
 

 
  

–ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح   

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم الحقوق

 

 الإثبات في المادة الجبائیة
 

في الحقوق  الطور الثالث دكتوراهأطروحة مقدمة لنیل   

القانون الجبائي: تخصص  

              

  

                                                                 

:أعضاء لجنة المناقشة         

 الإسم واللقب الرتبة العلمیة الجامعة الأصلیة الصفة

 بن محمد محمد أستاذ التعلیم العالي جامعة ورقلة رئیســـا

ورقلةجامعة  مشرفـــا )أ(أستاذ محاضر   كرام محمد الأخضر 

)أ(أستاذ محاضر جامعة ورقلة مناقشـــا   صباح عبد الرحیم 

رقلةجامعة و مناقشـــا )أ(أستاذ محاضر    زرقاط عیسى 

بسكرةجامعة  مناقشـــا )أ(أستاذ محاضر   مزغیش عبیر 

)أ(أستاذ محاضر  لواديجامعة ا مناقشـــا  محمودي بشیر 

  

 

  

  2017/2018: السنة الجامعیة

:    البةـــــإعداد الط  

 حلیمة         بن شعاعة  
 

  :الدكـــــتور إشــــراف

 الأخضر محمد كرام 



 

 
  

  

  داءــــــــــــالإھ

  

  ها وطاعتها، وأجزل الثواب لمن رعاها وأحسن عشرتها،مان برّ حإلى من أوجب الر 

  ...یا أماهومكانتها إلى أمي إلى أمي، إلیك إلى من أعلى االله قدرها 

لكبر، إلى من أدین له بكل نجاح عقوقه إحدى ااالله إلى من رباني منذ عهد الصغر، وجعل 

  ....أبيیا ته بعد إلاله، لمن أنا ومالي له، إلى العزیز الغالي، إلیك صبأ

الأفضال  بیم صاحمال، إلى الكر حعلى أعناقنا من الأإلى من حمل حبنا في قلبه، ثم غدى 

  ...یك یا أخي عبد اللطیف، إلأخ إلى أعزّ 

  .إلى رفیق دربي وسندي في هذه الحیاة زوجي وعائلته

أختي إلى  ،فداء امن روحي لهاء، إلى اء كما في السرّ رّ ضي العونا لي فت إلى من كان

  ....)غنیة(العزیزة مبروكة

   إلى من كسب مكانة الأخ بین العائلة مجول رحمان مخلوف

في حق صلتهم إلى إخوة لم تلدهم أمي، إلى صلتهم فوصلوني وأرجو أن أوّ إلى من أمر االله ب

  ...كل الأهل والأصدقاء 

  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

  

  

  ةــــمـحلی

  



 

 
  

  

  رــــــــالشك

  .الله الذي لم یستفتح بأفضل من اسمه كلام، ولم یستنجح بأحسن من صنعه مرام دالحم

  .حتى لا انقطاع، وموجب الشكر بأقصى ما یستطاع دمستحق الحم ذالله الذي جعل الحم دالحم

ات، واستنجمت بالصلاة علیه الطلبات صلى االله على عو دركه الخیر من افتتحت بد دى محموصلى االله عل

حكمة، نبي مبعوث، وأفضل وارث وموروث، صلى االله على كاشف الغمة عن الأمة، الناطق فیها بال دمحم

  . "من لا یشكر الناس لا یشكر االله : "ق، القائل وقوله حقداعي إلى الصدع بالحق، الدالصا

قبوله  الأخضر علىد كتور كرام محمدوصحح وصوب الأستاذ المشرف ال دل وأرشذن فجزیل الشكر لم

یم التوصیات دوتق میة،كثیرا في إثراء معارفي العل تنيذالتي أفا ثانیا توجیهاته القیمةالإشراف علیا أولا ول

بارك  العمل، نعم الأستاذذا لإنجاز ه ا في مساعدتيدخر جهذلم یالعون و  دیم یدصه على تقة، وحر دالرشی

  .االله فیه وجعله في میزان حسناته

م و لتشجیعه البروفیسور الأخضري نصر الدینو محمد الى البروفیسور بن محمد  كما أتقدم بشكري الجزیل

  .الوجودا البحث إلى حیز ذلإخراج ه ليتقدیم ید العون 

ستاذة الأوأخص بالذكر  وإلى جمیع أساتذة قسم الحقوقكما أوجه شكري إلى أعضاء لجنة المناقشة 

  .الأستاذ دمانة والأستاذ یوسفيو عیسى  قدة حبیبة والأستاذ زرقاط والأستاذة صباح عبد الرحیم

یاة أحمد قوادري على مساعدته ووقوفه إلى جانبي كما أتقدم بجزیل الشكر إلى زوجي ورفیق دربي في الح

  .أثناء إعداد هذا العمل

رب أخ لم تلده أمك، مجول رحمان مخلوف وبن : كما أتقدم بشكري وامتناني إلى من ینطبق علیهم قول  

  .مالك إسحاق

ها إلى یومنا ن مبتدام كما لا یفوتني في هدا المقام أن أتوجه بوافر الشكر لأساتدتي طیلة سنوات الدراسة

                                                     . عني كل خیراالله همجاز 

  حلیمــــــة
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  دمةمق

 الإقتصادفي لعمومیة تؤدي وظیفة معتبرة نفقات اللالأساسیة من مصادر التمویل  الجبایةتعتبر  

نقذیة تفرض مساهمة ر تبعتو ، الإجتماعیةوالسیاسیة و  یةالإقتصاد السیاسةدوات أمن  أداةدحیث تع ،الوطني

الجبائیة  دارةالإنبغي على ی ه المساهمةومن أجل تحصیل هذفین بها حسب قدراتهم التساهمیة، على المكل

ي والت ،عند فرض وتحصیل الضریبة حترامت القانونیة الواجبة الإات والشكلیاالإجراءكسلطة عامة أن تراعي 

 .تهإبراء ذملغاء الضرائب المفروضة على المكلف بالضریبة و إ یترتب عن مخالفتها بطلان و 

لقد مر النظام الجزائري بمجموعة من الإصلاحات نتج عنها العدید من العراقیل والمعوقات واجهت و   

دیل والتحیین بصفة ها التعأطراف  العلاقة الجبائیة منها صعوبة الإلمام بمختلف النصوص القانونیة التي یمس

 اممنشوب منازعات حول فرض وتحصیل  الضریبة،  إلىوهو الأمر الدي یؤدي في أغلب الأحیان  ،مستمرة

المكلف بالضریبة الممثل في الطرف الضعیف في العلاقة على حمایة الحرص  إلى لمشرع الجزائريأدى با

سلطة عامة  هابإعتبار  اتختصاصلإاحیات و متع بكافة الصلاالتي تتالجبائیة  دارةالإأمام طرف الأخر أي 

عند فرض وتحصیل الضرائب  اكل السبل والوسائل التي من شأنها تسهیل مهامه اخولت له ،صاحبة سیادة

  .المستحقة

لة فرض التكافؤ المفقود بین المراكز القانونیة لطرفي العلاقة و ادور المشرع ووظیفته في محویظهر        

وهذا من  ،مركز أدنى بالمقارنة مع الطرف المقابلیحتل  الذيللمكلف بالضریبة  منحهمن خلال  الجبائیة

 أوفي القواعد المعتمدة في تأسیس المادة الخاضعة للضریبة منازعة الإدارة الجبائیة عطائه فرصة إخلال 

ي حمایة لا یلقى أو حقوقه  المكلف بالضریبة ولا یستوفي .المختصة القضائیة رشاده بالجهاتإتحصیلها مع 

لأن الحقوق تتجرد من قیمتها وحجیتها في  .إدعاءاتهثبات مزاعمه و إعلى  ةقدر القضائیة لمصالحه من غیر 

شرعیة  ضحم ودإدعاءاتهالخصوم في إثبات فیتنافس  وبالتالي فقدان میزات ومنافع ،اإثباتهحالة العجز عن 

لجان  ، مدیریة كبریات المؤسساتلائي للضرائبالمدیر الو (داریة مام الجهات الإأالطرف المقابل سواء  طلبات

 .ستجابة لطلبات المكلف بالضریبةرفض الإعند القضاء  إلىما اللجوء إ و ) الطعن الضریبیة

ثبات المحددة من تأكید حق قائمة بشأنه خصومة یترتب عنه نتائج بحسب وسیلة الإ ثباتالإ ویعتبر

لا وهي قرینة الصحة أثبات المادة الخاضعة للضریبة امة لإقبل المشرع، ولقد تبنى المشرع الجزائري قاعدة ع

الأدلة الإثباتیة بخصوص حیث أن هذا الأخیر أسند عملیة إقامة  ،الجبائي تصریحالفترضها في إالتي 

صلاحیة الرقابة والتحقیق وفي المقابل أعطى للإدارة الجبائیة كسلطة عامة  ،التصریح إلى المكلف بالضریبة

وعلیه تعد عملیة الرقابة والتحقیق التي  أقر به المكلف من أرباح ومداخیل تخص نشاطه، في مدى صحة ما

  .الإدارة الجبائیة وسیلة غیر مباشرة تستخذمها الإدارة الجبائیة لإثبات المادة الخاضعة للضریبةتباشرها 
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طراف لإثبات الأ یعتمد علیها تتعلق بطرق الإثبات التيویطرح موضوع الإثبات العدید من النقاط 

أو دحض وتفنید ادعاءات والإدارة الجبائیة لعراقیل أثناء تقدیم الأدلة مزاعمهم والتي من بینها مواجهة المكلف 

الرقابة والتحقیق  بخصوص إلى ذلك بروز وظیفة القاضي الإداري من خلال بسط سلطة  بالإضافة ،الخصم

الضوابط القانونیة التي ضا التأكد من مدى توفر سلامة تلك الوسائل وتقدیر حجیتها، وإلى جانب ذلك أی

المنازعة الجبائیة عن غیرها من  یطبع الذي تحكمها خاصة فیما یتعلق بالتلائم الموجود بینها وبین التمیز

إن دور القاضي الإداري لا یتجسد فقط في فحص وتقدیر وسائل إضافة إلى ذلك ف المنازعات الأخرى،

ویجب على القاضي الفصل في النزاع وإلا إعتبر ف بل تتجاوز ذلك بكثیر، الإثبات المقدمة من الأطرا

لجریمة إنكار العدالة، وعلیه یجب علیه أداء وظیفة تدخلیة إیجابیة في النزاع المطروح من خلال مرتكبا 

فرض التكافؤ المفقود بین الأطراف كأن یقف إلى استخذام كافة السلطات والصلاحیات المخولة له بهدف 

خاصة إذا قام الطرف بالإحتجاج بوسائل تقدیم الأدلة ،وبالإضافة إلى ذلك  نب الطرف الملزم بالإثباتجا

فیستطیع القاضي إتخاذ أي إجراء مناسب أو مباشرة أي سلطة مهمة في وأدلة توحي بحملها للحقیقة الواقعیة 

    .تبیان أحقیة مطالب الخصوم

تمتاز بها عن باقي المواد المدنیة  ثبات خاصة إیة بوسائل خص المشرع الجزائري المادة الجبائو      

ثبات في المنازعات ولقد تم بناء نظریة الإ ،ات الجبائیةالإجراءداریة نص علیها في قانون والتجاریة والإ

 المساواةشد حرصا على ضمان أقاضي الموضوع الذي یكون بین طرفي العلاقة الجبائیة تحت سلطة  القائمة

لمكلف بالضریبة كطرف ضعیف في لطرفي العلاقة الجبائیة التي أحدها ا ین المراكز القانونیةوالعدالة ب

زوده المشرع الجزائري بصلاحیة  ،الجبائیة كشخص معنوي عام صاحب سلطة وسیادة دارةالإالعلاقة و 

  .فرض وتحصیل الضرائب المستحقةوالوظائف ل اتختصاصممارسة العدید من الإ

وبالتالي  ،جراءات التحقیقإالسلطات الممنوحة له قانونا على تسییر  إلىداري رجوعا الإالقاضي  یسهرو     

ثباتیة المقدمة من دلة والوسائل الإمدى كفایة الأمن خلال تقدیر مسألة یلعب دورا نشطا في تسییر الخصومة 

راءات التحقیق الخاصة جإإتخاذبمر ألاحظ أي نقص في ذلك  إذاف ،الجبائیة دارةالإأو قبل المكلف بالضریبة 

  .حد الخصوم طلب بخصوص ذلكقدم أ إذابالمنازعة الجبائیة لاسیما في حالة ما
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 :أهمیة الدراسة

یطرح على بساط  لكونه ،ثبات في المادة الجبائیة أهمیة في مجال الدراسات القانونیةع الإو لموضو      

انونیة لأطراف حداث تكافؤ بین المراكز القإ إلىهدف تلیات التي نجع الوسائل والآأتتعلق بالبحث عدة أفكار، 

  .عملیةخرى حداهما علمیة والأإ :هامتینبذلك یقدم هذا الموضوع فائدتین و  العلاقة الجبائیة،

ثبات في الإ في كونها تسلط الضوء على  هذا الموضوع، دراسة أهمیة زتبر  علمیةالفمن الناحیة        

ثبات المادة إ دلة و قامة الأإته من حیث وظائف طرفي العلاقة  الجبائیة في المادة الجبائیة ومعرفة خصوصی

 الأخیرداري في المادة الجبائیة،دون أن ننسى دور هذا دلة المقبولة أمام القاضي الإالخاضعة للضریبة، والأ

التي تخصها دراك مختلف الجوانب إ الجبائیة و  دارةالإثبات بین المكلف بالضریبة و وتسییر عبء الإ إدارةفي 

إبراز مساعي هدا إلىضافة إ و ، لیلها للخروج بنتائج عملیة جدیدةعلى النصوص القانونیة وتح طلاعبالإ

دون المساس وتخطي الضمانات  ،لمحافظة على حقوق الدولة في تحصیل الضرائبفي االمشرع الجزائري 

  .في العلاقة الجبائیة المكفولة لحمایة حقوق ومصالح المكلف بالضریبة كطرف ضعیف الإمتیازاتو 

لته تقدیم مساهمة نظریة من أجل بسط و افي مح للموضوع أساسا أیضا العلمیةوتتجسد الأهمیة  

راسة دالنصوص القانونیة الساریة المفعول وتسهیل شرحها، حیث یظهر ذلك على وجه الخصوص في 

براز إ الجبائیة، و  دارةالإلف بالضریبة و جرائیة للإثبات في المنازعات القائمة بین المكالأحكام الموضوعیة والإ

  .ثبات المقبولة أمام القاضي الجبائي ومعاییر تقسیم أعبائه بین الخصومطرق الإ

ثبات في المادة أساسا في إظهار طبیعة خصوصیة الإأهمیة الموضوع  تتجلى، العملیةأما من الناحیة و       

ة الجبائیة والتطرق للشكلیات قلانونیة لأطراف العالذي تعرفه المراكز القا تفاوتالفي ظل  الجبائیة،

قضاة  اكانو  یة سواءلدراكها على كل من یرجع إلیها من الناحیة العمإالتي تحكمه، بغیة تسهیل  اتالإجراءو 

  .أنفسهم المكلفین بالضریبةحتى  أومحامین  أوباحثین  أو

  :أسباب إختیار موضوع الدراسة

 الخوض وإعداد المیول إلىعلى البحث في الموضوع هو ى الإقدام بي إل سبب أدىولعل أهم         

هذا الفرع الذي یطغى علیه الطابع الفني والتقني ویحفز على البحث، لاسیما . الجبائيالقانون  في دراسات

  .الجبائیة دارةالحفاظ على حقوق المكلفین بالضریبة عند مواجهة الإ إلىفي المواضیع التي تهدف 

متخصصة،  قانونیة دراسة تقدیمو ، ثبات في المادة الجبائیةللإالأحكام العامة تحدید  إلىدراسة تهدف هذه الو 

 الإثباتوتسییر  إدارةفي  الإدارين دور القاضي تبی، و المادة الجبائیة في ثباتلإلالجوانب المختلفة  توضح

لف بالضریبة العامة وحقوق المك صالح الخزینةالتوفیق بین م ، من خلال ة الجبائیةالجبائي بین طرفي العلاق
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الوقوف على وسائل هذا  إلى، إضافة كز القانوني لطرفي الخصومة الجبائیةاعرفه المر تالذي  تفاوتالفي ظل 

بیان الوسائل القانونیة التي منحها المشرع ، و داري في الخصومة الجبائیةالمقبولة أمام القاضي الإ الإثبات

  .مزاعمهم لإثبات ئیةالجزائري لأطراف العلاقة الجبا

 :المكانیة والزمانیة للدراسة الحدود

ضمن حدود مكانیة وزمانیة، الأولى تتمثل لقد قامت دراستنا بالبحث في الإثبات في المادة الجبائیة و        

إطار الضرائب المباشرة بصفة رئیسیة، مع التطرق إلى الإثبات في المادة الجبائیة في  في دراسة موضوع

لتحدید كیفیة إثبات القواعد  لضریبیة الأخرى، بحیث استندنا على هذه الأخیرةفي باقي القوانین ا الإثبات

  .والأسس الضریبیة وخصوصیات الإثبات في المنازعة الجبائیة

أما الحدود الزمانیة فتتناول هذه الدراسة موضوع الإثبات في المادة الجبائیة في القانون العام باعتباره و      

والقانون الضریبي باعتباره التشریع المتخصص في الموضوع وهو الأولى بالتطبیق، بحیث تناولت  الأصل

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الرسوم على رقم الأعمال، (دراستنا القوانین الجبائیة الحالیة 

  .ذه الدراسةإضافة إلى فروع القانون العام وهذا كله یجسد كل الحدود الزمنیة له

  :إشكالیة الدراسة

المنازعة الجبائیة تتمتع بخصوصیات تمیزها عن باقي المنازعات الآخرى فقد خصها المشرع إن       

وعلیه إرتأینا للإحاطة بالموضوع طرح  ا وتنظیم عبء الإثبات فیها،إثباتهالجزائري بقواعد متمیزة بحكم وسائل 

لمشرع الجزائري في تنظیم قواعد الإثبات المتعلقة بالخلافات والنزاعات إلى أي مدى وفق ا :الإشكالیة التالیة

  ؟التي تنشأ بین المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة قبل عرضها على القضاء وأثنائه

نظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة وتحقیق للأهداف المتوخاة من دراسة هذا الموضوع، فقد رأینا أن و      

راسة هو الاعتماد على المنهج التحلیلي والوصفي وذلك من أجل تحلیل مختلف النصوص الأنسب لهذه الد

القانونیة ذات الصلة بالدراسة، لإضافة إلى ذلك التطرق إلى دور المشرع الجزائري في محاولة إیجاد توازن 

مجال الإثبات لمتخصصة في في العلاقة الجبائیة معتمدین على بعض الدراسات ار بین المراكز القانونیة لط

ولقد قمنا بالإستعانة بمجموعة من الأحكام والقرارات القضائیة سواء تلك الصادرة عن المحكمة العلیا الجبائیو 

أو مجلس الدولة فیما یخص مسألة الإثبات الجبائي وتوزیع عبئه بین الأطراف حتى تكون دراستنا عملیة 

 .تطبیقیة
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 :بابین هما إلىمنا بتقسیم هذه الدراسة من أجل الإجابة على إشكالیة الموضوع قو 

المدیریة الولائیة للضرائب ، (أمام الإدارة الجبائیة  الضریبیة المقدمة الإثبات أثناء الشكوى تناولی لو الباب الأ

وسیلة نموذجیة كلهما التصریحات الجبائیة أو ندرس في : فصلین عنه ویتفرع ) المؤسسات مدیریات كبریات 

 .ستثنائیة للاثبات الجبائيونستعرض في الفصل الثاني الوسائل الإ ثبات الجبائي،للإ

من خلال تقسیمه  وذلك المقدمة أمام القاضي الإداريضریبیة الالدعوى  أثناءثبات الإالباب الثاني نبحث فیه 

ثبات مبرزین الوسائل ر القاضي في التعامل مع وسائل الإفیه تمیز دو  تناولل، نأو فصل . فصلین إلى

تمیز توزیع عبء الاثبات في المنازعة إلىفیخصص باتیة الخاصة في القانون الجبائي أما الفصل الثاني الاث

بین المكلف  ثباتقامة الإإمبدأ عام تبناه المشرع الجزائري لتوزیع عبء  أوالجبائیة وهو عبارة عن قاعدة 

طریقة التقسیم المعتمدة لحساب  كون عملیة التوزیع تارة بمعزل عنتالجبائیة، بحیث  دارةالإبالضریبة و 

  .الجمع بینهما بحسبخرى أالضریبة وتارة 



 

 

 الباب الأول

أثناء الشكوى الإثبات 

الضریبیة المقدمة أمام الإدارة 

 الجبائیة 
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المدیریة الولائیة (أثناء الشكوى الضریبیة المقدمة أمام الإدارة الجبائیة الإثبات  :لوالباب الأ 

  .)كبریات المؤسسات للضرائب، مدیریات

مام الجهات القضائیة المختصة، لأن معظم الوقائع القانونیة الإثبات في الغالب ما یتم إثارتها أ آلیةن إ    

یتناظل ف، أن تثبت بالوسائل المحددة بالقوانین الساریة المفعول یستلزمهاوالتصرفات المثار بشأنها نزاعات 

فالإثبات  ،ما ومزاعمهم والحكم لصالحهماإدعاءاتهف الخصومة الجبائیة من أجل إقناع القاضي بصحة اطر أ

  .ة القانونیة المطروحةقامة الدلیل أمام القاضي المختص على وجود وصحة الواقعیعني إ

الجبائیة  دارةالإأثناء الرقابة التي تمارسها  ائي في العادةیحكمها التشریع الجب المنازعات التي تبدأو 

معطیات التي والتدقیق في صحة عناصر و  ،المكلف بالضریبة بمختلف واجباته القانونیة إلتزامللتأكدمن مدى 

التي یحققها، ففي هذه المرحلة  رباحالأو  مداخیلالخفاء جزء هام من كإ أویتضمنها تصریح المكلف بالضریبة 

  .أدلة تتعلق بأسس فرض الضریبة لدحض إدعاءات الطرف الأخر إلىیكون كلا الطرفین بحاجة 

ذلك من خلال إلقاء و الإثبات  كأصل عام في ولقد تبنى المشرع الجزائري قرینة صحة الإقرار الضریبي  

بتقدیم التصریح الجبائي في  هإلتزامالجبائیة على المكلف بالضریبة والتي من أهمها  اتلتزامالإجملة من 

أن المكلف بالضریبة هو أدرى  بإعتباروهذا  ،القانونیة وفق الضوابط التي تحكم مضمونه ونموذجه الآجال

 ،المصاریف التي أنفقها خلال ممارسة النشاط أومداخیل التي حققها و ال الأرباحسواء ، شخص بذمته المالیة

به والوضعیة الجبائیة التي یكون مسؤولا عن إقامة الأدلة بخصوص المادة الخاضعة للضریبةالمعینة من جانو 

  .)لو الفصل الأ( یشغلها

ولة في فرض الكفیلة بحمایة حق الد لتزاماتجملة من الإب ینبغي على المكلف بالضریبة التقیدو 

أهداف  التي تستغل في تحقیق خزینة العمومیةلل موردا هاما تعد ةالأخیر أن هذه  بإعتباروتحصیل الضریبة 

دارة الجبائیة ممارسة العدید من لإخول لومن جهة أخرى  .جتماعیة وسیاسیة من جهةإ قتصادیة و إ

لمكلف بالضریبة من معلومات ما أقر به اتمكنها من الرقابة والتأكد من صحة الاختصاصات والمهام 

  .وتوظفها في تقییم الوعاء الضریبيومعطیات 

عندما تثور  ،ا في مسألة الإثباتییجابإدورا ینة صحة التصریح الجبائي قر  تلعب قاعدة تحققو 

ذلك جمیع  إستیفاءالجبائیة حول أساس ربط الضریبة في حالة  دارةالإنزاعات بین المكلف بالضریبة و 

  .)الثانيالفصل ( شكلیات القانونیة المحددة من قبل المشرع الجزائريات والالإجراء
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 الوسیلة النمودجیة للإثبات الجبائي التصریحات الجبائیة :لوالفصل الأ 

 بحیث یجب على هولاء ،فرض التشریع الجبائي على المكلفین بالضریبة جملة من الواجبات القانونیة

الجبائیة،  دارةالإوالمداخیل الغیر معروفة لدى  الأرباحعتداد باط دون الإها ومراعاتها أثناء ممارسة النشإحترام

الذي  ،ات تم النص علیها في أحكام القانون التجاري والنظام المحاسبي المالي الجدیدإلتزامفنجد أن هناك 

عوض المخطط الوطني للمحاسبة كإلزام المكلفین بالضریبة من أشخاص طبیعیة ومعنویة بضرورة مسك 

ویكون ة، محاسبة الخاصة بالمكلف بالضریبلالجبائیة من أخذ فكرة عن ا دارةالإتمكن أعوان  ،فاتر تجاریةد

من خلال  معرفة المركز المالي للمكلف بالضریبة وتحدید وضعیته الجبائیة بمقدور أعوان الإدارة الجبائیة

جب المشرع أو الجبائیة والغیر، دارةالإویرتب جمیع آثاره القانونیة تجاه ولكي یعتد بهذا الأخیر ، الإقرار

شروط تخص  إلىالجبائي توفر جملة من الشروط الإجرائیة المتعلقة بالجانب الشكلي للتصریح بالإضافة 

  .ىمحتو المتن و ال

بتقدیم تصریح  المكلف بالضریبة لزامكإلتي تضمنها القانون الجبائي مجموعة الواجبات ا إلىإضافة و 

التكالیف والأعباء  لیة التي یشغلها من خلال تدوین بالوضعیة الجبائیة والما من خلاله هاالجبائیة یعرف دارةللإ

التصریح دور مهما وبارزا في تعیین المادة الخاضعة  لعبا أثناء تأدیة النشاط، فیالتي یكون قد تحمله

بة لإقامة الدلیل في ي هو عبارة عن إقرار صادر عن المكلف بالضریذالجبائیة، وال دارةالإللضریبة من طرف 

 الجبائیة دارةللإ المشرع أعطىو ،  )لو المبحث الأ(حالة نشوء نزاع حول المركز المالي والجبائي الذي یشغله 

القرائن القضائیة والقانونیة التي  إستخلاصمن خلال  ،حق دحض قرینة صحة التصریح الجبائي المفترضة

  ).المبحث الثاني(لحقوق المستحقةتدل على تهرب وتملص المكلف بالضریبة من أداء ا
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 الجبائیة تصریحاتالمفهوم  :لوالمبحث الأ 

المكلف بالضریبة ( التوفیق بین المراكز القانونیة لأطراف العلاقة الجبائیةل المشرع الجزائري و اح

 ،ستقبلامالمتبادل وتجنب مختلف النزاعات التي قد تثور  التعاونوإرساء مبادئ الحوار و  ،)الجبائیة دارةالإو 

 في المكلف بالضریبة والأمانة من خلال إعطائه فترضهاإالتي  ،من خلال تكریسه لمبدأ مهم وهو حسن النیة

أنه أكثر معرفة بالوضع المالي  بإعتبار،فرصة تحدید الوعاء الضریبي والتصریح عن الأنشطة التي یمارسها

یتضمن جمیع المعطیات والمعلومات  ،لجبائیةا دارةالإلك عن طریق ملأ نموذج تسلمه له ذالذي یحتله ویتم 

داة إثبات تستعین بها عند تأسیس المادة الخاضعة أالجبائیة ك دارةالإتستخدمها ،الأرباحالمتعلقة بالمداخیل و 

  .الفرض التلقائي أوللضریبة، 

 وأسواء في النطاق القانوني  ئهوالفائدة المحققة من إجرا التصریح الجبائي أهمیة إلىوبالنظر 

نجد أن المشرع الجزائري قد حصن هذه الوسیلة بجملة من  ،لمسألة الإثبات وإقامة الدلیل المیداني بالنسبة

 ثار القانونیةحتى یكون نافذا ویرتب جمیع الآ ،ات القانونیة أثناء قیام المكلف بالضریبة بالتصریحالإجراء

بالإضافة  ) لو المطلب الأ(نواعه في ئي وأتعریف التصریح الجبامن خلال في هذا المبحث  هاتناولنوالتي 

  ) .المطلب الثاني(مجموعة الشروط والضوابط الإجرائیة والموضوعیة التي تحكمه كآلیة إثبات  إلى

  الجبائي  تصریحال وأشكال تعریف: لوالمطلب الأ 

ید التشریع الجبائي للمكلفین بالضریبة بغرض تحدالوسیلة التي خولها التصریح الجبائي هو تلك 

الجبائیة بكل المعلومات والمعطیات المتعلقة بالوضعیة الجبائیة  دارةالإوإفادة  ،المادة الخاضعة للضریبة

  .1والذمة المالیة الخاصة بالمكلف بالضریبة

بجملة من الأدلة بخصوص تحدید  الجبائیة دارةالإدورا هاما في تزوید  التصریح الجبائیة یؤديو 

إرادة المكلف  إتجاهمن خلال  ،حمایة الحریات العامة إلىحصانة التي تسعى إذن فهو یعد تلك ال ،الوعاء

 ،تدحض أمر حصل في الماضي أوبكل العناصر التي تثبت  ،الجبائیة دارةالإإحاطة علم  إلىبالضریبة 

في  اصوره- و هاأشكال-و )لو الفرع الأ(ولغویا في  صطلاحاإ ةالجبائی اتتعریف التصریح تناولنلذلك سوف 

  .)فرع الثانيال(

  

                                                           
قسایسیة عیسى، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة، جامعة أمحمد بوقرة،  -1

  .15، ص2012-2011بومرداس، الجزائر،
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 ةالجبائی تصریحاتتعریف ال: لوالفرع الأ 

التصریح هو ذلك الواجب المفروض على المكلف بالضریبة حسب الضوابط والشكلیات القانونیة فهو 

عن  والابتعادیحمل في طیاته الوضوح والكشف عن الغموض )DECLARO( مصطلح لاتیني الأصل

المكلف بالضریبة بغرض تحدید الدخل الإجمالي  إلىالجبائیة  دارةالإفیعني ذلك النموذج الذي تسلمه  الإبهام

مة المالیة للمكلف ویضم التصریح معطیات تخص الذ ،متحملةعباء والنفقات الالصافي الخاص به وجمیع الأ

  1.هو الوحید الذي یكون باستطاعته تحدید رقم أعماله الحقیقي هذا الأخیر، باعتبار أن بالضریبة

ات المفروضة على المكلف بالضریبة لتزامالإبالتصریح من بین  لتزامالإجانب من الفقه أن یرى و        

ممن فرض علیه  أوبأداء الضریبة سواء من الممول  لتزامالإبخلاف  ،المتولدة عن القانون الضریبي الإداري

لفقهاء الفرنسیون یرى او ،  2الموضوعي القانون واجب حجزها من المنبع الذي یصنف ضمن القانون الضریبي

الجبائیة معلومات تهدف  دارةبموجبه یقدم للإ ،أن التصریح هو ذلك التصرف الصادر من المكلف بالضریبة

  .3الوعاء الضریبي أوتحدید أسس الضریبة  إلىمباشرة 

  .فك الإبهام وإتباع أسلوب التفسیر والتوضیح والتبریریعني التصریح في اللغة و  

ویوطدها بین أطراف العلاقة الجبائیة، أي  لجبائي هو ذلك المستند الذي یحكم العلاقةیعتبر التصریح او      

حول الأسس الضریبیة ومعاییر تحدیدها، یحتوي على مجموعة من  الاتصالبمثابة الوسیط بینهما، ووسیلة 

من إیرادات  ورقم أعماله ،الجبائیة المركز المالي للمكلف بالضریبة دارةالبیانات التي توضح وتبین للإ

بیان یقدم بشكل دوري في مواعید محددة من المكلف  أوفالإقرار الضریبي عبارة عن كشف ، اتونفق

  .4هتتعلق بنشاط المكلف بالضریبة ومصادر یحتوي على معطیات  ،مصلحة الضرائب إلىبالضریبة 

معاییر  إعتبارهاتي یمكن الجبائیة بكافة العناصر ال دارةالإتزوید  في یحلتصر اتتمثل الغایة من و        

یعني التصریح الجبائي إفصاح المكلف بالضریبة إفصاحاً ملزماً له وحجة و  ،تحدید المادة الخاضعة للضریبةل

                                                           
، 2008لرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، الطبعة ا-1

  . 147ص 
 ،الجزائر طبعة، دون ، الهدى دار والتهریب، الضریبة الجریمة الخاصة العقوبات قانون شرح في الوسیط صقر، نبیل-2

  .18ص
الماجستیر في القانون العام، جامعة  واضح إلیاس، الإثبات في المواد الضریبیة، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة -3

  . 13، ص 2004وهران السنة 
زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  -4

  .102، ص 2012/2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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المكلف بالضریبة ویتبع كان لا یتفق مع القوانین الجبائیة وعلیه فهو یخضع للتحقیق الجبائي،  إذاعلیه 

 .1بمختلف المستندات والوثائق الإثباتیة ادالإستشهأسلوب التبریر والتوضیح من خلال 

و یتم ملؤه من قبل المكلف  ،الجبائیة دارةالإتعده  الذيیعد التصریح الجبائي بمثابة النمودج و        

للإشارة و ، 2إشراك المكلف في مسار تحصیل الجبایة المحلیة إلىتؤدي  بالضریبة، فهو وسیلة قیادیة سیاسیة

یتضمن كافة الذي ،ألقى على عاتق المكلف بالضریبة واجب تقدیم التصریح الجبائيأن المشرع الجزائري قد 

المشرع الجزائري مصطلح المكلف  إستعملولقد المحققة والمجنیة من الأنشطة الممارسة، الأرباحالمداخیل و 

ب ، أي أن واج)كالشركات والمؤسسات( للدلالة على الأشخاص بنوعیها الطبیعیة والمعنویة بالضریبة

  .الأشخاص المعنویة التي تمارس نشاطا وتحقق من وراءه ربحا إلىالتصریح یمتد 

المتعاملین مع  إلىالتصریح الجبائي على المكلف بالضریبة لوحده بل یمتد كذلك ب لتزامالإ لا یقتصرو 

المعطیات یعبر تصریح هؤلاء عن المعلومات و المكلف بالضریبة من مستوردین، منتجین، موردین، و 

لأن قرینة الصحة تكون أكثر تأكد ووقوعا عن الطریقة السابقة، أي  ،حیحة التي تخص تحدید الوعاءالص

التصریح المقدم من طرف المكلف بالضریبة بنفسه لأن التصریح المقدم من المتعامل مع المكلف بالضریبة 

 أومعلومات خاطئة أن المتعامل لیس له أي فائدة في إعطاء  بإعتباریكون شاملا وكاملا دون تزییف 

  .ناقصة

فیكون إقرار الشخص أثناء فصل القاضي  ،بنزاعقرار كون أن الثاني یقترن عن الإ التصریح ویختلف

 دارةالإلا یكون إیداعه وتقدیمه بمناسبة قیام نزاع بین المصرح و  الذي التصریح الجبائي بخلافدعوى، الفي 

ختلاف شاسع بین الإقرار االجبائیة مع وجود  دارةالإبضریبة علاقة المكلف باللأنه یكون في بدایة  ،الجبائیة

بحیث أن التصریح الجبائي یكون  ،في نظر القانون المدني والتصریح الجبائي من حیث طابع الإلزامیة

  .إجباري ووجوبي

التصریح الجبائي هو وسیلة غرضها إعلام وإطلاع الإدارة الجبائیة بالوضع الجبائي  ویمكن القول أن

كلف بالضریبة وذمته المالیة والمادیة حتى یتسنى لهذه الأخیرة القدرة على تحدید القواعد الضریبیة عكس للم

  .ماهو علیه الحال في الإقرار الذي یستوجب قیام خصام بین الأطراف سابقا

                                                           
، مجلة المفكر، العدد )دراسة مقارنة(لضرائب المباشرة في التشریعین الجزائري والمغربي عبید ریم، الإثبات في منازعات ا -1

  .451الحادي عشر، دون سنة، جامعة بسكرة، ص 
أحمد قیلش، المنظومة الجبائیة المحلیة بین إشكالیة التنازع و حركیة التقاضي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  -2

  . 118، ص  2000/2001الدار البیضاء ،  ،عین الشق ، ن الثاني، كلیة الحقوقجامعة الحسالخاص، 
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المكلفین بالضریبة أحد الإلتزامات المفروضة على  التصریح الجبائي المشرع الجزائري یعتبرو  

بهدف تحدید عناصر  ،في خانة الواجبات الجبائیة الملقاة على عاتق الأشخاص الطبیعیة والمعنویة وصنفه

القانونیة المحددة في جزاءات تتمثل في التغریم  الآجالبإیداعه خلال  لتزامالإالثروة المالیة ویترتب على عدم 

القواعد التي تحكم القانون المدني لا  في حین أن الإقرار حسب ،1التلقائي للمكلف بالضریبة دون الرجوع عنه

یضم و  .وإن مهمة القیام به من عدمه تعود لسلطة الشخص المقر وإرادته ورغبته في ذلك ،یكون مقرونا بجزاء

  .2حسن نیة ونزاهة المكلف بالضریبة إفتراضدخله، مع  أووة المكلف بالضریبة التصریح الجبائي عناصر ثر 

المستوفیة لكافة الشكلیات  تلك الورقة بأنه بالجمارك التصریح الجبائي یعرف القانون المتعلقو       

وكذا جمیع  ،الجمركیة التي یخضع لها المكلف بالضریبة ات التي تتضمن نوعیة وطبیعة الرسومالإجراءو 

ري توضیح معالم وحدود الرقابة والتح إلىبالإضافة  ،والدفع لتزامالإالمعلومات والمعطیات التي تنظم عملیة 

وهناك من یعرف التصریح الجبائي بأنه إفصاح المكلف بالضریبة  ،3الجبائیة دارةالإالتي یباشرها أعوان 

  . 4وإقراره إقرارا ملزما وحجة علیه في حالة ثبوت عكسه عن طریق الرقابة الجبائیة

كعدم  ،االمفروضة علیه بمقتضى القوانین المعمول به اتلتزامالإبعدم تقید المكلف بالضریبة إن و 

ولة له بغرض حمایته وحفظ التصریح یجعله عرضة لفقدان أهم الحقوق والضمانات المكف وإیداع إكتتاب

ینحصر محل التصریح الجبائي المقدم من طرف المكلف بالضریبة إما في التصریح بإحدى و  ،مصالحه

التصریح بالمادة أو لنشاط، ا مزاولةالتوقف عن  أوالوقائع التالیة وهي التصریح عن واقعة بدایة النشاط، 

  .الخاضعة للضریبة

 الأرباحو  المداخیلتصریح المكلف بالضریبة فیما یخص  یعتمد التشریع الجبائي الجزائري علىو 

حسن النیة في المكلف  إفتراضوهذا بغرض إعطائه فرصة تحدید المادة الخاضعة للضریبة مع  ،المحققة

الجبائیة سلطات وصلاحیات واسعة وعدیدة  دارةذلك منح للإ وفي المقابل من نته في الإدلاءوصدقه وأما

ائي المفترضة في المكلف صریح الجبتالإثبات قرینه صحة  أوودحض  ،قن إجراء الرقابة والتحقیتمكنها م

  .بالضریبة

                                                           
 22المؤرخ في  02-01من قانون  40المحدث بموجب المادة الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجبائیة  44المادة  -1

یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، صادر في الجریدة الرسمیة الجمهور 2002، المتضمن القانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 

  .منقانونالمالیة 30 المعدلةبموجبالمادة2001دیسمبر  23المؤرخ في  79العدد 
  .147، ص المرجع السابقمحمد عباس محرزي،  -2
ص ، 2001، الطبعة الثانیة، الجزائر، )تصنیف الجرائم ومعاینتها،المتابعة والجزاء(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة  -3

  .96، 95ص
، 1998نضال رشدي صبري، محاسبة ضریبة الدخل، برنامج الإدارة والریادة، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان -4

  .217ص 
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ویعد التصریح الجبائي هو تلك الوسیلة التي یعتمد علیها المكلف بالضریبة لإثبات صحة مداخیله       

الإعتراف بمیلاده كمكلف جدید، وأن كافة  فهو یعني إتجاه رغبة المكلف بالضریبة وإرادته إلى، حهوأربا

یعتبر التصریح الجبائي و  ،الوقائع الخاصة به تدخل ضمن الحالات التي تسري علیها أحكام التشریع الجبائي

الجبائیة  دارةالإء الضریبي، عندما تدخل الجبائیة أثناء القیام بتحدید الوعا دارةالإمن الأدلة التي تعتمد علیها 

في نزاع مع المكلف بالضریبة فتقوم بتقدیم التصریح الجبائي كوسیلة إثبات أمام الجهات القضائیة 

  .1المختصة

، على الشخص الصادر منه التصریح الجبائيركزت ن أغلبها أنجد  ،التعریفات السابقة إلىبالرجوع و       

لا وهو أداة أه إستحداثالغایة المقصودة من  إلىضافة بالإ ،به الغیر في ذلكینو  أوسواء بصفة شخصیة 

على  اهإطلاعالجبائیة لتقسیم عبء تقییم وتحدید الوعاء الضریبي و  دارةالإتواصل بین المكلف بالضریبة و 

  .المعطیات والعناصر المكونة لذمته المالیة

 ،ري لا یمكن للمكلف بالضریبة مخالفتهجراء جوهإن التصریح الجبائي هو أته ما یمكن ملاحظو 

مام التلقائي، وعلیه لیس هناك خیار أ عرضة للتقییم لا كانإ القانونیة و  الآجالاعه في دوبالتالي فهو ملزم بإی

 لتزامالإخاضعین لهذا  ن جل المكلفین بالضریبةأهذا  إلىضافة إ. ذلكب لتزامالإالمكلف بالضریبة في مدى 

شخص  أوطبیعة الشخص الخاضع للضریبة سواء كان شخص طبیعي  إلىالنظر دون أي  ،دون استثناء

  .معنوي

  الجبائیة تصریحاتأشكال ال :الفرع الثاني

تختلف وتتنوع  ،جملة من التصریحات كتتابإفرض التشریع الجبائي على المكلفین بالضریبة عملیة   

ضع المهني الذي یشغله حالیا سواء كان ا الو وكذ ،بحسب الوضعیة الجبائیة التي یحتلها المكلف بالضریبة

والمداخیل التي  الأرباحب دارةالإإعلام  أو ،)لاأو (التصریح ببدایة النشاط أي الإعلان عن میلاد مكلف جدید 

تعبیر المكلف بالضریبة عن رغبته في التوقف عن  أو ،)ثانیا(یحققها لتحدید المادة الخاضعة للضریبة 

 .)ثالثا(ممارسة النشاط 

 

  

  

                                                           
ضوء الممارسة  على(المادة  وخصوصیاتالإثبات في المادة الجبائیة بین القواعد العامة  مولاي عبد الرحمان أبلیلا، -1

  09ص ،2013 المغرب، الرباط، الأمنیة،مطبعة  طبعة، ، دون)القضائيوالإجتهاد 
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 ببدایة النشاط التصریح: لاأو 

یجب على كل الأشخاص الطبیعیة المفروضة علیهم ضرائب بسبب الأنشطة التي یمارسونها 

الأشخاص  إلىبالإضافة  ،الجبائیة دارةالإتصریح لدى  إكتتابأن یقوموا ب ،والمداخیل الخاصة بهم الأرباحو 

الضریبة أو ذا الضریبة على الدخل الإجمالي وك ،المعنویة المفروضة علیهم الضریبة على أرباح الشركات

شكلیة ملء البیانات  إحترامبشرط  ،لى من بدایة النشاطو ثلاثین یوما الأ 30وذلك خلال  ،1الجزافیة الوحیدة

المفتشیة  إلىیقدم هذا التصریح و ، 2الجبائیة دارةالإالخاصة بالتصریح والمعلومات في النموذج الذي تسلمه له 

  .3ن لهالمباشرة التابعی لخاصة بالضرائبا

ولقد نص المشرع الجبائي على جملة من المستندات التي یجب على المكلف تقدیمها برفقة التصریح 

ة مطابقة قانونا لشهادة المیلاد، معدة قانونا سخقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وهي ن فيالجبائي 

لبلدیة التي ولد فیها المكلف بالضریبة بخصوص الأشخاص ومستخرجة من مصالح الحالة المدنیة التابعة ل

 سمالإ إلىبالإضافة  ،بالنسبة للذین ولدوا فوق التراب الوطني ،الأجنبیة أوالذین یكتسبون الجنسیة الجزائریة 

عقود  أولعقد انسخة من بطاقة  وبالنسبة للذین ولدوا في الخارج واللقب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر

الأشغال التي یتولى هؤلاء الأشخاص الأجانب إنجازها، وذكر كل البیانات والمعطیات التي  أولدراسات ا

  .4تخص المؤسسة

خضاعه للضریبة إویعد التصریح بالوجود تلك الرغبة والإرادة الصادرة عن المكلف بالضریبة بصدد      

ناء التصریح ببدایة النشاط أن یشیر في یجب على المكلف بالضریبة أث،و 5المستحقة على النشاط الممارس

 .6مضمون الإقرار إلى عقود واتفاقیات الدراسات التي یكتتبها الأجانب الذین مقر إقامتهم في الجزائر

سم القب و  یشترطها في التصریح الجبائي وهي ولقد حدد المشرع الجزائري المعلومات والمعطیات التي

المؤسسات أو مكان المؤسسة  إلى، إضافة نوع النشاط المزمع ممارستهو ، مسكنه التجاري،العنوان  أو المصرح،

                                                           
الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الجبائي الجزائري، مكتبة بن موسى السعید عوادي مصطفى، زین یونس،  -1

  .23ص  ،2010، الوادي، الطبعة الثانیةللنشر والتوزیع، 
العلاقات العمومیة و الإتصال ، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة ، السنة الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، مدیریة -2

  .75، ص2017
  . 106، ص 2006خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، الجزء الأول، دار ھومة، الطبعة الثانیة، الجزائر، -3
  .56المرجع نفسه، ص  -4
ات الجبائیة، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر، تخصص محاسبة، قاشي یوسف، محاضرات في مقیاس المنازع -5

  .46، ص2014/2015جامعة البویرة، السنة الجامعیة 
6- Ministre des finances, calendrier fiscal, direction de la législation fiscale sous direction des 
relations publiques et de l’information, Algérie édition 2004, p07.    



التصریحات الجبائیة الوسیلة النمودجیة للإثبات الجبائي :الأولالفصل   

15 

قتضاء، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكمیات المنتوجات الخاضعة للضریبة عند الا، و ستغلالهااالمزمع 

 .1لیة التي هي في حیازة المصرحو المواد الأ أو

قبل المكلف بالضریبة بمیلاد مكلف بالضریبة  ویعد التصریح بالوجود وسیلة إعلام للإدارة الجبائیة من     

جدید ودخوله حیز تنفیذ وإعمال أحكام ونصوص القانون الجبائي أي أن المكلف بالضریبة بدأ یمارس عمل 

یصفه المشرع الجزائري ضمن الوظائف والأعمال الخاضعة للضریبة والمشكلة للوعاء الضریبي وبالتالي 

خول ضمن الحالات والوضعیات التي ینص علیها المشرع في النصوص یعتبر تصریحه بالوجود تصریحا بد

 .القانونیة المتعلقة بالعناصر المشكلة للمادة الخاضعة للضریبة

المكلف بالضریبة إعادة القیام بتقدیم تصریح جدید لدى مفتشیة الضرائب غیر المباشرة یجب على و 

المذكورة في بیان على العناصر والمعطیات  تغییر أومن لحظة وقوع أي تعدیل  إبتداءساعة  48خلال 

ة المستورد ویحوزون منتوجات تخضع للضریبة في حالة فویكلف الأشخاص الذین لیست لهم ص، تصریحه

ي، تقدیم تصریحا عن البضائع والسلع المخزنة لدیهم خلال تداولالرسم ال أو ستهلاكللإرفع الرسم الداخلي 

یان مفعول التعریفات الجدیدة ، ویتم ذلك عن طریق الشروط التي یضعها العشرة أیام التي تلي تاریخ سر  10

جانب مكان ممارسة  إلىكان المكلف بالضریبة یكسب  إذا،  المدیر العام المكلف بالضرائب لدى وزارة المالیة

  2.الجبائیة بوجود المؤسسة دارةالإتصریح مفصل یعلم فیه  إیداع عدة وحدات یجب علیه أونشاطه وحدة 

وربطها  ،ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري قد حدد آجال التصریح الجبائي وجعلها مختلفةو 

فحدد آجل التصریح بالوجود بحسب أصناف الضرائب  ،بنوع الضرائب التي یخضع لها المكلف بالضریبة

  .الأعمالالرسم على رقم  أوغیر مباشرة  أوالتي تفرض علیه سواء كانت مباشرة 

إعلام و هرض المشرع الجبائي من نصه على إلزامیة تقدیم تصریح من طرف المكلف بالضریبة إن غ      

بدء العلاقة  إلىكما یعد التصریح الآلیة التي تجسد  ،ا المكلف بالضریبةیزاولهبالأنشطة التي  الإدارة الجبائیة

 دارةالإ إطلاعالجبائي و القانون وإعمال ودخول المكلف بالضریبة في نطاق تطبیق  دارةالإبین المكلف و 

  .الضریبةن والتي تكون محلا لفرض الجبائیة ببدء أنشطته الجدیدة في السریا

ویمكن للإدارة الجبائیة أن تتدارك النقص في تبریر محتوى التصریح الجبائي عن طریق توجیه طلب       

من الضریبة  %35نسبة یتم تطبیق زیادة بالو ، 3التوضیح والتبریر إلى المكلف بالضریبة للاستفسار

اعتبارًا  ،یوما 30خلال أجل قدره ثلاثین  الجبائیة دارةالإ إلىلم یصل التصریح  إذاالمفروضة في حالة ما 

                                                           
  .56خلاصي رضا، المرجع السابق، ص  -1

  .41، ص 2012التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، دون طبعة، عین ملیلة، الجزائر، عباس عبد الرزاق،  -2
  .335عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص -3
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حیث تقدر ب  الزیادة نسبة المشرع عدل ولقد بالاستلام إشعارفي ظرف موصى علیه مع  غمن تاریخ التبلی

ویتم فرض زیادات في الضریبة  ،161 المادة في 2017 المالیة قانون مس الذي الأخیرل التعدی إثر 30%

   .المفروضة على المكلف في حالة تقدیمه تصریحا ناقصا

 بالمادة الخاضعة للضریبة تصریحال :ثانیا

لمادة الجبائیة با دارةالإیقوم المكلف بالضریبة في هذا النوع من التصریحات الجبائیة بإعلام 

یكون ، و لومات والمعطیات التي تخص أرباحه ومداخیله التي حققهاضریبیة وتزویدها بالمعالخاضعة لل

  .ل الوعاء الضریبي المفروض على المكلف بالضریبةیشكالجبائیة ت دارةالإستطاعةإب

كون أن النوع  في ،والتصریح ببدایة ممارسة النشاط بین التصریح بالأسس الضریبیة الفرق یتمثلو 

رغبة المكلف بالضریبة وما  إلىفي حین أن الثاني یهدف  ،ة للضریبةتحدید المادة الخاضع إلىل یسعى و الأ

من خلال  ،إعمال نصوص القانون الجبائي علیه إلىیقتضیه الواجب الوطني في تحمل الأعباء العامة 

  .2بالنسبة للدخل الإجمالي الصافي تصریحه بقیام وتحقق الحادث المنشئ للضریبة

ن یعتمد أثناء عملیة التصریح أسلوب التبریر، و في حالة إغفاله عن یجب على المكلف بالضریبة أو       

  .3إجراءات التقییم الوجاهي إلىالجبائیة طلب التوضیح والتبریر دون اللجوء  دارةالإلك یكون بمقدور ذ

التصریح الشهري خلال كل شهر من طرف المكلفین بالضریبة المطبق علیهم النظام  ابئاكتتیتم و 

، یودع قبل الیوم لمضافةوكذا كافة الأشخاص غیر مفروضة علیهم الرسوم على القیمة ا ،قيالجبائي الحقی

  .الجبائیة دارةالإالعشرین الموالیة للشهر في النموذج المسلم من  20

 ةإعتباریخلال كل فصل من أشخاص  ،یصرح المكلفون بالضریبة الذین یحكمهم النظام المبسطو       

  .الصناعیة والتجاریة  الأرباحلضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لخانة ا امفروضة علیه طبیعیةو 

 الأرباحیم مبلغ ییكون النظام الجبائي الحقیقي والمبسط المرجعیة والمعیار الذي یتم بناء علیه تقو       

من طرف المكلف بالضریبة، كما یخضع له أیضا الأشخاص الخاضعین  ةالمزاولالمحققة من الأنشطة 

ضریبة على الدخل الإجمالي في صنف ممارسي المهن الحرة بالنسبة للأرباح المحققة في غیر النشاط لل

أن یكون یحكمهم النظام التصریحي المراقب ویخضع له كذلك مجموعة الأشخاص المفروض  طالتجاري، بشر 

  .علیهم الرسم على النشاط المهني وكذلك الرسم على القیمة المضافة

                                                           
  .  المماثلة قانون الضرائب المباشرة والرسوم من 192المادة -1
  .15واضح إلیاس، المرجع السابق، ص  -2
  .335المرجع السابق، ص  أبلیلا،مولاي عبد الرحمان  -3
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بالنسبة  ،1أبریل 30شخاص المطبق علیهم قانون الضرائب المباشرة كل سنة مالیة قبل یصرح الأو        

التي تخص  ،مجموعة المعلومات والمعطیاتبللضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل الإجمالي، 

 دارةالإة من في المطبوعات المسلم ةالمزاولوالمداخیل التي یحققها المكلف بالضریبة من نشاطاته  الأرباح

ویتعین .الخصوم والأصول الخاصة بالمؤسسة مع ضرورة إرفاقه بكافة المستندات الدالة على كافة ،2الجبائیة

الجبائیة بتحدید ومراقبة النتائج الجبائیة  دارةتصریح من شأنه السماح للإ إكتتابعلى المكلف بالضریبة 

  3.من قبل المكلف بالضریبةلزامیة توقیعه إالتابع للنشاط مع ) الفائض ، العجز(

للإشارة أن النموذج الخاص بالمكلفون الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لتأجیر و      

یكون متنوع ومختلف حسب المكلفین بالضریبة والأنظمة . إلخ...الممتلكات العقاریة المبنیة وغیر المبنیة 

صریح الخاص بالرسوم العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الت إلىبالإضافة  ،الجبائیة التي یخضعون لها

 المشرع الجزائري وتصریحات المؤسسات الأجنبیة التي یكون مقر ممارسة النشاط بالخارج ، ولقد رتب 

 .بطین في تقدیم تصریحاتهمضغرامات جبائیة في حق كل المكلفین غیر من

هو إلا آلیة تخول للمكلف بالضریبة فرصة نستنتج أن التصریح بالمادة الخاضعة للضریبة ما و       

المشاركة في تأسیس الوعاء الضریبي باعتباره هو الشخص الوحید الأدرى بمجموع مداخیله وأرباحه وهذا 

 .في معرفة وضعه الماليحتى یساعد الإدارة الجبائیة 

  بالتنازل عن النشاط تصریحال :ثالثا

 دارةالإجبار إ ،یزاولهازل ووقف النشاط المهني الذي التنالذي یرغب في یتعین على المكلف الضریبة 

عتبارا من التاریخ الذي نشر فیه إالتنازل عنه  أوحینما یتعلق الأمر ببیع محل تجاري  ،الجبائیة على الفور

عتبارا من الیوم إالتنازل عنها  أوبیع مؤسسات أخرى في حالة  أو قانونیة إعلاناتالتنازل في جریدة  أوالبیع 

عتبارا من یوم إالتنازل عن مؤسسة  حالة إلىالمستثمرات فعلا ، بالإضافة  إدارةالمتنازل له  اتخذ فیه الذي

سریانه من تاریخ التوقف عن  نه یبدأأالحرة ف التوقف بالمهن تعلق إذانهائیا، و  إغلاقاالمؤسسات  إغلاق

  .4ممارسة النشاط

                                                           
  .  2010 لسنة المالیة قانون من 4 المادة بموجب المعدلةن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةم  99المادة  -1
سبي في إطار المراقبة الجبائیة، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادات عماري أمین، حماني ناصر، تقنیات التحقیق المحا -2

  .16، ص 2005، 2000الدراسات العلیا في الجبایة ، المدرسة الوطنیة للضرائب، 
، 2009طبعة الأولى، الأوسریر منور،محمد حمو، محاضرات في جبایة المؤسسات، مكتبة الشركة الجزائریة، بوداود،  -3

  .136ص
  .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون  132المادة  -4
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براء مسؤولیة المكلف بالضریبة إلتصریحات هو هذا النوع من ا إستحداثإن غایة المشرع من و        

عمال إمن خلال عدم  ،خضاع الضریبيعفائه من الإإ الجبائیة من خلال تحصیل الضرائب المستحقة و 

 إلا أن، 1من تاریخ ذلك إبتداءعشرة أیام 10یكون التصریح بالتنازل والتوقف خلال  علیه ،النصوص الجبائیة

عن مزاولة النشاط  هلمفروضة قبل توقفیبة من أداء الضرائب المستحقة اإعفاء المكلف بالضر  یعنيلا ذلك 

  .بل یبقى الدین الضریبي قائما إلى غایة التسدید ولو بعد التنازل عن مزاولة المهنة أو النشاط 

التوقف عن ممارسة المهنة  أوبالتصریح بالتنازل  هإلتزام أداءلف بالضریبة عن كإن تخلف المو 

 أو للوثائق الكامل غیر الإیداع عن ترتب كغرامة دج 2.000.000 بـ المشرع قدرها الیةلعقوبات م یعرضه

 المادة بموجب المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون في له تعدیل آخر حسب أصلا التصریح تقدیم عدم

لتصریح عن یجب على ذوي حقوق المكلف بالضریبة عند وفاته ا ،2 2017 لسنة المالیة قانون من 16و 10

بذلك یتم  لتزامالإوفي حالة عدم  ،ري من تاریخ الوفاةتسستة أشهر  6الجبائیة في أجل  دارةالإذلك لدى 

  .3ي القیمة المفروضة عن تخلف التصریحات السنویةاو فرض عقوبات مالیة تس

الموقعین أو المتوفى  الجبائیة طلبات التوضیح والتبریر لورثة المكلف بالضریبة دارةالإیمكن أن توجه و         

خضاع للضریبة المداخیل التي حققها المكلف بالضریبة خلال سنة إوتكون محل ، 4على التصریح بالمیراث

ة التي خضعت للضریبة، كما تخضع للضریبة المداخیل التي تم الأخیر من نهایة السنة المالیة  إبتداء،وفاته

  .سبب وفاة المكلف بالضریبةبدفعها  أوتوزیعها 

ینبغي على ورثة المكلف تقدیم تصریحا شاملا ومفصلا یضم الذمة المالیة للمكلف بالضریبة من و         

  .5العام أووكذا جمیع المداخیل التي یحققها بما فیها ذات الطابع الخاص  ،)عقارات، منقولات (موجودات 

ئیة التي یشغلها الجبا ن المشرع الجزائري حدد طبیعة التصریح الجبائي بحسب الوضعیةیتضح أو 

كان الشخص الخاضع للضریبة على وشك البدایة في  إذاحد لأخر فأوالتي تختلف من  ، المكلف بالضریبة

كان یمارس نشاطه منذ  إذاما یوما الأولى من ذلك أ 30جود خلال وجب علیه التصریح بالو  ،ممارسة النشاط

في تحدید  هاستخداملإالمحققة من النشاط  الأرباحیجب علیه في هذه الحالة التصریح بالمداخیل و  ،مدة

  .الضریبيالوعاء 

                                                           
  .83الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ، ص -1
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 193و 192المادة  -2
  .52قاشي یوسف، المرجع السابق، ص -3
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 133المادة -4
  .42، صالمرجع السابقد الرزاق، عباس عب -5
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 دارةالإعلام یجب إ ،وفاته أوالنشاط  مزاولةالتوقف عن  قرر المكلف بالضریبة إذا وفي حالة ما 

ن الغایة ، وعلیه نستنتج مما سبق أ1الوقائع عن هذه لى التي تلي التوقفو عشرة الایام الأ 10بذلك خلال 

الجبائیة بمیلاد  دارةالإ إطلاعإعلام و  لتصریح بالوجود أيا إماهي  شكال الثلاثةلأدیها اوالوظیفة التي تؤ 

الجبائیة بالمداخیل  دارةالإعلام الأسس الضریبیة فغرضه إ لمتعلق بتحدیداما النوع أ ،جدید مكلف بالضریبة

 دارةالإعلام إ إلىیسعى  المتعلق بالتوقف عن النشاط الأخیرالنوع و ف بالضریبة، الخاصة بالمكل الأرباحو 

ن أن ننسى دو  ،وتعبیره عن الرغبة في الشطب من قائمة المكلفین بالضریبة ،الجبائیة بخسارة مكلف بالضریبة

یداعها فهناك الآجال المقررة قانونا لإبحسب المواعید و  سس الضریبیة التي تمتتقسیمات التصریح بالأ

 .خرى فصلیة وشهریةأتصریحات سنویة و 

هو إقامة جسر تواصل  ،وسیلة التصریح الجبائي إستحداثمن  المتوخىالغرض والهدف  أن أرىو 

یعد في تأسیس المادة الخاضعة للضریبة من جهة ومن جهة أخرى  التعاونبین طرفي العلاقة الجبائیة بهدف 

  .وسیلة إثبات في ید المكلف بالضریبة في حالة نشوء نزاع لاحقا بسبب تحدید الوعاء الضریبي

  ةالجبائی الضوابط القانونیة لتصریحات: لمطلب الثانيا

و التي تؤدي وظیفة هامة  على المكلف بالضریبة أحد الإلتزامات المفروضةیعد التصریح الجبائي 

 الأرباحبالنسبة للمكلف بالضریبة من خلال إعطائه فرصة تحدید جملة  سواء ،تجاه طرفي العلاقة الجبائیة

المادة الخاضعة  أوأي بمعنى تحدید الوعاء الضریبي  ،ایزاولهه من الأنشطة التي والمداخیل التي تعود علی

الجبائیة بكل المعلومات والمعطیات التي تخص الذمة المالیة  دارةالإللضریبة من جهة ومن جهة أخرى تزوید 

یبیة الخاصة الأسس الضر وبالتالي تمكینها من تقییم  ،للمكلف بالضریبة والوضعیة الجبائیة التي یشغلها

  2.بالمكلفین

الجبائي المفروض على  لتزامالإنجد أن أغلبیة القوانین جاءت بجملة من الضوابط التي تحكم هذا و 

ولیس له  ،والآثاروإتباع هذه الشروط وإلا یكون عدیم الحجة  إحترامجب علیهم ضرورة أو و  ،المكلفین بالضریبة

 .غیرلدى ال أوالجبائیة  دارةالإإتجاهسواء  عتبارإ

 التي تحكم التصریحات الجبائیة الإجرائیةلضوابط ا: لوالفرع الأ 

حدد النظام الجبائي جملة من الشروط یجب توفرها في التصریح الجبائي بالنسبة لجانبه الشكلي الذي 

ص الجبائیة ، فقام بإلزام فئة معینة من الأشخا دارةالإیُدلي به المكلف بالضریبة في النموذج الذي تسلمه له 

                                                           
  .156خلاصي رضا، المرجع السابق، ص  -1

2-Feriel Kamoun , la preuve en droit fiscal, mémoire pour l’obtention du diplôme d’étude approfondies droit des 
affaires université de Sfax,Tunisie, faculté de droit, année universitaire 2001-2002,p21.  
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كما حدد جملة المعلومات والعناصر التي یتعین على المكلف بالضریبة  ،طبیعیة والمعنویة بمهمة التصریحال

 ،علم كافي حول خصوصیة المركز الجبائي الذي یحتله دارةحتى یكون للإ ،الجبائیة بها دارةالإذكرها وإعلام 

 المكلف بالضریبة ویجب على ،ي یجنیهاوالمداخیل الت الأرباحو نشاطه  ورة شاملة ودقیقة حول وإعطاء ص

النظام الجبائي الذي یخضع له المكلف بالضریبة  اختلافتختلف بحسب إحترام الآجال القانونیة و التي 

  .والنشاط الذي یمارسه

  ةالجبائی اتالتصریح الممنوحة للمكلفین لإیداع الآجال: لا أو 

من قبل المكلفین بالضریبة وجعلها متعددة مهل إیداع التصریحات الجبائیة المشرع الجزائري حدد 

رغبتهم  إتجاه، فلقد ألزم جمیع المكلفین بالضریبة في حالة لتصریح المدلى بهومختلفة بحسب وطبیعة نوع ا

أیام لدى مفتشیة الضرائب التابع له مكان  10الوفاة بالتصریح عن ذلك خلال  أووقف النشاط  أوفي التنازل 

  .فرض الضریبة إختصاص

دلاء بصفة شاملة ومفصلة لإل المدة القانونیة المحددة من قبل المشرع لإیداع التصریح الجبائي أنوأرى     

المكلف بالضریبة، والمداخیل المحققة من طرف  الأرباحدقیقة عن كافة المعلومات والعناصر التي تخص 

اطها سواء بالنسبة للشركات لى من بدایة نشو الأ .1ثلاثین یوما 30عن وجود النشاط ومیلاده فتقدر بـ 

 وأي بمعنى الأشخاص المعنویة الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات  ،والمؤسسات بمختلف أنواعها

الضریبة الجزافیة الوحیدة لدى  أوالأشخاص الطبیعیة الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي الصافي 

على ذلك على الأشخاص الخاضعین للرسم یجب كو ، 2مفتشیة الضرائب التابع لها مكان فرض الضریبة

  .3یةالأقساط الوقتأشهر على الأقل بواسطة نظام  06القیمة المضافة التصریح خلال

لا یمكن من القواعد الآمرة القانونیة هي قاعدة  الآجالنرى أن  ،أحكام التشریع الجبائي إلىبالرجوع و      

 تفاقالإللأطراف مكنة  شرع الجزائري بقاعدة قانونیة تعطيلمأتى ا إذاإلا في حالة ما  ،على مخالفتها تفاقالإ

الجبائیة  دارةالإیجب فیها على  استثنائیةرد القانون الجبائي حالات أو ولقد ، الآمرةعلى المخالفة لهذه القاعدة 

ام من خلال إمكانیة المدیر الع ،أجال إیداع المكلفین بالضریبة لتصریحاتهم الجبائیةإعطاء وزیادة مهلة 

ویقع على  .4للضرائب بناءا على قرار صادر منه أن یتم تمدید أجل تقدیم التصریح في حالة القوة القاهرة

بشتى طرق الإثبات، ولقد وضع شرط في  الاستثنائيالمكلف بالضرائب عبء إثبات توفر هذا الظرف 

                                                           
  .18عماري أمین، حماني ناصر، المرجع السابق، ص  -1
  .60قحموش سمیة، المرجع السابق، ص -2
  .51قاشي یوسف ، المرجع السابق، ص -3
  .  2017 لسنة المالیة قانون من 67 المادة بموجب المعدلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 151المادة  -4
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حسب ما أشارت ثلاثة أشهر  القانونیة لأكثر من الآجالألا وهو عدم جواز تمدید قید،  أي المقابل من ذلك

  .الفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 151/2والمادة  102المادتین  إلیه

 ،نستنتج أن المشرع الجزائري قد تبنى موقفین متباینین في الحالات التي یقدم فیها المكلفین بالضریبةو 

بب ظرف القوة القاهرة بخصوص الضرائب المفروضة على طلبات تمدید آجال إیداع تصریحاتهم الجبائیة بس

من قانون الضرائب  102بحیث نجد أن المادة  ،أرباح الشركات والمفروضة على الدخل الإجمالي الصافي

القانونیة لإیداع التصریح الجبائي من طرف  الآجالالمباشرة والرسوم المماثلة قد نصت على أن تمدید 

ة علیها الضریبة على الدخل الإجمالي، یتم بناء على قرار صادر من وزیر الأشخاص الطبیعیة المفروض

الفقرة الثانیة جعلت مهمة تمدید آجال التصریح ملقاة على المدیر العام  151/2بخلاف المادة  ،المالیة

  .للضرائب

ما یمكن ملاحظته هو سكوت المشرع الجزائري عن مسألة آجال تقدیم طلب التمدید من طرف و 

 أنه مقرونا  أوفهل یوجه طلب التمدید خلال میعاد التصریح  ،ف بالضریبة بخصوص إیداع التصریحالمكل

وقت إیداع طلب  إختیارأن للمكلف بالضریبة كامل الحریة في  أو ،الاستثنائيومرتبطا بحدوث ووقوع الظرف 

فحبذا لو أن  ،الجبائیة رةداالإلدى  همهلة تقدیم إنقضاءبعد  أوالتمدید سواء أثناء آجال إیداع التصریح 

  .المشرع ضبط ذلك ولم یترك المسألة هكذا وهذا لضمان توحید الحلول المطبقة على جمیع المكلفین بالضریبة

القانونیة المتعلقة بإیداع وتقدیم التصریحات الجبائیة من طرف المكلفین  الآجالإن عملیة سریان و         

فرض الضریبة تحكمه الأسباب الخاصة بقطع  إختصاصلها مكان بالضریبة لدى مفتشیة الضرائب التابع 

لك إلا في حالة وجود قاعدة قانونیة تنص على ولا یكون خلاف ذ ،1الواردة في القواعد العامة الآجالووقف 

  .في المنازعات الإداریة والمدنیةذلك، فیسري علیه ما هو مطبق 

المكلف  واستلامفي تسلیم معتمدة الكیفیة ال یارإختالمشرع الجزائري سلطة تقدیریة واسعة في  ومنح

الجبائیة  دارةوترك الحریة الكاملة للإ ،والمطبوعات الخاصة بالتصریح الجبائي ستمارةوالإلنماذج  ،بالضریبة

ح الكیفیة التي من شأنها یكون بمقدورها تحقیق الأهداف المسطرة والمتوخاة من إیداع التصری إنتقاءفي 

  .ةي جمع عدد هام من الأدلة بخصوص إثبات الأسس الضریبألا وه ،الجبائي

لا یعتد به ومجلس الدولة الفرنسي یصنف هذه الواقعة بمثابة عدم  الآجالالتصریح خارج  إیداعإن و        

عن التصریح الجبائي الذي یكون  متناعالإ وهي ،الجبائیة المفروضة علیه اتلتزامالإبالمكلف بالضریبة  إلتزام

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج ر،العدد  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08ن القانون م 322المادة  -1

  .  2008أفریل  23الصادرة في  21
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الجبائیة في إتباعها  دارةالإویدعم أما المشرع الجزائري فهو یساند  ،القانونیة الآجالبعد فوات  قد قدمه

  .1في هذه الحالة إجراءات التقویم التلقائي لتحدید المادة الخاضعة للضریبة

  ةالجبائی اتالمكلفین بالضریبة الملزمین بتقدیم التصریح: ثانیا

القوانین الجبائیة  جلل ونیخضع مهنلون او داخل التراب الوطني ویز  طنونالذین یق المواطنینجمیع إن        

بإیداع تصریح عن جمیع الریوع مجبرین ة یوبالتبعضریبة للالخضوع والتي تقضي بإلزامیة  ،بمختلف فروعها

إلزامیة تدوین جرد شامل ومفصل عن جمیع  إلىبالإضافة  ،2من ذلك النشاط مالتي تعود علیهوالفوائد 

ویخضع لذات الأحكام الأجانب المقیمین في الجزائر وكذلك كل الأشخاص  ،تلكات المنقولة والعقاریةممال

  .المعنویة

مكلف ال صادرا عنوبما أن الإقرار الجبائي یرتب العدید من الآثار والنتائج القانونیة یجب أن یكون     

تطبیق القوانین في التي یبدیها المكلف بالضریبة  بمثابة الرغبة والإرادةبالضریبة یملك أهلیة الأداء، وعلیه فهو 

وهذا حتى یكون للتصریح  ،3وبالتالي لابد أن یكون صادر عن شخص یتمتع بأهلیة الأداء، الجبائیة علیه

، إذن شرط الأهلیة یخضع له مختلف الأشخاص ؛المكلف بالضریبة إتجاهالجبائیة وكذا  دارةالإإتجاهحجیة 

ا المكفول من والمداخیل والربوع التي یحققه الأرباحإیداع التصریح الجبائي الخاص بیلتزم الكفیل بتقدیم و و 

یقل عمره عن  أوعنه  رتم الحج أوالثامنة عشر عاما  18سمه سواء كان قاصرا دون بإ ةالمزاولالأنشطة 

  .4ل دراستهاو كان المكلف بالضریبة یز  إذاسنة  25

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن  06 نستنتج بمفهوم المخالفة من أحكام المادةو 

لته للدراسة او سنة في حالة عدم مز  25الثامنة عشر عاما ویقل عن  18المكلف بالضریبة الذي یفوق سنه 

ملزما بإیداع وتقدیم التصریح الجبائي المتعلق بالوضعیة الجبائیة التي یشغلها  فإنه یكون  ،نقطاعه عن ذلكإ و 

حدد السن القانونیة التي من خلالها یكتسب ف نجد أن القانون الجبائي قد خالف التشریعاتو  ،دون الكفیل

والذي  ،الشخص أهلیة الأداة التي تمنحه مكنة الحق في إبرام مختلف العقود والقیام بشتى التصرفات القانونیة

  .الثامنة عشر عاما بخلاف ما هو متعارف علیه في القواعد العامة 18حددها بـ 

                                                           
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة44و  43و 42المادة -1
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 99المادة  -2
  .137، 136المرجع السابق، ص  أوسریر منور، محمد حمو، -3
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 06المادة -4
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تقدیم إقرار عن الوضعیة الجبائیة الخاصة عام یجب على خلفه المكلف بالضریبة  في حالة وفاةو 

ات الجبائیة یلزم كافة ورثة المكلف الإجراءبل أن قانون  ،1الإجماليبكل صنف من الأصناف المشكلة للدخل 

على معلومات مفصلة وشاملة  نیابة عنه ویجب علیهم تقدیمه محتویا لتزامالإبالضریبة المتوفى بالقیام هذا 

  .2مورثهم أرباح ومداخیلتخص 

نتیجة  ،بإیداع التصریح الجبائي لتزامالإولقد أعفى المشرع الجزائري شریحة معینة من المجتمع من 

ي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي او مثل الأشخاص الذین یس ،إعفائهم من الضریبة على الدخل الإجمالي

وكذا  ،ى للإخضاع الجبائي المنصوص علیه في جدول الضریبة على الدخل الإجماليیقل عن الحد الأدن أو

من جنسیة أجنبیة عندما تمنح البلدان الذین  القنصلین الأعوانالدبلوماسیون والقناصل و  الأعوانالسفراء و 

  .3ن الجزائریینوالقنصلی الدبلوماسیینللأعوان  الإمتیازاتیمثلونها نفس 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قد استثنى بعض  5نص المادة یتضح أن المشرع في 

الأشخاص من واجب الإلتزام بإیداع التصریح الجبائي مراعاة لظروفهم ووضعیتهم المعیشیة، بحیث وضع 

وهذا ما یكرس توجه المشرع إلى محاولة فرض مبدأ المساواة والعدالة بین  ،الحد الأدنى للإخضاع الجبائي

المواطنین وإعادة توزیع المداخیل بصفة عادلة ومتكافئة بین أفراد المجتمع إضافة إلى إعفاء بعض 

وهذا استنادا إلى رد الجمیل للدول التي تمنح للدولة الجزائریة نفس  ،الأشخاص في السلك الدیبلوماسي

  .الامتیازات أي استنادا إلى قاعدة المعاملة بالمثل

قد قام بتعداد أنواع بعض الشركات بالنسبة للمكلفین بالضریبة الذین لهم  أن المشرع الجزائري أرىو 

لهم بصفة تصریح جبائي یخص مداخی ابأن یكتتبو  ،حصة عائدة بصفة شخصیة من الشركة مع حقوقهم فیها

،  4، لكنه لم یخص بالذكر بعض الشركات الأخرى فهو لم یحدد إذن موقفه منهامنفردة عن أعضاء الشركة

 5و  4جاء سهوا أم عمدا في نصوص المادتین  ذلك عن هذه المسألة هل أن هلي نتساءل عن سكوتوبالتا

هل  ،من قانون الإجراءات الجبائیة عن امتناعه عن ذكر بعض الشركات بالنسبة للمكلفین بالضریبة الشركاء

 ،برون بذلكملزمین بإیداع تصریح یخص حصتهم في الشركة بمعزل عن أرباح الشركة أم أنهم غیر مج

وعلیه أدعو كباحثة إلى ضرورة تدخل المشرع لحسم الأمر وتوضیح موقفه فیما یخص إلزام الشركاء بالنسبة 

                                                           
المماثلة بإلزامیة إیداع التصریح من قبل خلف المكلف  والرسوممن قانون الضرائب المباشرة  132تقضي أحكام المادة -1

  .بالضریبة المتوفى أو المستغل
  .51قاشي یوسف ، المرجع السابق ، ص -2
  .المماثلة والرسوممن قانون الضرائب المباشرة  05المادة  -3
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  5و  4المادة  -4
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بإیداع تصریح  5و  4للشركات غیر مذكورة في نص المادتین 

  .عن حصصهم بصفة شخصیة أو غیر ذلك

  ةالجبائی اتالتصریح كمالأشكال التي تح: ثالثا

لا یمكن للمكلف بالضریبة أثناء قیامه بالتصریح أن یدون كافة العناصر والمعطیات المتعلقة بأرباحه 

علیه  وضةر فالم اتلتزامالإویفسر قیامه بذلك تخلف المكلف بالضریبة عن أداء  ،راق عادیةأو ومداخیله على 

الجبائیة لسحب  دارةالإف بالضریبة التقرب من مصالح لهذا یجب على المكل ،بمقتضى القوانین الجبائیة

  .الجبائیة دارةالإعرضة لأن یكون محل الفرض التلقائي للضریبة من طرف حتى لا یكون النموذج ، 

تزوید المكلف بالضریبة بكافة المطبوعات  إلتزامالجبائیة  دارةالإالقانون الجبائي على عاتق  ألقىو       

إثبات یقع على المكلف عبء و  ،1التي یستخدمها أثناء قیامه بعملیة التصریح الجبائي والنماذج والاستمارات

القانونیة الخاصة بالتصریح الجبائي، وفي حالة مخالفته لهذه القواعد  الآجالأن عملیة السحب كانت خلال 

تبعة كانت مستوفیة المعملیة التأسیس بسبب أن  تلقائیا یبةلمكلف بالضر ا تغریم الجبائیة إلى تلجأ الإدارة

  .2والشكلیات اتالإجراءلكافة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن المشرع اشترط ضرورة  323 یتبین من نص المادة و        

تنظیم إجراء التصریح حتى یتحقق ل  اوهذ التصریح في النموذج أو المطبوعة المسلمة من قبل الإدارة الجبائیة

وهذا  ،وة منه ألا وهي إعلام الإدارة الجبائیة إعلاما كافیا ومبررا بالأسس الضریبیة للمكلفالفائدة المرج

الأخیر لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال البیانات المحددة في النموذج وعلى المكلف إلا ملئها حتى یكون 

  .الخ..التصریح شاملا ومفصلا ومستوفیا لكافة العناصر والمعطیات

لصحة التصریح الجبائي سواء في التشریع  أساسیاویعد الشرط  ،3وتحمل مسؤولیة إلتزامني اء یعالإمض      

النائب  أوالتشریعات الأخرى، على أن یكون هذا التصریح إما صادرا عن المكلف بالضریبة  أوالجزائري 

یح الجبائي یكون عدیم وثیقة رسمیة، فالتصر  أوعلى أن یثبت ذلك بواسطة ورقة  ،4ه نیابة قانونیةبالذي ینو 

 دارةالإ إتجاهولا تترتب عنه أیة آثار قانونیة سواء  ،الحجیة في حالة عدم توقیعه من طرف المكلف بالضریبة

  . لدى الغیر أوالمكلف بالضریبة  أوالجبائیة 

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 123المادة -1
  .22واضح إلیاس ، المرجع السابق، ص  -2
  .82عه، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دون سنة، صمحمد حسین منصور، قانون الإثبات، دون طب -3
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 123المادة  -4
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على تلك الموافقة والقبول على ورود تلك المعلومات والمعطیات والعناصر المدونة ویعد التوقیع         

إن شرط التوقیع و  ،1الجبائیة الخاصة بالتصریح الجبائي دارةالإالتي تم سحبها من طرف  ستمارةوالإالنموذج 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فیما یخص التصریحات الجبائیة یعد  323علیه في المادة 

لقانوني حتى لا یستطیع هذا الأخیر التنكر یلة اشترطها المشرع لتأكید هویة المكلف بالضریبة أو نائبه اسو 

 ،لمضمونه عند الاحتجاج به من قبل الإدارة الجبائیة في حالة ما إذا ثار نزاع لاحقا على عملیة التصریح

تحدید هویة وشخصیة المكلف بالضریبة الذي التي تعطینا الأمارة والدلالات لبمثابة الوسیلة  وعلیه یعد التوقیع

  .لممارس المفروضة علیه ضریبة مالتصریح والإدلاء بالذمة المالیة التي تخص النشاط اقام بإیداع هذا ا

إلزامیة التوقیع والإمضاء على التصریح  إلىهذه المسألة من خلال نظرتهم  وأعطى الفقهاء موقفهم من       

ین التصریحات ب الإختلافالجبائیة من وضع صورة تمایزیة تبرر  دارةالإتمكین  قصدوهذا ب ،2الجبائي

الإمضاء دورا  أوالجبائیة المستلمة من طرف المكلفین بالضریبة من جهة ، ومن جهة أخرى یلعب التوقیع 

مهما في حفظ مصالح المكلفین بالضریبة وحمایة حقوقهم، ولقد صدر لمجلس الدولة الفرنسي قرار رقم 

  .3الجبائيإمضاء التصریح  بموجبهوالذي یقضي  19/12/1986المؤرخ في  55431

ا  ینتج عن وجوبی اجوهری االإمضاء هو شرط أوأن التوقیع  وإعتبرت العدید من التشریعات المقارنة     

 إمتنعویعد المكلف بالضریبة في هذه الحالة أنه  ،آثاره القانونیة إنعدامو التصریح الجبائي عدم نفاذ   تخلفه

  . 4انین والتنظیمات المعمول بهبمقتضى القوا بالتصریح الجبائي المفروض لتزامالإعن 

تتمثل  ،توفر جملة من الضوابط الاجرائیة في التصریح الجبائي إشترطن المشرع الجزائري قد أیتضح و        

جب المشرع أو هذا  إلىإضافة ،) داءأهلیة الأ(لتصریح من مكلف بالضریبة كامل الأهلیة في وجوبیة صدور ا

ي وأن أ ،بالتصریحاتالقانونیة المتعلقة  الآجالبضابط المواعید و  املتز الإیبة یضا على المكلفین بالضر أ

جراءات التقییم خضاع المكلف لإإ كان بعد فوات المواعید و  إذارفض ذلك مخالفة لذلك یترتب عنها البطلان و 

  .التلقائي وحرمانه من حق المواجهة والمناقشة

 الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

لمكلف بالضریبة وكل المادیة ل حالةالشاملا ومفصلا بخصوص  لجبائيالتصریح ا أن یكون یجب

الجبائیة من خلاله من معرفة  دارةالإ، بحیث تتمكن 1المعلومات الضروریة لتحدید الدخل الخاضع للضریبة

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 123المادة  -1
  .136أوسریر منور ، محمد حمو، المرجع السابق، ص -2
  .23واضح إلیاس، المرجع السابق، ص  -3
  ..23، ص المرجع نفسه -4
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الذمة المالیة الخاصة به من جهة  إلىالوضعیة الجبائیة التي یحتلها المكلف بالضریبة من جهة ، والتوصل 

ى ، وبناءاعلى ذلك یكون بحوزتها وسائل إثبات تبرر الأسس الضریبیة التي فرضتها على المكلف أخر 

طبیعة الضریبة المفروضة، وهذا حتى  تلزمهابالضریبة، وعلى المكلف أن یتقید بالمعلومات والبیانات التي 

  .الخطأ أوالجبائیة ، وتجنب وقوعها في الغلط  دارةالإیسهل من عمل 

ف التي تقتضي عملیة الحسم تكالیالجبائیة كافة ال دارةالمكلف بالضریبة أن یوضح للإویجب على  

جملة التكالیف التي تم صرفها على  إلى، إضافة 2الجبائیة دارةالإعند تقییم الأسس الضریبیة من طرف 

 محل إلىة ، إضافالسكن الرئیسيو  یجاریة والعنوانالقیمة الا أوالإیجار على  وأیضا أن یشتمل ،3عائلته

سفن النزهة،  أوالسیارات السیاحیة وعربات السكن والیخوت ، و خارجها أوالإقامة الثانویة في الجزائر 

  .4الخدم، المربون، المربیات والحاضناتحمولتها، و  أویة وقوة كل واحد منها والطائرات السیاح

على درایة  شأنه أن یجعلهائیة إعلاما كافیا من الجبا دارةالإیجب على المكلف بالضریبة إعلام و   

ة المالیة حتى یكون بمقدورها تقییم الوعاء الضریبي تقییما صائبا یعكس الذم ،بالأصول والخصوم الخاصة به

أسلوب التبریر  عمختلف نصوصه على ضرورة إتبا ، كما یلزمه التشریع الجبائي فيوالجبائیة التي یحتلها

في محتوى تصریحه بالدخل الإجمالي الذي یحققه مع تبیین  الجبائیة دارةالإوالتسبیب من خلال إعلام 

 دارةالإوكذا طبیعتها وإلا یكون محل رفض وإلغاء من طرف  ،الأرباحو  المداخیل المصادر المتأتیة منها تلك

  .5الجبائیة

المفروضة على  اتلتزامالإالمشرع الجزائري من خلال نصه على أن التصریح الجبائي من ویهدف         

 6المكلف بالضریبة(أطراف العلاقة الجبائیة  إلىإسناد عملیة تقییم الوعاء الضریبي  إلىمكلف بالضریبة ال

الجبائیة  دارةالإعلى المكلفین بالضریبة تزوید یجب و  ،7بینهما التعاونوهذا بغرض  )الجبائیة دارةالإو 

 دارةالإجدوى وفائدة تعود على بتصریحاتهم المتضمنة لكل المعلومات الشاملة والمفصلة حتى یكون لها 

  والتي تترجم مداخیل وأرباح المكلف بالضریبة ،الجبائیة

                                                                                                                                                                                           
  .76الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ص -1
  .76الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ص  -2
  .76الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ص  -3
  . 27، ص 2010الدلیل الجبائي للمهن الحرة ، وزارة المالیة، المدیریة العامة للمالیة ، منشورات الساحل ،  -4
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 101دة الما -5
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 99المادة  -6
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  64إلى  42المواد من  -7
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مضمون  بضرورة توفر ضابط جوهري في قید المكلف بالضریبة قد ن المشرع الجزائريأ یتضحو 

لمعلومات والمعطیات التي تعكس بالتفصیل في ادراج كافة ا لتزامالإ لا وهوأ،ع التصریح الجبائيوموضو 

ن یكون شاملا وملما لكل العناصر وهذا أخرى آي بمعنى أ ،لتي یحققها من نشاطهوالمداخیل ا رباحالأ

  .ظام الجبائي الخاضع لهبحسب الن

لم یتولى تبریر  إذاالنفقات المتحملة  أوخصم للتكالیف  أوإعفاءي ألا یستفید المكلف بالضریبة من و 

دلة بشأنه وبناءا على هذا الأ قامةإ ثبات صحته و إخلال لا من إوهذا لن یتأتى  ،ذلك في نموذج التصریح

الشكلیات المتعلقة  إحترامفي حالة عدم  إعفاء أو ي تخفیضأمن  الإستفادةر على المكلف التذرع بحق یحظ

ي المطالبة بالحق أن وضعیته ضمن الحالات التي حددها المشرع في النص القانوني أحتى ولو  ،بذالك

  .والعدم سواءهو  إثباتهوالعجز عن 

الشروط التي تحكم شكل ومضمون  إحترامنستنتج أن المشرع الجزائري قد ألزم المكلف بالضریبة بو 

عند تحدید الأسس الضریبیة وإخضاعه  إستبعادهأي  ه عدم النفاذوإلا ترتب عن تصریح ،التصریح الجبائي

المباشرة والرسوم المماثلة لقانون الضرائب فألزم كل المكلفین بالضریبة الخاضعین  ،لإجراءات التقییم التلقائي

 الآجالوكلاؤهم خلال  أووفي خلاف ذلك یكلف بذلك نوابهم  ،كانوا كاملي الأهلیة إذابالتصریح شخصیا 

  2.وفي حالة القوة القاهرة یتم تمدیدها بشرط أن یقدم المكلف بالضریبة طلبا یتعلق بذلك ،1القانونیة

وید المكلف بالضریبة بالإستمارات المحددة مسبقا لعملیة التصریح الجبائیة تز  دارةیجب على الإو 

بضرورة التصریح فیها أي ملء البیانات والمعلومات المحددة فیها أي لا یقبل منه  رالأخیالجبائي ویتقید هذا 

الإخفاءات التي یمكن أن تشوب  أوالإغفالات یلتزم المكلف بالضریبة بتجنب و  ،3التصریح في ورق عادي

  .وذج التصریح أي التصریح بمجموع العناصر والمعطیات المشكلة لذمة المالیة مع ضرورة توقیعهنم

المكلف بالضریبة  إختصاصمهمة تحدید الأسس والقواعد الضریبیة من وجعل المشرع الجزائري  

س مبدأ تكریعلى  وهذا ما یدل على حرصه  ،وفي المقابل من ذلك تتولى الإدارة الجبائیة عملیة الرقابة

  .بین المكلفین بالضریبة المساواةالعدالة و 

أن المكلف بالضریبة هو الأدرى  بإعتبارأحد المبادئ الدستوریة  مبدأ العدالة و المساواة ویعد 

التي في أغلب الجبائیة  دارةعكس الإ ،والمداخیل عن غیره وتقدیره لإیراداته یكون حقیقي الأرباحبمجموع 

لأن مصدرها الإستدلال بالمظاهر الخارجیة التي  ،تها إحتمالیة قد تخطأ وقد تصیبالأحیان ما تكون تقدیرا

                                                           
  .76الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ص  -1
  .2017 منقانونالمالیةلسنة 67 المعدلةبموجبالمادةة والرسوم المماثلةالفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشر  151المادة  -2
  .34بحیري محمد، المرجع السابق، ص  -3
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من فرصة المشاركة في تحدید الوعاء  الأخیرلكن یحرم هذا  ،تبدو على المكلف بالضریبة ونمط معیشته

التقییم  خضوعه لإجراءات إلىإضافة  ،لم یحترم الضوابط القانونیة التي تحكم التصریح الجبائي إذاالضریبي 

الجبائیة في مدى شرعیة المعاییر والمقاییس المعتمدة في  دارةومنعه من حق مناقشة الإالتلقائي للضریبة 

  .الجبائیة المتعلقة بالرفع في مبلغ الضریبة دارةتحدید أساس الضریبة والرد على إقتراحات الإ
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  یةدور التصریح و طبیعة قرینة صحة التصریحات الجبائ: لثانيالمبحث ا

فروض م إلتزامكنصا قانونیا یتضمن الدور الذي یلعبه التصریح الجبائي  لم یفرد المشرع الجزائري

بالإشارة إلیه ضمن  إكتفى، وإنما محل تغریم تلقائي الأخیردونه یكون هذا والذي ب ،على المكلف بالضریبة

 ،ائب المباشرة والرسوم المماثلةالجبائیة المفروضة على المكلف بالضریبة الخاضع لقانون الضر  اتلتزامالإ

الذي جاء متبعا  ،ومن خلال هاته الإشارة یتجلى لنا الغایة والدور الإیجابي الذي یلعبه التصریح الجبائي

كما  ،)الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و (طرفي العلاقة الجبائیة  إتجاهات والشكلیات القانونیة الإجراءلكافة 

تعامل مع المكلف  أوائجه یمكن أن تمتد للغیر الذي كانت تربطه علاقات البیع والشراء أن آثاره القانونیة ونت

  .بالضریبة

الجبائیة إدخال أي نوع من التغییر والتعدیل على محتوى ومضمون التصریحات  دارةیمكن للإلا و 

من شأنها التوصل  إلا بعد إجراء مختلف أشكال الرقابة والتحري التي ،المودعة من قبل المكلفین بالضریبة

التصریح الجبائي لجملة الشروط  إستیفاءإذن في حالة . نفي قرینة صحة التصریح الجبائي أوإثبات  إلى

ه في تناولوهذا ما سن ،القانونیة الواجب توفرها یكون له حجیة تطبیقیة ونظریة في إقامة الأدلة والإثبات

  .اعدة عامة في الإثباتكق قرینة الصحة في التصریح الجبائي) لو المطلب الأ(

أسس  إلى سنتطرقهذا ل، الجبائیة العكس دارةالإأثبتت  إذافي حالة ما  قرینة الصحةویمكن دحض  

القضائیة التي أعطت  جتهاداتالإمختلف أحكام القانون الجبائي و  إلىستنادلإباقرینة صحة التصریح الجبائي 

 .)المطلب الثاني(لتي تنتمي إلیها قرینة الصحة الطبیعة ا إلىرأیها وموقفها في المسألة، بالإضافة 

  ةالجبائی اتالتصریححجیة :لوالمطلب الأ 

المفروضة على المكلفین بالضریبة وظیفة هامة في نطاق  اتلتزامالإیؤدي التصریح الجبائي كأحد 

ریبة المفروضة، الجبائیة حول مبلغ الض دارةالإثار نزاع بین المكلف بالضریبة و  إذاإقامة الأدلة في حالة ما 

الجبائیة تستخدمها بغرض التعرف على الوضعیة الجبائیة التي یشغلها  دارةالإكما یعدو وسیلة في ید 

ن صرحوا بتنازلهم وتوقفهم عن شطب المكلفین بالضریبة اللذی ذلك ینجم عن إلى،إضافة هوالصنف الخاضع ل

    2تحدید الذمة المادیة والمالیة الخاصة به المكلف بالضریبة هو وحده القادر على ویعد، 1النشاط مزاولة

                                                           
سالم الشوابكة، عبد الرؤوف الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الضریبي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  -1

  .299، ص2006، العدد الثاني،  سوریة، 22والقانونیة، المجلد 
، رسالة مقدمة )دراسة میدانیة ( محمد معاذ محمد أدیب الدوس، دور المدقق الخارجي في التكلیف الضریبي في سوریة  -2

  91، ص2014لنیل درجة الماجستیر في مراجعة الحسابات،جامعة دمشق ،
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هذا النوع أهمیة وجدوى في الجانب لو  تكون محل الوعاء الضریبيالصافیة والتي  الأرباحوتعیین المداخیل و 

  .)لو الفرع الأ(والنطاق التطبیقي وهذا ما سنخصه بالدراسة في 

بالضریبة  للمكلف الممنوحة الفرصة في الجانب النظري في تلك تتجلى وظیفة ودور التصریحو 

والمداخیل التي یحققها  الأرباحمن خلال التصریح عن جملة  ،لمشاركة في تأسیس الضریبة المفروضة علیهل

وقد دعمه بمبدأ ضروري وأساسي مفترض یقضي بقرینة صحة التصریحات  ،من جانبه المزاولمن النشاط 

ویفقد طابع الصحة  ،یة الواجبة الإتباع عند تحریرهات القانونالإجراءجل الشروط و  ستوفتإالجبائیة متى 

الجبائیة من خلال عملیات الرقابة والتحري أن التصریح كان منقوصا  دارةالإمتى أثبتت  التصریح والمصداقیة

الهدف منها تملص المكلف بالضریبة من أداء الضریبة، وعلیه فهو  تكالیف وهمیة أویتضمن نفقات  أو

  .)الفرع الثاني(عكس الإثبات لا بإقیمة لا یمكن دخضها حجیة و یكتسب وسیلة إثبات و 

 ةالجبائی اتالدور التطبیقي للتصریح: لوالفرع الأ 

التصریح الجبائي أهمیة كبیرة في الجانب التطبیقي، بكونه یعد المرآة العاكسة لمجموعة  یكتسب

هو  الأخیرأن هذا  بإعتبار،ااولهیز والمداخیل التي یحققها المكلف بالضریبة من الأنشطة التي  الأرباح

، فالمكلف بالضریبة أثناء ملئه للنموذج المحددة لذمته ات والعناصرالشخص الأكثر درایة ومعرفة بالبیان

للدخل الإجمالي الصافي الخاضع للضریبة  الخاص بالتصریح تكون جمیع محتویاته المحددة ستمارةوالإ

الجبائیة  دارةالإهذا عكس و ا لمصاریف والتكالیف التي تحملهبعد حسم مختلف النفقات وا ،واقعیة وصحیحة

  .1لخطأالتي تكون جمیع معاییرها دائرة بین الصحة وا

جملة  إتخاذبوذلك  ،الجبائیة دارةالإمن قبل  هإعتمادإلزامیة لجبائي في یظهر دور التصریح او       

قائما بخصوص البیانات م هإلتزاممع بقاء  ،المعطیات والعناصر المدونة فیه كأساس لتحدید الوعاء الضریبي

بائیة وهو الج دارةالإالمكلف بالضریبة و (المدونة فیه، فلا بد من توافر عامل مهم بین طرفي العلاقة الجبائیة 

، كما یؤدي التصریح الجبائي 2الجبائیة دارةالإسیرة المكلف بالضریبة وعلاقته ب عامل الثقة ومدى حسن

وكذا ،وهي إعطاء فرصة للمكلف بالضریبة للمشاركة في تأسیس الضریبة المفروضةومفیدة  وظیفة أساسیة

ن او ، فمن خلاله یتعدارةالإوالتعامل وإرساء مبادئ الحوار بین المكلف بالضریبة و  التعاونضمان تطبیق مبدأ 

  3.في تشكیل الوعاء الضریبي وتسهیل إجراءاته دارةالإالمكلف بالضریبة مع 

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة  والرسوم المماثلة 100المادة  -1
  .159لمرجع السابق، ص قسایسیة عیسى، ا -2
  .91محمد معاذ محمد أدیب الدوس، المرجع السابق، ص-3
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أن إذ  ،بین المواطنین سواسیة الإجتماعیةع من التوفیق في تقاسم الأعباء یضفي التصریح نو و 

وحسب النظام الذي یخضع له یتم تأسیس المادة  ،یتغیر بتغیر المكلف بالضریبة النموذج الخاص بالتصریح 

شاط نوعیة الن إلىادا نستإالخاضعة للضریبة مع مراعاة تباین المعاییر المطبقة على المكلفین بالضریبة 

  .1الممارس

ات الإجراءوالتحري المنصوص علیها في قانون  طلاعبممارسة سلطات الإ الإدارة الجبائیة تقومو 

بالبحث عن المعلومات والمعطیات  أن تهتم بدلا منللتأكد من مدى صحة التصریحات الجبائیة، ،الجبائیة

ا یعكس لنا مزایا ومحاسن الضرائب وهذا م ،ومجموع العناصر التي تعكس الوعاء الضریبي للمكلف بالضریبة

التي تخضع للنظام التصریحي، بكون المكلف بالضریبة أكثر إلمام ومعرفة بالبیانات والعناصر المشكلة 

 بشؤونه والوضعیة المالیة والجبائیة التي یحتلها ىدر أأنه  بإعتبار، 2للدخل الإجمالي الصافي الخاص به

ت والمداخیل التي یحققها ومجموع النفقا الأرباحة بأرقام واقعیة تعكس الجبائی دارةالإفیكون بإمكانه تزوید 

  .متحملةوالمصاریف ال

في  ،في تأسیس الوعاء الضریبي هاإعتمادیصنف التصریح الجبائي من أحسن الوسائل التي یمكن و 

أن المكلف  إعتباربالجبائیة تركز على مضمونه  دارةالإ، لأن شكلیات القانونیةحالة إلمامه بجملة الضوابط وال

وفي حالة عدم التزام المكلف بالضریبة بالضریبة بإمكانه الإدلاء والتصریح بالوعاء الضریبي الخاص به، 

  .بالتصریح تلجأ الإدارة الجبائیة إلى تقدیر الوعاء وإتخاذ إجراءات التغریم التلقائي

ملیة قویة في مواجهة عطى للتصریح الجبائي قیمة وحجیة عأن المشرع الجزائري قد نلاحظ أو 

ن نجاح وثبوت هذه الحجیة في رأیي متوقف على نزاهة وصدق ألا إ ،الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و 

الجبائیة  دارةحساسه بالواجب الضریبي، وتعتبر هذه العوامل شخصیة لا یمكن للإإالمكلف بالضریبة ومدى 

  .هاإستخلاصالي نجد صعوبة وعسر في القدرة على التأكد من وجودها وبالت أوالتحكم فیها 

جاء مستوفیا  إذاا في حالة ما إثباتهسس الضریبیة و الطریقة المثلى لتحدید الأ یعد التصریح الجبائيو      

هناك قید یحد من وظیفته ودوره وهو ضرورة توافر حسن النیة وموافقة أن  حیث،لكافة الضوابط والشروط

  .3ر المكلف بالضریبةن هذا یبقي مرهونا بضمیأالجبائیة على مضمونه إلا  دارةالإ

 دارةنه لم یضع المعاییر الموضوعیة التي یمكن من خلالها للإأیعاب على المشرع الجزائري و 

تتخبط في  دارةالإوبالتالي ترك  ،الجبائیة التحري والبحث في مدى صحة تصریح المكلف بالضریبة وشمولیته

                                                           
  .90، صمحمد معاذ محمد أدیب الدوس، المرجع السابق  -1
  .97، ص 2003حامد عبد المجید دراز وأخرون، مبدأ المالیة العامة، القسم الثاني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -2
  .300لرؤوف الكساسبة، المرجع السابق، ص سالم الشوابكة، عبد ا -3
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خفاءات ي الرقابة والتحقیق التي باشرتها في كشف الإمساعتنجح  لم إذاخاصة  تقریر مدى دقته وصحته

  .ن بعض المكلفین بالضریبة وعلیه تبقى في شكعغفالات الصادرة والإ

تحقیق  ائي هوغایة المشرع الجزائري من النص على الإلتزام المتعلق بالتصریح الجب أنیتضح و 

الإداریة الخاصة بفرض الضریبة وتحصیلها  أهداف تخدم الجانب التطبیقي من بینها تسهیل الإجراءات

وتبسیط الشكلیات المتبعة في تأسیس الوعاء الضریبي، بالإضافة إلى ذلك نجد أنه یلعب دورا كبیر من 

الناحیة الإقتصادیة، فیما یخص التكالیف والمصاریف التي تتحملها الدولة أثناء إعمال القانون الجبائي 

  .الإدارة الجبائیة قلص من وظائف وإختصاصاتوتنفیذه على أفراد المجتمع، وی

 ةالجبائی اتالدور النظري للتصریح: الفرع الثاني 

القیمة  هطرفي العلاقة الجبائیة، إذ یكتسي هذ إتجاهطریقة إثبات لها حجیة كبیرة  التصریح الجبائي یعد    

إلا بعد توصل  ،إنكارها أوكن نفیها قائمة ونافذة ولا یم حجیته، وتكون 1الجبائیة لنموذجه دارةلإ استلامعند 

وجود قرائن تدل على ممارسة المكلف  إلىالجبائیة من خلال التحري والتحقیق الذي قامت به  دارةالإ

وعند تزوید المكلف بالضریبة ، 2لجزء من مداخیله وأرباحه وإخفائه والاحتیالبالضریبة لأسالیب التدلیس 

لدفاتر المحاسبیة تتولى الإدارة في هذه الحالة التأكد من مدى صحة الإدارة الجبائیة بمختلف الأسانید وا

  .3البیانات والمعطیات المصرح بها من قبله ومدى توافقها مع الوثائق المرفقة بالتصریح

ل یستفید و فالأ ،المشرع الجزائري حجیة قویة للتصریح الجبائي في مواجهة المصدر والمتلقي منحو 

وهو الشيء الذي لا یمنح للمكلف بالضریبة  ،ترتبة عن القائم بایداع التصریحالم اتلتزامالإمن كافة الحقوق و 

الجبائیة في ملاحظة  دارةالإاته التصریحیة مثلا كالحرمان من حق مناقشة إلتزامداء أالمهمل والمقصر في 

  .قتراح حول ذلكإ أو 

اج حول المعاییر المعتمدة في تقییم حتجوالإالحق في التذرع  زیادة على دلك یملك المكلف بالضریبةو       

الجبائیة  دارةالإما المتلقي والمتمثل في أقراره، إالوعاء الضریبي بناءا على المعلومات والعناصر التي یشملها 

لیها من مختلف إلا بناءا على النتائج المتوصل إالتشكیك في حجیته  أولا یمكنه الطعن في صحة التصریح 

  .المباشرة بشأن ذلك وسائل الرقابة والتحقیق

 ،كثر لیونة عند معالجة الدور النظري للتصریح الجبائيأن المشرع الجزائري كان أیمكن القول و 

والتي  ،بحیث تبنى قاعدة سهلة وبسیطة في ذلك عكس ما كان علیه الحال في الدور التطبیقي للتصریح

                                                           
  .299صسالم الشوابكة، عبد الرؤوف الكساسبة، المرجع السابق،  -1
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 34المادة  -2
  .137زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص -3
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الموضوعیة والاجرائیة المقررة له وتبقي  ستیفائه لكافة الضوابطإقرار بمجرد تتعلق بثبوت حجیة وقیمة الإ

  .الجبائیة بواسطة الرقابة والتحقیق دارةالإغایة دحض ونفي صحته من قبل  إلىقائمة 

قاعدة عامة تحكم مسألة إثبات المادة الخاضعة للضریبة تتعلق بقرینة صحة  تبنى المشرع الجزائريو        

الجبائیة عكس ذلك عن طریق  دارةغایة إثبات الإ إلىقائمة  والتي تبقى،التصریح الجبائي وقوته الإثباتیة

، أي من خلال الفحص التقني لمستندات ووثائق المكلف بالضریبة وسائل الرقابة والتحقیق التي تباشرها

المحاسبیة وكذا جمیع الشواهد التي قدمها هذا الأخیر كأدلة تدعم صحة المعلومات والمعوقات التي تضمنها 

ن تركیز المحقق الجبائي في هذه الخطوة منصب في الوصول إلى نفي أو دحض صحة تصریحه ویكو 

  .1محاسبة المكلف بالضریبة ومدى توافقها مع مضمون ومحتوى التصریح الذي قدمه هذا الأخیر

 ،كنا أمام مكلف بالضریبة نزیه وأمین حسن النیة إذاإلا ي لا تتحقق الغایة من التصریح وفي نظر        

الجبائیة على إعتماده كوسیلة وحیدة محددة للوعاء الضریبي دون غیره من المعاییر  دارةموافقة الإ إلىإضافة 

تسقط حجیة التصریح وتزول قیمته النظریة والتطبیقیة و ، رى التي تعتمدها في أغلب الأحیانوالمقاییس الأخ

 ،عدیل مبلغ الضریبة المفروضةتصحیح الوعاء الضریبي وت إلىالجبائیة  دارةلجأت الإا إذفي حالة ما 

المادة الجبائیة وإعتباره المرجعیة التي تحدد  دارةوبالتالي فدوره یدور وجودا وعدما بمدى الأخذ به من قبل الإ

  .الخاضعة للضریبة

  التصریح الجبائي طبیعة قرینة صحة: المطلب الثاني

توفر أمران أمر تستلزم  ةعلاقبب بس ىآخر واقعة من ثبوت  ةغیر ثابتواقعة  إستخلاصالقرینة هي 

مجهول وآخر معلوم، بحیث یغلب تحقق المعلوم ، فلا یكون الإثبات على الأمر ذاته مصدر الحق، بل على 

لك ذتعني القرینة .الأمر المعني بالإثبات إستنباطالمشرع  أوثبت كان بإمكان القاضي  إذاأمر آخر، 

ما یغلب وقوعه  أو،)لو الفرع الأ(وقائع و ظروف النزاع  الذي یقوم به القاضي من ستخلاصوالإ ستنباطالإ

 ).الفرع الثاني( عملا في طائفة معینة من الحالات فیقوم المشرع بإصدارها في نص قانوني 

  القرائن القضائیة: لوالفرع الأ 

یستخلص القاضي الإداري قرینة التهرب الضریبي من خلال إثبات وجود إخفاءات وإغفالات في 

تخص مصادر الثروة عن طریق ممارسة التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة  ،كلف بالضریبةتصریح الم

بالمقارنة مع نمط  ،الجبائیة لمراقبة مدى صحة البیانات والعناصر المصرح بها من قبل المكلف بالضریبة

  .معیشته خلال الفترة الزمنیة التي تم فیها التصریح

                                                           
1- Jacques Groxlaude, Philipe Marchessou, Procédures fiscales, Dalloz, 5ème, édition, 2009, p 
168.     
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ات الإجراءمن قانون  21وع من الرقابة في نص المادة قد نص المشرع الجزائري على هذا النلو 

، إلا أننا نلاحظ أن هذا النوع من "التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة"الجبائیة تحت عنوان 

الجبائیة للتأكد من مدى صحة أرباح ومداخیل  دارةلأخرى التي تمارسها الإاالتحقیق یختلف عن الأنواع 

أي كل ما یخص الذمة  ،لكونه یخص المظاهر الخارجیة للمكلف بالضریبة ونمط معیشته ،المكلف بالضریبة

 ،المالیة بخلاف الأنواع الأخرى التي یكون نطاقها مقیدا بالمحاسبة وتصریح المكلف فقط أي مجالها ضیق

ون هذا نجد أن التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة یخص كل أصناف الضرائب د إلىإضافة 

  .الضرائب التي تعتمد على التصریح والتي لا تعتمد على ذلك إلىإستثناء بل یمتد 

وهذا ما یعكس  ،القرینة القضائیة هي من عمل القاضي الذي تؤول له سلطة الفصل في النزاعو 

ن غیر مباشر بحیث لا یتصل بوقائع الدعوى اتصالا ظاهرا وإنما تكو  الأخیروهذا وظیفته في مجال الإثبات، 

لقاضي صلاحیة ا ملكیو .1حقیقة الواقعة المجهولة  إلىیتم بناءا علیها التوصل  علومةله صلة بواقعة أخرى م

الواقعة المناسبة التي یتم  إنتقاءأنه یتمتع بحریة مطلقة في  بإعتبارستنتاج القرائن القضائیة، إكاملة في 

  2.هاقرینة تثبت الوقائع المتنازع علی ستخلاصلإعلیها  عتمادالإ

وفر بعض الحالات التي یمكن فیها للقاضي الذي یؤول له تالعدید من التشریعات  تإشترطوقد 

ستناد على القرائن المستنبطة من الوقائع والإدعاءات المطروحة والإ عتمادفي النزاع الإ تفي الب ختصاصالإ

لقرائن القضائیة نفس الحجیة والتي من بینها المشرع الإماراتي والمصري الذي أعطى كلاهما ل ،في النزاع

  .ثباتیة التي تحوزها شهادة الشهودوالقیمة الإ

فإن كل المنازعات التي  وعلیه، 3طاق تطبیق القرائن القضائیة كوسیلة إثبات محدود ومحصورنویعد 

 یجوزو .القرائن القضائیةا بیهیمكن إقامة الأدلة ف تقبل الإثبات فیها بشهادة الشهود فإنها بالضرورة وتلقائیا

بكل ما له دخل في النزاع والذي من شأنه أن یكون فعالا ومفیدا  ستخلاصوالإ الإستعانةلقاضي الموضوع 

التي لم یتولى المشرع دراستها  هاإستنباطیكلف القاضي بتقدیر كل القرائن و و ،في تكوین رأي وقناعته

  .4ومعالجتها عن طریق إصدار نص قانوني بخصوصها

                                                           
، رسالة ماجستیر " دراسة مقارنة بین القانون الأردني والكویتي" ، دور القرائن في الإثبات المدني عبد االله علي فهد العجمي -1

، ص 2011مقدمة لاستكمال المتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، العراق، 

64.  
، ص 2009محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دون طبعه، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -2

340.  
خالد السید محمد عبد المجید موسى، شرح قواعد الإثبات الموضوعیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الاقتصاد -3

  .335، ص 2014والقانون، الریاض، 
  .المرجع نفسه -4
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بمقتضى دعوى  ،ة المختصة أن تفصل في النزاع الجبائي المطروح أمامهالجهة القضائیل كنمیو 

دعاءات الأطراف إة في النزاع من یدجستنتاج القرائن المإ و  إستخلاصأخرى بین نفس الأطراف من خلال 

في تطبیقها من قبل  عتمادتصبح القرینة القضائیة قرینة قانونیة نتیجة التكرار والإو . وكذا الحكم الصادر

  1.الجبائیة ها فتصبح عرفا ومصدرا للقاعدة القانونیةتداولو  .حاكمالم

لجهة القضائیة المختصة أن تعتمد على جملة من القرائن المستخلصة من وقائع الدعوى ا تستطیعو 

دعاءات الأطراف، ویكون لها حجیة وقیمة إثباتیة في حالة الأخذ بها ككل وتفقد وزنها ودورها في حالة إ و 

ه للقرائن على إستنباطستنتاجهو إیتعین على قاضي الموضوع أن یرتكز و ، 2قشة كل قرینة بمفردهاجزئتها ومنات

بین القرائن التي  نسجاممعاییر تنسجم مع التفكیر العقلي والمنطقي، بحیث یجب علیه مراعاة التوافق والإ

  .3توصل إلیها وبین ما هو مستقر علیه في النزاع المطروح

جتهادات الصادرة عن القضاة الإداریین بمناسبة بتهم في الإتلك إلا لجبائیة ما هي القرائن القضائیة او   

إعترف مجلس الدولة بصحة  الدعاوىبالرغم من أنها تكاد تكون شبه منعدمة ففي إحدى  ،المنازعات الجبائیة

ن التي تثبت ما الجبائیة من تقدیم القرائ دارةالتصریح الجبائي المقدم من المكلف بالضریبة بسبب عجز الإ

الذي ألغى الضرائب المفروضة نتیجة  2003ماي  20المؤرخ في  0008874مثال قراره رقم  ،یخالف ذلك

تطبیق إجراءات الجبائیة لولایة میلة على شركة ذات المسؤولیة المحدودة مختصة في بیع المواد الغذائیة 

  4.قانونیة المعمول بهاللإجراءات و الشكلیات ال دارةوذلك بسبب مخالفة الإ،بالجملة

یقوم أساس القرائن القضائیة على قناعة القاضي ورأیه بخلاف الإثبات بالوسائل الأخرى التي یكون و 

مثال الإثبات بوثیقة رسمیة ففي هذه الحالة یلتزم القاضي بجل المعلومات  ،مقیدا بمضمونها ومحتواها

 ،القاضيصنع ن القضائیة فهي عمل خالص من خص القرائیأما فیما  ،والمعطیات التي یتضمنها المحرر

عكس شهادة الشهود  ،ذلك القرائن لا تستلزم عدد محدد یتصل بحجیتها ودورها في الإثبات إلىبالإضافة 

                                                           
، ص 2008عبد المنعم عبد العزیز خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، -1

155.  
  .337خالد السید محمد عبد المجید السید، المرجع السابق،  -2
  .109ص الجزائر،بوزیان سعاد، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة، دار الهدى، عین ملیانة،  -3
قرار غیر منشور مأخوذ من مطبوعة صادرة عن مدیریة التكوین القاعدي، المدرسة العلیا للقضاء، مطبوعة حول مجموعة -4

نقلا عن  2006قرارات قضائیة تتعلق بالإجتهاد القضائي والإجراءات المتبعة في مجال المنازعات الضریبیة، الجزائر، أفریل 

  .125السابق، صقسایسیة عیسى، المرجع 
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ت أغلب القوانین بین القرائن القضائیة و الإثبات بشهادة الشهود من او و لقد س التي تستوجب نصاب معین

  .1لیها في المنازعاتحیث مدى الأخد بها والإستناد ع

وسیلة الإثبات المناسبة والمفیدة في حل النزاع  إختیارو  إنتقاءتملك المحكمة الحریة المطلقة في و 

یترك :"من القانون المدني على أنه 339المشرع الجزائري في المادة علیه نص وهذا ما  ،القرینة إستخلاصك

ي الأحوال التي یجوز ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا ف كل قرینة لم یقررها القانون إستنباطلتقدیر القاضي 

  ".الإثبات بالبینة فیها

من  ،الجبائیة دارةومنح المشرع الجزائري للمكلف بالضریبة فرصة دحص القرائن المقدمة من قبل الإ

ه نص على ذجنات الجبائیة الإجراءقانون  إلىبالرجوع و  ،ومداخیله بشتى الطرق بمنابع أرباحهخلال الإتیان 

 إلىالجبائیة أثناء التحقیق المعمق بالإشارة  دارةتلتزم الإو . الجبائیة في مراقبة التصریحات الجبائیة دارةحق الإ

القرینة التي تدل على تحقیق عنصر الإخفاء والغش بصفة ثابتة ومستقرة، أي من خلال إقامة الأدلة التي 

  .2المزاولالتي یحققها النشاط  الأرباحدار المداخیل و توحي بأن قیمة المصاریف والنفقات أكثر من مق

تقوم القرائن القضائیة بتخفیف أعباء إقامة الأدلة في الحالات التي یتعسر فیها على المكلف و 

ل یتعلق بالجانب و تتألف القرائن القضائیة من ركنین الأو  .والوقائع التي یحملها ملفه إدعاءاتهبالضریبة إثبات 

والتي یعمل القاضي ما بوسعه للتأكد من تحققها  ،ني به جمیع الوقائع الثابتة في الدعوىالمادي الذي نع

  .3القرائن إستخلاصیتعلق بمدى مهارة وخبرة القاضي في أما الركن المعنوي  ،اووقوعه

تقصي الحقیقة لملائمة المناسبة و القرائن وإستنتاجها من المراجع ال إستخلاصقاضي الموضوع بیقوم و 

من أي وسیلة إثبات أخرى كالنتائج  أوروض علیه عراج القرینة من وقائع النزاع المستخإفیمكنه  ،عیةالواق

  .ةخبر من الالمتوصل إلیها 

دور القرائن القضائیة  جعلتما تجدر إلیه الإشارة أن المشرع الجزائري وكذا التشریعات المقارنة و 

من خلال إعطائه صلاحیات واسعة لإعمال  وجودا وعدما بمدى كفاءة ودهاء القاضي المختص یدور 

الجبائیة المتعلقة بتصحیح الضریبة في  دارةى طلبات الإوتلغ، القرائن إستنباطو  ستخلاصسلطته التقدیریة لإ

تخص عدم تحویل كل الحصص التي  ،ستخلص القاضي الإداري قرینة ضد المكلف بالضریبةإإذاحالة ما 

                                                           
عبد الحمید الشواربي، القرائن القانونیة والقضائیة في المواد الجنائیة والأحوال الشخصیة، منشأة المعارف، دون طبعة، -1

  .51، ص 2003الإسكندریة، 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 34المادة  -2
  .339محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -3
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التي تصبح بدون غرض خلال السنة  أوابق لمجال تخصیصها كلیا في مجال غیر مط أووظفت جزئیا 

  .1نتائج السنة المعنیة إلىالمالیة الموالیة للسنة التي تشكلت فیها 

لم یحدد المشرع القرائن القضائیة على سبیل الحصر والعلة في ذلك صعوبة تنظیمها لأنها غیر و 

عامل  إشترطإنما و ،یر محدود أي غیر قابلة للحصرسع وغافمجالها و  قابلة للتعیین والتحدید لتشعبها وكثرتها

القرینة مع مبادئ التفكیر  إنسجامستساغة بمعنى تطابق و ها والأخذ بها وهو الإعتمادلإجوهري لابد من توفره 

 .2بین أفراد المجتمع تداولالمنطقي والعقلي الم

نجاحه وقدرته على  مدى في المطروحة الدعاوىه في تیظهر الدور الموضوعي للقاضي أثناء بو     

ه لإصدار الحكم الفاصل في القرائن التي یقوم بناءا علیها بتكوین رأیه وقناعت إستخلاصو  إستنباطعملیة 

في حالة عدم  ،الجبائیة قرینة التملص من أداء الضریبة ضد المكلف بالضریبة دارةتستخلص الإو ، الدعوى

 إلىإضافة و ،3من قانون الرسم على رقم الأعمال 76 ه كشوف رقم الأعمال المنصوص علیها في المادةإكتتاب

من الضریبة،  عفاءز الدخل الإجمالي الصافي الإاو وعند ما یتج دلك حالة عدم تصریح المكلف بالضریبة

  .4من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 98 إلى 85وذلك حسب المواد 

 

 القرائن القانونیة: الفرع الثاني

ة التصریحات من أهم القرائن القانونیة التي عالجها المشرع الجزائري من خلال تعد قرینة صح  

بغرض الرقابة والتحقیق  ،الجبائیة دارةإعطائها حجیة بسیطة قابلة للإثبات العكسي بشتى الوسائل التي بید الإ

 بتصحیحه دارةقوم الإالقانون الجبائي وتالمكلف بالضریبة بمختلف الواجبات التي یملیها علیه  إلتزامفي مدى 

القرائن الدالة على تورطه في التزییف والتزویر بخصوص المعطیات  إستخلاصتمكنت من  إذافي حالة ما 

  .5والعناصر المدونة في إقراره

وتلجأ الإدارة الجبائیة إلى مباشرة عملیة المعاینة لاستخلاص مدى صحة التصریح المودع من قبل   

ا الأخیر في عملیة التدلیس بغرض التهرب من أداء الضریبة المستحقة المكلف بالضریبة أو تورط هذ

وتستنتج الإدارة هذه القرینة القانونیة متى ثبت قیام المكلف بإخفاء جزء من مداخیله وأرباحه عن طریق 

                                                           
  .  الثامنةالمادة  في 2016 لسنة المالیة قانونب بموج المعدلة لضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ا 141المادة  -1
  .43 ، ص2001زبدة مسعود، القرائن القضائیة، دار الهدى للنشر، الجزائر،  -2
  .2014 لسنة المالیة قانون من 30 المعدلةبموجبالمادةالفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجبائیة 44المادة  -3
  .12ص  للرقابة،میثاق المكلف بالضریبة الخاضع -4
  .10ص  للرقابة،میثاق المكلف بالضریبة الخاضع  -5
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تحریر محضر معاینة یضم مجمل النتائج التي توحي بتورطه في استعمال أسالیب التدلیس وهذا ما قضى به 

الدولة في أحد قاراته حیث أنه قام بإبطال نتائج المعاینة التي توصلت إلیها الإدارة الجبائیة نتیجة  مجلس

مخالفتها للإجراءات والشكلیات القانونیة التي تحكم هذا الإجراء من التحقیق حیث جاء في حیثیات القرار ما 

ة فقط علما أن المرسوم التنفیذي الذي ینص حیث أن إجراء المعاینة تم من قبل أعوان الإدارة الجبائی: " یلي

المتضمن إنشاء وتنظیم  28/07/1997المؤرخ في  97/290على الفرق التي تسند لها مهمة المعاینة رقم 

من هذا  13لجان التحقیق والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة والتي ونظرا لكون أن المادة 

الفرق مختلطة مشكلة من موظف من الضرائب وآخر من وزارة التجارة وواحد  المرسوم تشترط وجوبا أن تكون

من إدارة  الجمارك غیر أنه الإدارة الجبائیة خالفت هذا الإجراء وهذا ما یجعل نتائج المعاینة باطلة وملغاة 

  .1"لمخالفتها النصوص القانونیة

عملیة تنظیمها  متدل من القاضي، ولقد تب القرائن القانونیة طنباوإست ستنتاجإالمشرع عملیة ا یتولىو 

ومعالجتها على سبیل الحصر وهي ملزمة وإجباریة التطبیق على المتقاضین والقاضي، وتعتبر القرائن 

 إنتقاءالقانونیة من بین الوظائف الموكلة للسلطة التشریعیة التي تتولى عملیة تحدیدها وتعیین ظروفها فتقوم ب

  .2إثبات واقعة مجهولة إلىوالاستنتاج، لتتوصل ستنباطملیات الإعلیها ع يواقعة معلومة وتجر 

عتبار إتتصل القرائن القانونیة وجودا وعدما بالنص القانوني الصادر عن المشرع وعلیه لا یمكن و   

ء إقامة الأدلة في حالة ، ویعفى المكلف بالضریبة من عب3لم تصدر في شكل نص قانوني إذاالقرینة قانونیة 

تتمیز القرائن القانونیة بخاصیة العمومیة، فهي لا تخاطب الأفراد كما .إدعاءاتهقرینة قانونیة تدعم  دوج إذاما 

  .4تهم بل تهتم بالصفات التي یظهرون بها في المجتمع أثناء التعاملاو بد

حض القرائن القانونیة بكافة وسائل الإثبات العكسیة في حالة لم یكن هناك نص قانوني دیمكن و 

التي تحمل نفس  الدعاوىهي مجموعة القواعد التي یعینها المشرع بغیة تطبیقها وإعمالها في و  .كیعارض ذل

ة بإثبات تحقق ضوابط تطبیق وإعمال الأخیر لكن قبل هذا تكون ملزمة هذه لإدعاءات أثناء تكییفها، الوقائع وا

من ذلك إنتقل  دارةتمكنت الإ إذاف. 5فرض وحكم القرینة وإلا تعد أعمالها غیر مشروعة بسبب مخالفة القانون

                                                           
  . 191، ص 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الثاني، 30/07/2001الصادر بتاریخ  001987قرار مجلس الدولة رقم  -1
، العدد  یتها في الإثبات الجنائي ، مجلة البحوث والدراسات  الإنسانیةمحمد الطاهر رحال ، القرائن القانونیة و مدى حج -2

محمد الطاهر رحال ، القرائن القانونیة و مدى حجیتها في الإثبات الجنائي، ، . 272، جامعة سكیكدة، ص 2015، السنة 11

  مجلة البحوث والدراسات  الإنسانیة
  . 63، ص  ائیة في المواد الجنائیة والشخصیة، المرجع السابقالقرائن القانونیة و القضعبد الحمید الشواربي، -3
  .227، ص 2010فضیل كوسة، الدعوى الضریبة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر،  -4
  .227، ص المرجع نفسه  -5
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یتحمل مسؤولیة دحض صحة القرینة  الأخیرالمكلف بالضریبة وهذا  إلىعبء الإثبات وإقامة الأدلة منها 

  .وإلا خسر دعواه ،الجبائیة دارةالمقدمة من قبل الإ

إسقاط القرائن القانونیة على المنازعات  عندیجب على قضاة الموضوع توخي الحذر والحیطة و 

عتبارات معینة ووقائع عامة ومتوقعة المطروحة أمامهم، لأن المشرع یكون قد أسس القرینة القانونیة لإ

  .1وهذا ما یعكس مساؤى وصعوبة الإسقاط. وأفعال الرجل العادي على تصرفات القیاسب

حدهما مجهولة والأخرى معلومة ویتولى تعیین إ اللتین جه الصلة بین واقعتینأو یحدد المشرع و 

النص (وكذا عملیة إنشائها وصیاغتها في القالب النهائي الخاص بها  ،لضوابط والشروط التي تحكمهاا

 تصالالذي یضعه المشرع لیعبر من خلاله عن ذلك الإ فتراضفالقرائن القانونیة هو ذلك الإ).القانوني

وفي هذه ،2ق الأمر المجهولتحقیلبالضرورة وحتما  یؤديأن تحقق الأمر المعلوم بإعتبار بین أمرین  نسجاموالإ

ومتعارف علیه في السلوكات  تداولستنادا لما هو محقیقة ویقین، وذلك إ إلىالحالة یتحول الإحتمال 

  .ا التفكیر العقلي والمنطقي للبشروالتصرفات الصادرة من الأشخاص، بشرط وجود توافق مع ما یملیه علین

حتمالات الهدف منها إدراج بعض الإ) المشرع(ا القانون القرائن تلك العملیة العقلیة التي یقوم بهوتعد 

توظف في نطاق النظریة العامة  الحقیقة الواقعیة بمقتضى المبادئ المعتادة والراجحة بین أفراد المجتمع نضم

 دارةالإالمكلف بالضریبة و وكذا الدور الموضوعي لقاضي الموضوع في تسییر الخصومة بین  ،للإثبات

لاسیما ،الجبائیة الدعاوىلقرائن القانونیة جدوى وفائدة في إثبات ك التمو ، 3في الخصومةالجبائیة كأطراف 

  .4أي العجز تهموإثبات إدعاءاإقامة الأدلة الجبائیة ذر فیها على أطراف الخصومة عالحالات التي یت

من وهل هي طها و توفر شر مدى نتطبیق القرائن القانونیة وإسقاطها على دعوى میجب مراعاة عند و       

 .5عتباراتهاإ خصوصیة كل دعوى و  مراعاة إلىبالإضافة  ،الحالات والوقائع التي هي محل التطبیق ضمن

تؤدي القرائن القضائیة دورا مهما في توزیع عبء الإثبات بین طرفي العلاقة الجبائیة وتتولى عملیة و 

ها ما هو إلا وسیلة تنقل عبء إستخلاصو  القرائن إستنباطف ،الجبائیة دارةه بین المكلف بالضریبة والإتداول

 إدارةتعمل القرائن القانونیة على و  ، الذي كانت القرینة ضده ،الطرف الأخر إلىإقامة الأدلة من المحتج بها 

                                                           
  . 85، ص1991التعدیلات، طبعة أحمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفقا لآخر -1
  .167محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -2
  .325عبد الرحمان مولاي أبلیلا، المرجع السابق، ص  -3
  .المرجع نفسه -4
  .273محمد الطاهر رحال، المرجع السابق، ص  -5
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فهي بمثابة الآلیة التي  ،)الجبائیة المكلف بالضریبةدارةالإ(مجال الإثبات بین طرفي  الخصومة الجبائیة 

  .1إقامة الدلیل ونقله من طرف لآخرتوزیع عبء  إلىتسعى 

ظهر ی بینها الإختلافجه أو تضم القرائن القانونیة صنفین وهما القرائن القانونیة القاطعة والبسیطة و و   

ا إثباتهوالتي لا یمكن   ،لقرائن البسیطة تقبل إثبات عكسها بشتى الطرق بخلاف القرائن القاطعةاأن في 

مثال كمسؤولیة المكلف بالضریبة عن تقدیم وإیداع التصریح . 2خالفهاالعكسي بمعنى إثبات ما یدحضها وی

المكلف بالضریبة عن تقدیم التصریح وإیداعه یعد خطأ یترتب  إمتناعوعلیه فإن  ،الجبائیة دارةالإالجبائي لدى 

ي أصریحبالت لتزامالإقرینة عدم وهي  ،بسبب ثبوت قرینة قاطعة ضده عنه التغریم التلقائي للمكلف بالضریبة

  .وإثبات العكس ضحدرینة ثابتة غیر قابلة للق

القرائن خلال عملیة الرقابة  إستنباطالجبائیة في  دارةیتضح أن المشرع الجزائري قد أعطى الحریة للإو 

دون أن یشترط في ذلك  لمصرح بهاوالمداخیل ا الأرباحوالتحقیق التي تمارسها بغرض الـتأكد من مدى صحة 

وهذا ما یدل على حرص المشرع الجزائري على تشجیع وتدعیم  ،تؤطر تلك العملیةیضع قیود  أوشروط 

أما و  ،3الجبائیة للقیام بكشف حالات التملص من أداء الضریبة بأي وسیلة تراها مناسبة في إثبات ذلك دارةالإ

نوع من بوجود  أي ،بواسطة الإثبات العكسيدحضها بالنسبة للقرائن البسیطة فهي القرائن التي یمكن 

 به ما تقضي وهذاحسب ،التعارض والتناقص بینها وبین ما هو متعارف علیه ومعتاد في المجتمع في الدعوى

القاعدة العامة التي تؤكد أن القرائن هي تلك العملیة العقلیة التي یجریها المشرع وفقا لمبادئ التفكیر العقلي 

والذي یمكن أن یكون متوافقا مع  ،فتراضوالإ حتمالأي تقوم على عاملین أساسیین یتمثلان في الا ،والمنطقي

صلاحیة إثبات ما یخالف  أونةإعطاء أطراف النزاع مك إلىما یؤدي بالمشرع مغیر ذلك،  أوة یالحقیقة الواقع

  .4النزاع فيالقرینة القانونیة البسیطة المطبقة 

حیث تكون من بین العوامل الداعیة في نطاق القواعد القانونیة، ب وظیفة هامةالقرائن القانونیة تِؤدي و 

یتعین على كل ذي ،و يإنشائها وتحدید منطوقها، وتزول فائدتها بمجرد إعمالها في الجانب الموضوع إلى

لوقائع المطروحة في الدعوى یتناسب ویتطابق مع الشروط والأحكام، التي لاهمصلحة أن یثبت أن تكییف

صحة المكلف بالضریبة لا ینحصر دوره في إقامة الدلیل على فلقرینة القانونیة، لنها النص القانوني یتضم

نیة بإعمال معمن بین الحالات ال ن حالتهأبل یجب علیه أن یثبت  ،واهوالوقائع التي أدرجها في دع إدعاءاته

  .5النص القانوني الذي یخص حكم القرینة

                                                           
1-FerielKamoun, Op. cit ,p 57. 
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الجبائیة  دارةالإ إلىبالضریبة  تلعب القرائن القانونیة دورا كبیر في تحویل عبء الإثبات من المكلفو 

المكلف بالضریبة بتقیید نفسه في السجل  لاقیاممث ،1ن خلال تیسیر مهمة المكلف بالضریبة في تقدیم الأدلةم

للضریبة وكذا  مما یعني خضوعهعلى ممارسة المكلف بالضریبة لنشاط تجاري  هقرینة ودلیلفهذ ،التجاري

  .النشاط مزاولةقرینة على بدایة 

إطار آخر بحیث یكون  إلىل القرائن القانونیة على تحویل عبء الإثبات من نطاقه الصحیح تعمو 

وتظهر القرینة الجبائیة القانونیة  .والتوافق بین أمرین یقف أحدها على تحقق الآخر نسجامهناك نوع من الإ

ي على خطورة لا توجد تقوم على فكرة الراجح الغالب من الأحوال إلا أنها تنطو ف.في زي النصوص القانونیة

  .2في القرینة القضائیة

یك في صدق الجبائیة أثناء مراقبتها للتصریحات الجبائیة حق التشك دارةأعطى المشرع الجزائري للإو 

والتي تخفي المضمون الحقیقي للعقد عن  ،الإتفاقیات التي أبرمها المكلف بالضریبةأو الوثائق والمستندات 

من  ،قرینة التهرب والغش الضریبي إستخلاصتخفیض الأعباء الجبائیة أي  أوتجنب  إلىطریق بنود تهدف 

خلال إثبات الإخفاء الذي قام بهالمكلف بالضریبة بهدف إعفائه من الإخضاع الضریبي أي تخفیف العبء 

 على 41 مادته في 2018 لسنة المالیة قانون في نصه خلال من مكرر 19 المادة المشرع لقدعدلو  الجبائي

 التي التصحیح عملیة حول تنشب التي النزاعات في للفصل القانون استعمال في التعسف دراسة لجنة تشكیل

  .3الضریبیة الأسس بخصوص الجبائیة بهاالإدارة تقوم

والسلبیات التي من  مساوئترتكز القرائن القانونیة على مبدأ الاحتمال، وتحتوي على جملة من الو 

عند تطبیق یجب على القضاة كما ، انونیة التي تنص على أحكامهاالق شأنها أن تهدد شرعیة النصوص

كان في موضوع الدعوى، حتى وإن  هاتوفر الشروط والضوابط القانونیة التي تحكمالتأكد من القرائن الجبائیة 

اك نوع من التعارض والتضاد الواقعي، ولهذا یتعین على التشریعات توخي الحذر والحیطة عند إنشائها، هن

المجال أمام القضاة للاجتهاد وإبداء رأیهم حول النزاعات المطروحة وإصدارها في شكل قرائن یمكن  وفتح

  .4لتي تحمل نفس الوقائع والإدعاءات أي المماثلةها في القضایا اإعتماد

ولا نة القری ه یوجد مصدرا آخر یمكن أن تنشأ منوعلیه لاترتبط القرینة القانونیة وجودا وعدما بالقانون و       

لذلك  الدعاوىمبدأ وحدة وقائع  إلى اقانونیة، إستنادقرینة دون صدورها في مادة حكم أي یمكن إسقاط 

  .المشرعمن صنع صدورها في نص قانوني الذي یحكمها هو فالقرینة القانونیة شرط الوحید والجوهري 

                                                           
  .272ص محمد الطاهر رحال، المرجع السابق،  -1
  .172محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -2
  . قانون الإجراءات الجبائیة مكرر من 19المادة -3
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النصوص  تعتريالتي ثغرات الأو سد الفراغ القانوني في بعض المسائل  إلىتهدف القرائن القانونیة و      

مال النصوص عستفادتهم من عدم إوذلك بغرض القضاء على الخداع الذي یقوم به الأشخاص لإ ،القانونیة

یسیر عبء الإثبات على أطراف النزاع وتسهیله في المسائل التي یستعصى علیهم ت إلىتصبو كما  .القانونیة

ة بین الناس في نصوص تداولقواعد العرفیة والمعاملات الملة إرساء الاو ، وكذا محبشأنهاإقامة الدلیل 

  .1قانونیة

الجبائیة أثناء مباشرة التحقیق المحاسبي أن تستخلص وتستنبط  دارةخول التشریع الجبائي للإوقد 

لكن قبل ذلك یجب علیها التأكد من وجود شروط إعمال هذه القرینة التي حددها في  ،قرینة رفض المحاسبة

وذلك عند مخالفتها لطریقة مسك الدفاتر والسندات المحاسبیة والوثائق الثبوتیة  ،مقنع للمحاسبة الطابع غیر

 بموجب الجبائیة الإجراءات قانون المشرع هذاعدل إضافةإلىالمنصوص علیها في القوانین المعمول بها 

معلومات غیر  أول إغفا أو الإخفاء عملیة أضاف حیث 2014 لسنة المالیة قانون من 29 و 28 المادتین

  2.صحیحة ومتكررة مرتبطة بعملیات محاسبیة

لى تكون ملزمة التطبیق و جه التفرقة بین القرائن القانونیة والقرائن القضائیة في كون الأأو تبرز و 

تقریر مسألة في واسعة حریة  یملكفي حین الأخرى  ،وإجباریة لقاضي الموضوع في القضایا المطروحة

  .لذلك یجب على القضاة عدم التوسع في تفسیرها ،عكس ذلك أوتطبیقها 

أسلوب التحقیق في  إعتمادإلىویعود هذا  ،الإداریة الدعاوىتلعب القرائن القانونیة دورا مهما في و 

والتي یكون فیها  ،ىالأخر  الدعاوىة عن باقي الأخیر ة التي تتمیز بها هذه وصیكذا الخصو ا فیه تتسییرها للب

بالرغم من و  .3القرائن إعتمادتجعله غیر مقیدا ومضطر لتطبیق و  اتإختصاصو  القاضي مكبلا بصلاحیات

أما بالنسبة للمواد  ،4الأهمیة والفائدة التي تعود بها في مجال الإثبات من خلال تیسیره  وتسهیله للأطراف

الأخرى فتؤدي دور معتبر وفعال لتجنب صعوبات وعراقیل الإثبات التي یمكن أن یصادفها طرفي 

عمل لكالذتعد القرائن القانونیة و ، قة الجبائیةمثال المنازعات التي یمكن أن تنشأ بین أطراف العلا ،صومةالخ

إذن هو عمل بشري وهذا  ،القاضي بناءا على مناهج التفكیر العقلي والمنطقي الصادر من قبلخالص ال

  .5لقانونیة في مجال إقامة الأدلة عادة ما یشوبه الخطأ والنقصان وهذا ما یقلل من أهمیة القرائن ا الأخیر

                                                           
  .34عبد االله علي فهد العجمي، المرجع السابق، ص -1
  . ون الإجراءات الجبائیةمن قان 43المادة  -2
  .188عبد المنعم عبد العزیز خلیفة، المرجع السابق، ص -3
  .111بوزیان سعاد، المرجع السابق، ص  -4
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الصادرة من المكلف بالضریبة تؤدي القرائن الجبائیة وظیفة هامة وأساسیة في محاربة شتى الأفعال و 

 جبائیة بغرامة الإطلاع حق لأحكام مخالفة كل على ویعاقب الجزئي من الضریبة أوالتملص الكلي  بغرض

 المادة نص حسب دج 1.000 تقدربــ 34 المادة في 2006 لسنة الجبائیة الإجراءات قانون تعدیل علیها نص

 دارةوالتي في أغلب الأحیان ما تجد الإ ،1.المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من الثانیة الفقرة 192

تحقق الأفعال التي تعتبر كقرینة  إلىفتكتفي بمجرد الإشارة  ،نفسها معسرة عن إقامة الأدلة بشأنها وعاجزة

زیادة على الغرامات و عقوبات  ،لى سوء نیة المكلف بالضریبة الذي یكون عرضة للتقییم التلقائي للضریبةع

ونفیه بشتى الأدلة والشواهد التي تبرر براءته مما  ،من قرائن دارةلم یستطیع دحض ما قدمته الإ إذاالتأخیر 

  .2نسب إلیه من تصرفات غیر مألوفة

القرائن القانونیة والأخذ بها كوسیلة إثبات في بعض  إعتمادكثرة  إلىدت من بین الأسباب التي أو      

لى هي العراقیل التي یتمیز بها الإثبات في هذه و الأ ،هي سمتین جوهریتین تتمیز بهماالجبائیة المنازعات 

 العام التشریعیة بغیة تحقیق النفع دارةالإتخص الأهداف المسطرة من طرف الثانیة و  ،المنازعاتالنوع من 

  .وتحصیل حقوق الخزانة العامة

 هم القرائن في المادة الجبائیةأتطبیقات : الفرع الثالث

بمجموعة من  ضریبة التي تخص المكلفأثناء تحدید المادة الخاضعة للالجبائیة  دارةقد تستعین الإ

روضة فالضریبة الم ي حالة طعنه في مبلغالقرائن التي تستخدمها كوسیلة إثبات لمواجهة المكلف بالضریبة ف

مع هاإنسجامرائن والتأكد من مدى مشروعیتها و علیه، وبذلك یكون قاضي الموضوع مجبرا بالتدقیق في هذه الق

التي  ستنباطالإو  ستخلاصالإمبادئ التفكیر العقلي والمنطقي للبشر، ویراعي كذلك مدى سلامة عملیة 

هدف حمایة الطرف الضعیف في العلاقة الجبائیةوالتي ب حكم القرینة، إلىالجبائیة للوصول  دارةالإتهاإعتمد

  ).ثانیا(و قرینة رفض المحاسبة  ،)لاأو (والمداخیل  الأرباحقرینة إخفاء  من أشهر تطبیقاتها

  محاسبة المكلف بالضریبة دارةالإالقرائن الناتجة عن رفض : لا أو 

ن مسك الدفاتر الحسابیة غیر الجبائیة رفض محاسبة المكلف بالضریبة عندما یكو  دارةلإا یجب على

 ات تطبیق المخطط الوطني للمحاسبةوشروط وكیفی ،من القانون التجاري 11 إلى 9مطابق لأحكام المواد 

 الحالة التي إلىالوثائق التبریریة، إضافة  إنعدامعندما لا تحتوي المحاسبة على أیة قیمة مقنعة بسبب أو 

                                                           
ملتقى القاضي الجبائي الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي،  الإجباري،ن البرجي، معضلة الإثبات في نزاعات التوظیف سفیا -1

: الإطلاع خ، تاری)(http:www.profiscal.comالإلك ترونيمنشور على الموقع  2002 جانفي 04و 03بتونس، یومي 
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ومتكررة في عملیات  ،معلومات غیر صحیحة خطیرة أوإغفالات  أوالمحاسبة أخطاء  فیها تتضمن

  .المحاسبة

ولقد اعتمد مجلس الدولة على هذا النوع من القرائن في العدید من قراراته التي أبرزها قبول الاستئناف 

المرفوع من قبل إدارة الضرائب بخصوص إعادة تشكیل رقم أعمال المكلف بالضریبة بناءا على استنتاج 

غیر مبرر في مضمون بطاقات الموردین على دفتر الجرد فیما یخص المشتریات والمخزن  قرینة وجود فارق

حیث یتبین من دراسة الوثائق المرفقة بالملف أن إدارة الضرائب : "حیث جاء في حیثیات القرار ما یلي

ى أعادت تشكیل رقم الأعمال الخاص بالمكلف بالضریبة بناءا على التصریحات المقدمة من طرفه وعل

المعلومات المتواجدة بحوزتها بناءا على بطاقات الموردین وعلى دفتر الجرد وأثبتت أن هناك فرق بین 

  .1"المخزون والمشتریات غیر مبرر والخبیر قلیل فاتح أكد ذلك في تقریره

لها أن هذه  تضحإ و  ،الجبائیة بإجراء رقابة وتحقیق في محاسبة المكلف بالضریبة دارةالإعند قیام و 

 أوالدقة والوضوح في العملیات الحسابیة  إنعدامكة مخالفة لكافة الشكلیات والشروط المستوجبة قانونا خیر الأ

یكون  .2ت والأخطاء عند عملیة جردهالاافكثرة الإغ أوالقانون التجاري  عدم توافقها مع مقتضیات

 ،ادة الخاضعة للضریبة من جهةتستخدمها كوسیلة تعیین وتحدید الم باستطاعتها أن تستنبط جملة من القرائن

رفض المحاسبة وإخضاعه للتقییم  ذلك إضافة إلى جهة المكلف بالضریبة من جهة أخرى،ودلیل إثبات في موا

الأحادي أي انفراد الإدارة الجبائیة بصفة مستقلة بعملیة تحدید الأسس الضریبیة أي بمعزل عن المكلف 

  .3كیل المادة الخاضعة للضریبةبالضریبة واستبعاد تصریحه ومحاسبته عند تش

وكذا  ،الجبائیة دارةالإیتولى القاضي الإداري عملیة رقابة وفحص سلامة القرینة المعتمدة من قبل و 

كالأمر المعلوم الذي بنیت  هاإستنباطأو ا هإستخلاصة عند الأخیر علیها هذه  إرتكزتمدى صحة المعاییر التي 

الحقیقة  إلىالجبائیة  دارةالإبتقدیر حجیة ودور القرینة في وصول ذلك یكلف  إلىوبالإضافة  ،علیه القرینة

وكذا الدخل الإجمالي الصافي لأرباحه ومداخیله،  ،الواقعیة للوضعیة الجبائیة التي یحتلها المكلف بالضریبة

 فقد یأخذ بقرینة واحدة تحمل قیمة هامة في مجال الإثبات ویعتمدها و یتخلى عن مجموعة لأن دورها ضئیل

  .4وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي لا یؤدي الوظیفة المتوخاة منه

  

                                                           
  .402، ص 2010، 65، نشرة القضاة، العدد 24/01/2006الصادر بتاریخ  23580رار مجلس الدولة ق -1
  .2017 لسنة المالیة قانون من 09 المادة بموجب المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 191 المادة المشرع ألغى -2
دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة الوادي، " الجبائیة،ت سلیمان عنتیر، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلوما-3

، 2011مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص محاسبة، جامعة الوادي، السنة 
  . 131، ص 2012

  .393عبد الرحمان مولاي أبلیلا، المرجع السابق، ص  -4
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  جزء من أرباحه ومداخیله قرینة إخفاء المكلف بالضریبة ل :ثانیا

المكلف بالضریبة  مزاولةوالرقابة في مقر  طلاعالجبائیة أثناء ممارستها لسلطة الإ دارةالإقد تكتشف 

الجبائیة ولا  دارةالإداع تصریحه منقوصا لا یعكس الموجودات التي عاینتها قد قام بإی الأخیرأن هذا  ،لنشاطه

ینسجم مع الوثائق والمستندات الإثباتیة الخاصة به، فالتسییر غیر عادي لمنشأة المكلف بالضریبة یعد قرینة 

إدراج المكلف بالضریبة  أوعن إخفائه لمصدر من مصادر دخله وأرباحه وعدم إخضاعها للضریبة 

المحققة دلالة وأمارة على تهرب المكلف بالضریبة من  الأرباحویضات ونفقات تفوق قیمة الأعمال المنجزة و تع

ن دخله للنصوص الجبائیة التي وذلك بتجنبه للضریبة وعدم إخضاع جزء م ،أداء الضریبة المفروضة

  .1علیه الواجب الضریبي یفرضها

لة في المنازعة إقامة الأدیم عبء الاثبات و ن المشرع الجزائري سكت عن مسألة تقسأ نستنتجو 

ثبات بین طرفي الإ إدارةداري فرصة التدخل في تسییر و حتى یمنح للقاضي الإ ،حیانالجبائیة في بعض الأ

  .من ظروف وملابسات النزاع هاإستنباطالقرائن و  إستخلاصتهاد في الإج إلىلا الدعوة إوما هذا  ،الخصومة

ثبات لكشف حالات التهرب والغش الجبائي من إلا وسیلة إقرینة ما هي ال ویعتبر المشرع المغربي 

ن القاضي یكون مجبر ألا إخرى، أالتحدید الصحیح والحقیقي للوعاء الضریبي من جهة  إلىالوصول و .جهة

ستخلص منهما أمرین المجهول والمعلوم الذي بین الأثبات وجود علاقة سببیة تربط إستنتاج القرینة بإعند 

ثبات یدور وجودا وعدما بالقرینة ، فعبء الإ2صبحت هي والعدم سواءأثارها القانونیة و أنعدمت إلا إ و  حكمها

  .خرالطرف الآ إلىثبات نتقل عبء الإإطراف حد الأأالقاضي قرینة لصالح  أوستخلص الخصوم إفكلما 

القرائن تنفي قرینة  جملة من إستخلاص إلى لتحقیقثناء الرقابة واأالجبائیة  دارةالإیمكن أن تتوصل و 

 إنعدامنتظام المحاسبة بسبب إنتیجة مفادها عدم  إلىالجبائیة مثلا  دارةالإكوصول  ،الصحة المفترضة

رفض  إلىمما یحتم علیها اللجوء  ،غفالات غیر صحیحة خطیرةإ خطاء و أتتضمن  أوالوثائق التبریریة 

الجبائیة  دارةالإهذا قد تتوصل  ىإلضافة إ،3المحاسبة كقرینة على التزویر في مضمون التصریح

غفالات في مصادر الدخل من إ خفاءات و إقرینة التهرب والغش الجبائي من خلال ثبوت وجود  إستخلاصإلى

  .4قبل المكلف بالضریبة

                                                           
  .159ص  السابق،المرجع  عیسى،قسایسیة -1
  .389ص  السابق،المرجع  أبلیلا،مولاي عبد الرحمان  -2
  .56، ص 2014یوسف دلاندة، قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، دون طبعة، الجزائر،  -3
  . قانون الإجراءات الجبائیة من 43المادة  -4
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قام المشرع الجزائري بتخفیف عبء الإثبات  ،ومصالذي تعرفه المراكز القانونیة للخ تفاوتالنتیجة و 

من خلال إعتماد قرینة الصحة في تصریح المكلف  ،طرف الضعیف في العلاقة الجبائیةوإقامة الأدلة على ال

  .ما یخالفها ویدحضهامسؤولیة إثبات  دارةبالضریبة وتحمیل الإ

ح لنا وإنما یتض ،یعاب على المشرع الجزائري لم ینص على قرینة الصحة بصفة مباشرة ولكن الدي 

والتي نستخلص منها  .ها في توزیع عبء الأدلة بین الأطرافإعتمداییس التي ذلك من خلال المعاییر والمق

الرقابة هكذا ات التي تخولها حق ممارسة ختصاصالجبائیة تلك الصلاحیات والإ دارةع لم یعطي للإر أن المش

بل أنه حملها في المقابل ذلك  ،فقط على حساب المركز القانوني الأدنى الذي یحتله المكلف بالضریبة

والمخالفات  التجاوزاتمختلف  إلىدحض قرینة الصحة المفترضة من خلال الإشارة  أوثبات مسؤولیة إ

  .الخاصة به الأرباحالصادرة عن المكلف بالضریبة أثناء تصریحه عن المداخیل و 

ض قرینة الصحة في التصریح الجبائي وجعله أحد وسائل الإثبات یمكن القول أن المشرع إفتر و 

ذرعت ت إذافي حالة ما  .الجبائیة دارةیعتمد علیها المكلف بالضریبة في مواجهة الإوالأدلة التي یمكن أن 

  . الجهات القضائیة المختصةأو لاحقا أمام اللجان الضریبیة 

إلا وسیلة بید المكلف بالضریبة یعبر من خلالها عن ذمته المالیة أي ویعد التصریح الجبائي  

 إذالكن تنتفي قرینة صحته وتزول نتائجه في حالة ما  ،لمزاولامجموع الدخل الصافي الذي یحققه النشاط 

ا عن الإخضاع الضریبي عن طریق إستبعادهفاءات بغرض إخ أوالجبائیة أي إغفالات  دارةلإحظ أعوان الا

قد تكون من صنع المشرع أي نظم حكمها وفرضها بموجب الأخیرة وهذه . القرائن التي تثبت ذلك إستخلاص

 ةیة التي یقوم بها لإثبات مدى صحستنباطتهاد القاضي الإداري من خلال العملیة الإإج أونص قانوني 

  .الجبائیة للمكلف بالضریبة دارةالإتهامات الموجهة من قبل الإ

 ،سسثبات الأإالجزائري تبنى طریقة سهلة وفعالة في  إن المشرعالفصل یمكن القول  هذاوفي ختام 

 اتلتزامالإمن خلال إلزامه بجملة من  ادرة التلقائیة للمكلف بالضریبةوالقواعد الضریبیة ترتكز على المب

الجبائیة  دارةلإلول خشخاص الخاضعین للضریبة المباشرة، وبالمقابل من ذلك التصریحیة المفروضة على الأ

ات والشكلیات المتبعة في الإجراءمن خلال  ،قراراتالتحري والبحث في مدى صحة تلك الإ إختصاص

  .الجبائیة دارةالإیداعها لدى مقر إ و عدادها إ

مرهونا بمدى وجود وعي  ثبات المادة الخاضعة للضریبةإوسائل والطرق في ویبقى نجاح هذه ال

ات في مصادر الثروة إعفاءي أ بالضریبي، وتجنهمیة وفائدة أداء الواجب أحساسهم بإ المكلفین بالضریبة و 

الجبائیة،  دارةالإنموذج التصریح المسلم من قبل ات تخص المعطیات والعناصر المدونة في إعفاءأو 
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طراف ثباتیة في مواجهة الأإرائیة والموضوعیة یكتسب حجیة إستیفائه كافة الضوابط الإجفالتصریح الجبائي ب

  .الغیر أوالجبائیة  دارةالإأو سواء المكلف بالضریبة 

راق التي تبرر و لوثائق والأرفاقه بمختلف اإشتراط ضرورة إقام المشرع ب التصریح حجیةولتدعیم  

  .جمالي للمكلف بالضریبة والذمة المالیة الخاصة به المدونة في التصریحلإاتبریرا كافي الدخل الصافي 
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  الإسثنائیة للإثبات الجبائي لالوسائ: الثانيفصل ال

هما یخضع نظام تأسیس المادة الخاضعة للضریبة لإجرائیین أساسیینقام المشرع بإسناد عملیة تنفیذ

ل یتولى المكلف بالضریبة تنفیذه من و الأ ،)الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و (لأطراف العلاقة الجبائیة 

خلال عملیة التصریح الجبائي الذي یتضمن مجموعة المعلومات والعناصر التي تعبر عن مداخیل وأرباح 

الجبائیة  دارةالإبالضریبة المكلف  علامإبمدى  یكون مرهوناو الإجراءلكن یتوقف نجاح هذا  بالضریبة،المكلف 

  .تهبالوضعیة المالیة والمادیة التي یشغلها ومدى حسن نیته ونزاه

الجبائیة حتى  دارةوالصلاحیات التي منحها القانون للإ اتختصاصالإالثاني یخص مجموعة  الإجراءو 

لمادة الخاضعة للضریبة ا إثباتوكذا  ،دحض قرینة صحة التصریح الجبائي المفترضة أو إثباتتتمكن من 

مكلف بالضریبة بإبعادها عن الالتي قام  الأرباحوكشف مختلف الإخفاءات التي تعبر عن المداخیل و 

  .الإخضاع الضریبي

الجبائیة في تنفیذها لهذه السلطات نظراً لخطورتها  دارةالإلكن یبدو أن المشرع قد قید حریة و 

بغرض حمایته وحفظ مصالحه وبالتالي وضع مجموعة من  ،ریبةومساسها بالضمانات المكفولة للمكلف بالض

وإلا كانت جمیع النتائج  ،الجبائیة دارةالإوتطبیق من قبل  إحترامالضوابط القانونیة التي یجب أن تكون محل 

 تناولولذلك ن ،الغیر والمكلف بالضریبة إتجاهمحل بطلان وإلغاء وعدیمة الآثار والحجیة  صلت إلیهاالتي تو 

الجبائیة في التدقیق وفحص تصریح المكلف بالضریبة والتي تضم  دارةالإ اتإختصاصل و المبحث الأفي 

جاء اني المبحث الث بخصوص أماو  ،لجبائیة وطلبات التبریر والتوضیحوالبحث عن المعلومة ا طلاعحق الإ

یة للتدقیق في عملیاته الجبائ دارةالإالذي یضم مختلف التحقیقات التي تقوم بها الوسائل المحاسبیةبعنوان

  .اهر الخارجیة التي تبدو على نمط معیشتهظالمحاسبیة والم
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  الوسائل غیر المحاسبیة: لوالمبحث الأ 

تحدید وتعیین الوعاء  إلىالقیام بكل سلطة من شأنها الوصول الجبائیة حق  دارةلقد خول المشرع للإ

لات الذمة المالیة والجبائیة للأشخاص من خلال تفحص ومراقبة مشتمسواء الضریبي الخاص بالمكلف 

 إثباتالمبلغ الحقیقي والإجمالي للضریبة المستحقة من جهة، وكذا بغیة تعیین  هذا كلهالخاضعین للضریبة، و 

  .ساس الضریبي للمكلف من جهة أخرىوإقامة الدلیل على الأ

من قانون  19دة ات الجبائیة هذه السلطات وعالجها في أحكام الماالإجراءقانون  لقد تضمنو 

المكلف  إلىالجبائیة طلب  دارةالإوالإستفهامات التي تقدم بشأنها  ستفساراتالإات الجبائیة بخصوص الإجراء

تنفیذ هذه  أثناءالجبائیة  دارةالإهدف ویتمثل  طلاعت حق الإتناولفقد  45أحكام المادة  أما،بالضریبة

فضت نتائج أ إذاففي حالة ما ، تصریحات الجبائیةحض قرینة صحة الد أوإثبات  فيات والسلطات الإجراء

الجبائیة كمعیار  دارةالإمده تصحة مضمون ومحتوى التصریح فتعإثبات  إلىتنفیذ وممارسة هاته السلطات 

لتحدید المادة الخاضعة للضریبة، أما الحالة العكسیة، فإنها تقوم بإعادة تعیین الوعاء الضریبي بناءاً على 

  .الرقابة منلت إلیها النتائج التي توص

  كوسیلة رقابة على صحة التصریحات الجبائیة طلاعحق الإ: لوالمطلب الأ 

قصد تعیین المادة الخاضعة  طلاعالجبائیة ممارسة حق الإ دارةالإعوان خول المشرع الجزائري لأ

ي المادة من خلال مراقبة وتفحص كافة المستندات الثبوتیة والمعطیات المنصوص علیها فوذلك ،للضریبة

لمعرفة  دارةالإات الجبائیة وما یلیها، فیقع واجب البحث والتحري على عاتق أعوان الإجراءمن قانون  45

لكن قد تعترضها .الجبائيملفه  إلىبالنظر كافة مصادر دخل المكلف بالضریبة و النشاطات التي یمارسها 

  .1السر المهنيفي بعض الحالات مقتضیات المحافظة على 

بالضریبة والتحقق من  ممارسة حق الرقابة على الدفاتر التجاریة للمكلف إلى طلاعد حق الإكما یمت

في مواجهة  طلاعیطبق حق الإو .المكلف بالضریبة من إثبات ما یخالف الثابت بذلك الدفاتر استطاعةعدم 

عد الضریبة راق لها فائدة و جدوى في تحدید أسس و قواأو هیئة تملك بشكل دوري مستندات و  أوكل فرد 

  .2مدینیه أوالخاضع لها المكلف نفسه 

                                                           
  . 18، ص2011الأولى، الرباط بالمغرب،  عزیزة هنداز، المساطر الضریبیة بین القانون والتطبیق، دار أبي رقراق، الطبعة-1
  .263ص  السابق،المرجع  أبلیلا،مولاي عبد الرحمان  -2
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لبعض الشروط الجوهریة التي یجب  ویخضعبحسب طبیعة الهیئة المعنیة به،  طلاعویختلف حق الإ       

في  طلاعالخاضعین لحق الإللأشخاص المطلب لذا سوف نتطرق في هذا  الطریقة مراعاتها أثناء ممارسة هذ

  ).الفرع الثاني(في  طلاعشكلیة التي تضبط حق الإوالأحكام ال ،)لو الفرع الأ(

  طلاعحق الإب یةنوالهیئات المع تالمؤسسا: الأولالفرع 

ائري لم یعرف حق ز الجبائي نجد أن المشرع الجلنظام النصوص القانونیة الخاصة با إلىبالرجوع 

تلك السلطة التي  ویعرف هذا الحق على أنه،الفقه والقضاء إختصاصأن التعریف من  بإعتبار،طلاعالإ

بأنه حق وهناك من یرى ،1أحكام التشریعات الضریبیة إعمالالضریبیة بغیة التحقق من  دارةمنحها المشرع للإ

راق والوثائق التي تمكنها من تحدید وعاء الضرائب المختلفة ومن ربطها و على الأ طلاعفي الإ الضرائب إدارة

إلى غایة المادة  46اص المذكورین  في نصوص المواد لحق الإطلاع الأشخویخضع ، 2ومنع التهرب منها

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 59

  ات والهیئات العمومیة والمؤسساتلدى الإدار  طلاعالإ قح: أولا

دارات الدولة والولایات لإ اج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة الجبائیة بالنسبةجلا یجوز الإحت        

وكذلك المؤسسات یات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولایات والبلد والمؤسساتیات والبلد

على الوثائق  طلاعوالهیئات أیا كان نوعها والخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة الذین یطلبون منها الإ

  . "المصلحة التي توجد في حوزتها

 لأغراض جبائیة ةالمالیو ة یقتصادالاإضافة إلى ذلك لا یمكن استغلال العناصر والمعطیات و 

دیسمبر  02المؤرخ في  297- 65المحصل علیها أثناء التحقیقات الإحصائیة التي تجري بموجب الأمر رقم 

صاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني، لا یمكن حوالمتضمن تحدید مدة وكیفیات إجراء الإ 1965

الحائزة هذا النوع من المعلومات لیست  دارةالإقبة الجبائیة، إن لأغراض المرا هاإستعمالبأي حال من الأحوال 

  ."ملزمة بما تستوجب الفقرة السابقة

مراقبة كافة المستندات التي تسمح بربط الضریبة  سلطة الجبائیة دارةالإیمنح هذا الحق لأعوان و 

والمؤسسات أن  دارةالإ ولایمكن لهذه. معنویة أوسواء كانوا أشخاص طبیعیة بالنسبة للخاضعین للضریبة 

                                                           
، 1962ال سنة، بحث منشور في مجلة إدارة قضایا الحكومة، )حق الاطلاع لموظفي الإدارة الضریبیة(حسین المرصفاوي،  -1

ق الإطلاع الضریبي لموظفي الإدارة الضریبیة في نقلا عن عبد الباسط علي جاسم، ح ،5، ص1962 القاهرة، ،)3(العدد 

  .209، العراق ص 2009، السنة 11 ، العدد11دالمجلالتشریع الضریبي العراقي، مجلة الرافدین للحقوق، 
 جاسم،، نقلا عن عبد الباسط 645 ص، 1945مكتبة مصلحة الضرائب، ) ضرائب الدخل في مصر(المصري حبیب -2

  . المرجع نفسه
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الجبائیة بحجة السر المهني وإلا تعرضوا  دارةالإوزتها لأعوان ض تسلیم الوثائق والسجلات التي بحترف

  .اللمسؤولیة المالیة التي یتحملونه

المالي المحصل علیها أثناء  أویالإقتصادغیر أنه لایمكن أن تكون المعلومات الفردیة ذات الطابع        

  . 1أن توظف في أي مجال آخر أولإحصاء العام للسكان محل توظیف في إطار الرقابة الجبائیة القیام با

  بتسییر التأمین عن البطالة والهیئات المكلفة الاجتماعيلدى صنادیق الضمان  طلاعالإ قح: ثانیا

عن خلال كل سنة  بتقدیم الكشوفي الإلتزام الاجتماعجب المشرع الجبائي على صنادیق الضمان أو 

الشهر  أومساعد طبي، یتضمن هذا الكشف أرقام تسجیل المؤمنین  أوقابلة  أوطبیب الأسنان  أوكل طبیب 

 إلىالذي قبضوا فیه الأجرة، والمبالغ الإجمالیة لهذه الأتعاب التي هي مسجلة في وصفات الطبیب بالإضافة 

  .2المؤمنین إلىالاجتماعیتعویضات هیئات الضمان 

ل أبریل من أو المدیر الولائي للضرائب قبل  إلىدیسمبر من كل سنة  31قبل  الكشوف وتقُدم تلك

تستعمل في ربط و الاجتماعي السنة الموالیة، وتكون مصاریف هذه الكشوف على ذمة هیئات الضمان 

ذلك تُكلف الهیئة المكلفة بتسییر التأمین عن البطالة بإعداد قائمة  إلىبالإضافة . الضریبة وتصفیتها

فیفري من  15الجبائیة قبل  دارةالإإلىالذین هم في حالة شطب  أوص المعنیین بالتأمین عن البطالة الأشخا

  .3كل سنة مدنیة

من قانون الإجراءات الجبائیة قد أشرك هیئات الضمان  46یتضح أن المشرع في نص المادة و

من كل سنة  أفریل 1سنویة قبل الاجتماعي في عملیة تحدید القواعد الضریبیة حیث أجبرها بتقدیم الكشوف ال

حتى تستخدمها الإدارة الجبائیة في تشكیل الوعاء الضریبي وبالتالي یمكن القول أن هیئات التضامن 

الإجتماعي تعتبر من قبیل الجهات المساعدة للإدارة الجبائیة أثناء الرقابة والتحقیق في مدى صحة 

  .ضریبةالتصریحات الجبائیة المودعة من قبل المكلفین بال

الصالح العام والتضامن بتقدیم رزنامة عن المتعلق بتلتزم الهیئات المعنیة بتقدیم تعویضات عن النشاط و      

المدیر الولائي  إلىفیفري من كل سنة  15المشطوبین قبل  أوعن البطالة  كافة الأشخاص المؤمنین

                                                           
ص  ،2014دار القصبة للنشر دون طبعة، الجزائر، السنة  الجزائري،مدخل إلى دراسة قانون الرقابة  بوسعدیة،ید محمد سع -1

280.  
  .65، ص2011الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، الجزائر،  صالحي،العید  -2
  . 281ص السابق،المرجع  بوسعدیة،محمد سعید  -3
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 الاجتماعيهیئات الضمان تكلف   من قانون الإجراءات الجبائیة  46المادة ، وحسب أحكام  1للضرائب

  .المسجلة المنافیة للقوانین المعمول بها التجاوزاتالجبائیة بكل  دارةالإبإعلام 

  من الجهات لدى البنوك والمؤسسات المالیة وما یماثلها طلاعحق الإ :الثثا

ص یجب على كل الشركات والقائمین بأعمال الصرف والمصرفیین وأصحاب العمولات، وكل الأشخا

اً إشعار دائع للقیم المنقولة، أن یرسلوا على و  عتیادیةإبصفة  المتحصلةالجماعات  أوالجمعیات  أووالشركات 

حساب التسبیقات  أوالأموال  أوالقیم  أوالسندات  إیداعو كل الحسابات  إقفالالجبائیة، بفتح و  دارةخاصا للإ

یحرر و ، 2ت أخرى تسیرها مؤسساتهم بالجزائرأي حسابا أوحسابات العملة الصعبة  أوالحسابات الجاریة أو 

واللقب وعنوان إقامة  الاسمالجبائیة، تتضمن هذه النماذج  دارةالإعلى النماذج المحدثة من  شعارالإ

  .3المعنیین

عشرة أیام التي تلي  10عن طریق إلكتروني خلال  أوات في مستند معلوماتي شعار ترسل قوائم الإو 

هذا الواجب البنوك وشركات البورصة والدیوان العمومي والخزینة الولائیة ومركز ل عالحساب، ویُخضفتح وغلق 

ي وصندوق الإیداع التعاونوصنادیق القرض  والاحتیاطالصكوك البریدیة والصنادیق الوطنیة للتوفیر 

  .والكفالات

السبل من قانون الإجراءات الجبائیة قد حاول توفیر كافة  51ونلاحظ أن المشرع في نص المادة  

والوسائل للإدارة الجبائیة التي من شأنها إنجاح عملیة الرقابة والتحقیق التي یخضع لها المكلف بالضریبة 

 ت أوبحیث أنه وسع مجال الرقابة وجعله یمتد إلى حسابات المكلف بالضریبة سواء كان حساب تسبیق

إلا  هذه الأخیرة لا یمكن ممارسته الخ، إلا أن الإطلاع على...حسابات جاریة أو حسابات العملة الصعبة 

عن طریق الاستنجاد بوسیط والمتمثل في المؤسسات المالیة وهذه الأخیرة تلزم بإرسال إشعار للإدارة الجبائیة 

یتضمن كافة العلمیات المالیة التي قام بها المكلف بالضریبة حتى تستطیع الإدارة معرفة الذمة المالیة 

  .4والمادیة الحقیقیة للمكلف

ك على تحدید الحسابات وصنفه وخصوصیته وتاریخ وطبیعة العملیة المقر بها لذكیجب أن یحتوي و 

المؤسسة المالیة للحساب وعنوانها  أوتعدیل یتعلق بالحساب وتعیین الوكالة البنكیة  أوغلق  أوسواء كان فتح 

                                                           
  .2003من قانون المالیة لسنة  29المتممة بموجب المادة  السادسة من قانون الإجراءات الجبائیةالفقرة  46المادة  -1
  .281محمد سعید بوسعدیة، المرجع السابق، ص  -2
  .2006 لسنة المالیة قانون من 35 المادة بموجب المحدثة من قانون الإجراءات الجبائیة 2مكرر  51المادة -3
  .راءات الجبائیةمن قانون الإج 51المادة -4
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 اسم أوتسمیته  ة لشخص المعنويبالنسبو  .1تغییر أو إقفالأو و تاریخ وطبیعة العملیة المصرح بها سواء فتح 

رقم القید في السجل التجاري المركزي ورقمها في الفهرس الوطني للمكلفین  أوالصفة القانونیة  أوالشركة 

، 2ومكان ورقم شهادة المیلاد والعنوان والاسمولكل التعویضات الممنوحة لهذا الحساب بیان اللقب  ،بالضریبة

یتم معالجة و وتاریخ ومكان ورقم شهادة المیلاد والعنوان،  واسمهلقبه  أما بخصوص الشخص الطبیعي فیكونو 

الجهات المعنیة بجمیع الحسابات التي یملكها  إطلاعم ث، 3ا بواسطة بطاقاتیهذه الحسابات معلومات

  .4الشخص

من قانون الإجراءات الجبائیة قد ألزم  2مكرر  51ویمكن القول أن المشرع في نص المادة        

سسات المالیة بتزوید الإدارة الجبائیة بإشعار یضم إما فتح أو تغییر أو إقفال حسابات المكلف بالضریبة المؤ 

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أي بمعنى كافة الأشخاص بنوعیها حتى تستطیع الإدارة الجبائیة تصفیة 

ب طبیعة الشخص المكلف وربط الضریبة في حدود المعلومات المستوجب ذكرها في الاشعال على حسا

بالضریبة، أي هل هو شخص طبیعي أو معنوي، فإذا كان شخصا طبیعیا وجب الإشارة في مضمون 

أما إذا كان شخصا معنویا فیجب الخ، ...میلاده ورقم شهادة المیلادالإشعار إلى اسمه ولقبه وتاریخ ومكان 

الج، أي المعلومات التي اشترطها المشرع في ...تحدید الوكالة البنكیة المسیرة للحساب ورقم الحساب ونوعه

  .نص المادة المذكورة أعلاه

إلا المصالح المرخص لها بواسطة نص قانوني یقرر لها ممارسة هذا  طلاعمن هذا الإ دیستفی لاو 

مكرر  54تحت القیود المفروضة على هذا الحق المنصوص علیها في التشریع الجبائي حسب المادة  ،الحق

  .2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2005دیسمبر  31المؤرخ في  16/ 05ن رقم من القانو  3

أن تعد كشفا كل  ،كما أجبر المشرع الجزائري كل المؤسسات التي تصدر الصكوك لفائدة الأشخاصو 

یحتوي هذا الكشف عن تحدید مكان الإصدارات  ،المدیر الولائي بالضرائب إلىشهر یتضمن سندات الدفع 

  .5ك وتعیین كافة المستفیدین من الصكورقم الص

  

  

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 2مكرر 51المادة  -1
  .66، 65ص  ، صالمرجع السابقیوسف دلاندة،  -2
  .65صنفسه، المرجع  -3
  .2006 سنة المالیةل قانون من 36 المادة بموجب المحدثةمن قانون الإجراءات الجبائیة 3مكرر 51المادة  -4
  .2006من قانون المالیة لسنة  36المحدثة بموجب المادة  جراءات الجبائیةمن قانون الإ 4مكرر 51المادة  -5
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  لدى الجهات القضائیة والمؤسسات التجاریة طلاعحق الإ :رابعا

على الملفات قصد المراقبة والتحقیق في  طلاعالجبائیة حق الإ دارةبإمكان النیابة العامة أن تمنح للإ

ن بین السلطتین و اتع كون هناكبحیث یجب أن ی ،لخإ...الإداریة والعقاریة أوسواء المدنیة  الدعاوىشتى 

هدفه  حتیالوإ أي تدلیس  أووالمخالفات المرتكبة في الضرائب  التجاوزاتالقضائیة والمالیة لكشف كافة 

  .1جزائیة أوالتجنب الضریبي سواء كانت دعوة مدنیة  أوالتهرب 

الجبائیة  دارةالإتحت تصرف أعوان  ،تكون كافة المستندات والوثائق الثبوتیة المودعة بأمانة الضبطو 

عشر  إلىخمسة عشر یوما التي تلي الفصل في الدعوى من طرف القاضي ویقلص هذا الأجل  15خلال 

الجبائیة وتزویدها بكل المعلومات  دارةالإوكذا یتعین على أعوان القضاء موافاة .2الجنائیة الدعاوىأیام في 

وضع المستخرجات والنسخ  إلىبالإضافة  ،ذلكالتي من شأنها حمایة المال العام وحفظه دون تحمل أعباء 

  .3اللازمة تحت تصرفهم

المؤرخ في  13-10من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب القانون رقم  47ونلاحظ أن المادة 

لأعوان الإدارة الجبائیة حق الإطلاع على  2011المتضمن من قانون المالیة لسنة  2010دیسمبر  29

على مستوى أمانة الضبط لاكتشاف مختلف التجاوزات والمخالفات حتى  للمكلفین بالضریبة الملفات القضائیة

تستخدمها كوسائل إثبات للمادة الخاضعة للضریبة في حالة مواجهة المكلف بالضریبة واحتجاجه على عملیة 

نطاق حق  التصحیح التي قامت بها الإدارة الجبائیة وإضافة إلى ذلك نلاحظ أیضا أن المشرع قد وسع

الإطلاع بحیث لم یقتصر  على الدعوى الإداریة فحسب بل امتد لیشمل الدعوى الإداریة والمدنیة والجزائیة 

  .حتى تتوصل الإدارة الجبائیة إلى الوضعیة الجبائیة الحقیقیة للمكلفین بالضریبة

مخولا للسلطة ات الجبائیة الإجراءمن قانون  47نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة و 

وهذا لغایة التعرف  ،الجبائیة بالمعطیات المتعلقة بالشكوى المرفوعة أمامها دارةالإالقضائیة حق إعلام أعوان 

مع العلم أن حق  ،الذي یقوم به المكلفون بالضریبة بغرض التقلیل من العبء الضریبي حتیالالإعلى 

  .4هذا لا یكتسي الصفة الجبریة طلاعالإ

من قانون الإجراءات الجبائیة أن المشرع الجزائري قد وسع مجال  47ف أیضا من نص المادة وما یستش     

إلتزام السلطة القضائیة إتجاه السلطة المالیة بحیث أوجب على الأولى إطلاع الثانیة على كل المعلومات التي 

                                                           
  .48، ص 2009الضریبي في الجزائر، دار قرطبة، الطبعة الثانیة، الجزائر، والغش ناصر مراد، التهرب -1
  .فسهالمرجع ن-2
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 48المادة  -3
  .66العید صالحي، المرجع السابق، ص-4
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مكلفون بالضریبة بغرض یمكن بناءا علیها اكتشاف حالات التجنب والإخفاءات الضریبیة التي یقوم بها ال

التدلیس والتمویه وهذا ما یمكن تفسیره على أنه مساعدة للإدارة الجبائیة وتوفیر كافة التسهیلات لها حتى تقوم 

  .بوظائفها على أكمل وجه

أن یقوموا بالقانون التجاري جمیع التجار و ات الجبائیة الإجراءمن قانون  64تُلزم أحكام المادة و 

والوثائق المحاسبیة وكذا الوثائق  المنصوص علیها في التشریع الجبائي والقانون التجارير بالدفات حتفاظبالإ

 10ن قبل  الإدارة الجبائیة لمدة الثبوتیة، لاسیما فواتیر الشراء التي تخضع للرقابة والإطلاع و التحقیق م

یتعلق  ةتاریخ للكتابوهذا من بدایة آخر  ،ريمن القانون التجا 12سنوات المنصوص علیها في المادة 

 64وما یستشف من نص المادة .1من تاریخ تحریرها بالنسبة لكافة الوثائق والمستندات الثبوتیة إبتداءبالدفاتر 

الجبائیة بكافة عملیات البیع والشراء التي یقوم بها وهذا  دارةالإالتاجر هنا مجبر بإعلام المذكورة أعلاه أن

التي یحققها والنفقات والتكالیف التي تحملها والدخل  الأرباحت تتعلق بابغرض إثبات صحة ما یدعیه من قرار 

 ،یخضع لهذه الرقابة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي تمارس نشاطا تجاریاو ، المتعلق به لصافيالإجمالي 

نظام  ختلف النظام الضریبي الذي یصنفون فیه سواء كانإمثل الموردین وتجار الجملة وتجار التجزئة مهما 

  .نظام حقیقي أومراقب 

  الغیر وهیئات الأرشیفو  لدى الوسیط طلاعحق الإ: خامسا

الشركات  أومعنوي  أوات الجبائیة كل شخص سواء كان طبیعي الإجراءمن قانون  58المادة  ألزمت

نفس  سمهاإعتیادیةبإتشتري بصفة  أومحلات تجاریة  أوبیع عقارات  أوعملیات وساطة بغرض شراء  يجر ی

التسجیل لحق  إدارةلممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بیعها، أن تتقید، فیما یخص ممارسة أعوان ا

 إلىدج 5000ح مبلغها من و ا، وهذا تحت الحكم بغرامة یتر 2من نفس القانون52بأحكام المادة  طلاعالإ

  .3دج كحد أدنى عن كل یوم تأخیر100دج و تلجئة مالیة قدرها 50.000

لمشرع الجبائي قد ألقى على الشركات والأشخاص الذین یقومون بالعملیات السابقة الذكر یتضح أن او 

الجبائیة على كل السجلات والمستندات والدفاتر والتكالیف والنفقات التي تخص  دارةالإأعوان  إطلاعواجب 

بات المحددة في قانون وفي حالة عدم تقیدهم بهذا الواجب تنُزل علیهم العقو  ،المباعة أوعملیاتهم الشرائیة 

  4.ات الجبائیةالإجراء
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من قانون الإجراءات الجبائیة أنها خولت لأعوان إدارة تسجیل ممارسة  58وما یستشف من نص المادة      

حق الإطلاع على كل علمیات الوساطة التي یقوم بها شركة أو شخص من أجل الشراء أو بیع عقارات أو 

تیادیة بإسمها نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بیعها، وهذا محلات تجاریة أو تشتري بصفة اع

حتى تكون الإدارة الجبائیة عن علم بكل هذه العلمیات وتستفي حقوق التسجیل المفروضة على هذه العلمیات 

  .وبتالي یتعسر على المكلفین بالضریبة إمكانیة الإفلات والتهرب من أداء حقوق التسجیل المستحقة

شركات الأسهم والأشخاص الذین یجعلون من المهن المتعلقة بهذا النوع من  طلاعحق الإضع لیخو 

كما .على الغیر أوالتجارة نشاطا لهم وهذا بصدد التعرف والتأكد من قبض الضرائب المفروضة إما علیهم 

كل الضباط  إلىة الأجنبیة مهما كان الصنف الذي تحمله بالإضاف أوتخضع له الشركات التجاریة الجزائریة 

الجبائیة مكنة  دارةالإ الأعوانطلاعیُعطي حق الإو ، 1تحریر العقود وتبلیغهامهمة العمومیین الموكول لهم 

الحصول على كافة الوثائق والمستندات مهما كان الشكل والطریقة التي تُعتمد في حفظها وهذا بغرض ربط 

  . 2الضریبة وإجراء الرقابة علیها

  إطلاعبوحفظ السندات والوثائق العمومیة حفظ الأرشیف اص الموكول لهم مهمة زم كل الأشختیُلو 

على  لتزامالإكما یسري هذا عند كل طلب مراقبة بكل الوثائق التي یحوزونها الجبائیة  دارةالإأعوان 

جوز یل المكلفین بالضریبة إلا أنه او الأشخاص الذین یتولون مهمة حفظ سجلات ودفاتر الحالة المدنیة وجد

الجبائیة،  دارةالإمقر  إلىها فیه ظالمكلفون بالتسجیل أن ینقلوا هذه السجلات من المكان الذي تم حفللأعوان 

نهم نسخها حسب العدد الذین یرغبون فیها ویطلعون على كافة المعطیات والمعلومات المدونة فیها من اإمكبف

  .3لكأجل ضمان تحصیل أكثر للضرائب ودون تحمل لأعباء تكالیف ذ

من قانون الإجراءات الجبائیة لم یكتف فقط  48ویمكن القول أن المشرع الجزائري في نص المادة 

 حفظ بتحویل حق الإطلاع للإدارة الجبائیة على الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الموكول لهم مهمة

مكان حفظها إلى مقر  وحفظ السندات والوثائق العمومیة بل إمكانیة نقل وتحویل هذه الوثائق من یفالأرش

الإدارة الجبائیة لنسخ نسخ علیها حسب حاجتهم لذلك ثم إعادتها على  الحالة التي سلموا فیها وهذا حتى 

یمكنهم استخدامها كدلیل إثبات ضد المكلف بالضریبة والاحتجاج علیه بها عند عملیة التصحیح الجبائي 

  .الخاضع له المكلف
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أن یقوم بتحریر المعني بذلك یجب على العون مصادفة عرقلة أو تم رفض ذلك  إذاوفي حالة ما 

القضائیین من  الأعوان ذلك كافةلیخضع كما ،1بصفة قانونیة ثباتهیتعلق بذلك الرفض والعرقلة لإ محضر

  .2الموثقین ومحضرین قضائیین وأمناء الضبط والإدارات المركزیة واللامركزیة في كافة العقود المودعة لدیهم

في إدارات الولایات  طلاعبحق الإ المتعلق عن المبدأ العام ستثناءإد المشرع الجبائي ر أو ولقد  

للأموال العقاریة والمحلات  الانتفاعحق  أول نقل الملكیة و اي تتنالت والدوائر والبلدیات  بالنسبة للعقود

 البعض من العقار أول ر یتضمن الكبوعد الإیجا ستفادةإعن  أوالتنازل عن الإیجار  أوالتجاریة والزبائن 

  .3موال العقاریة والمحلات التجاریةالعقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالأأو 

 أوإهلاك  أوحلها وزیادة أو تكوین شركات ومدى أجلها ودمجها  تناولالعقود التي ت ذلك إلىإضافة و 

قسمة ومبادلة أموال  تناولالتي ت أو زلات عن الأسهم والحصص في الشركةتخفیض رأسمالها وكذلك التنا

للأموال المنقولة  الانتفاعحق  أوالعقاریة بأي صفة كانت ویجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكیة 

  .4من تاریخها إبتداءفي أجل شهراً 

كشف  إلىحتى یضمن الوصول  طلاعطار حق الإإ لمشرع الجزائري بتوسیع نطاق و ا لقد قامو   

دلة الجبائیة في تحصیل كم هائل من الأ دارةالإومساعدة  ،من جهة الحالات الغش والتهرب الجبائي

، أي من مام الجهات القضائیة المختصةأثباتات التي تستخدمها لاحقا في حالة تذرع المكلف بالضریبة والإ

  .5خلال وصول إلى الغیر المتعامل مع المكلف بالضریبة

نعكاس إلا إة والتحقیق ما هو ت لهذا النوع من الرقابخضاع كافة الهیئات والمؤسساإن أوعلیه نستنتج       

كبر عدد ممكن من الجبائیة لتحصیل أ دارةعطاء فرصة للإإالعمل على  إلىوغایة المشرع الجزائري  لهدف

لدى المؤسسات  طلاعالجبائیة بالإ دارةلا من خلال السماح للإإوهذا لن یتأتى  ،الموارد لفائدة الخزانة العامة

لتي یتعامل معها المكلف بالضریبة حتى تعلم بجمیع التصرفات والعقود والمعاملات التي یجریها والهیئات ا

البنوك، مؤسسة البرید (والتي تعبر عن الوضعیة الجبائیة التي یشغلها مثال المؤسسات المالیة  ،الأخیرهذا 

  .)والمواصلات

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیةالفقرة الثانیة  48المادة  -1
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  49المادة  -2

  .من قانون التسجیل  58المادة  -  3

 تسجیل  المعدل و المتمم ،جالمتضمن قانون ال 1976دیسمبر  09المؤرخ   105-76من  الأمر  رقم  61تنص المادة  -4

یجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكیة أو حق الانتفاع :" بقولها  1977أكتوبر  12، الصادرة في  81ر العدد 

  " للأموال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاریخها
5
- Collet Martin, Opcit, p 23. 
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 طلاععرقلة حق الإ دالجزاءات المفروضة عن: الفرع الثاني

 أوكل الأشخاص سواء كانت طبیعیة  في حقالمشرع الجزائري جملة من العقوبات الجبائیة رتب 

أنه أن أي عمل من ش أووالرقابة  طلاعالجبائیة من ممارسة حق الإ دارةالإلة منع أعوان او تقوم بمح ،معنویة

والمستندات قبل بإتلاف الدفاتر  یقومون أودج 50.000 إلىدج  5000 بـ تقدر یحول ویعرقل القیام بذلك

 .1المهلة المحددة لحفظها إنقضاء

دج كحد أدنى عن كل یوم تأخیر، تسري من تاریخ المحضر المحرر 100وتضاف إلیها تلجئة قدرها       

 إدارةتثبت أن  ،لإثبات الرفض وینتهي یوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني

  .2على الوثائق المعنیة طلاعلى حق الإالضرائب قد تمكنت من حصول ع

بناءا  الإستعجاليق بالغرامة المختصة في القضاء تفصل المحاكم الإداریة المختصة إقلیمیا في النطو 

 إلىةیتولى أمین الضبط تبلیغ العریضو ، على عریضة مودعة من المدیر الولائي للضرائب بدون نفقة وأتعاب

  .3الغرامات والتلجئات المعني، ویقوم قابض الضرائب بتحصیل

بحمایة جزائیة حتى یضمن تحقیق النتائج  طلاعناط حق الإأن المشرع الجزائري یمكن القول أو 

شخاص الخاضعین لحق ن من قبل الأاو ي رفض للتعأ فإن ه، وبالتاليإستحداثوالمقاصد المرجوة من 

یرادات المتمثلة في تحصیل الإ الجبائیة عن تأدیة وظائفها وتنفیذ برامجها دارةعرقلة للإیعدطلاعالإ

جرمه المشرع ورتب عقوبات جزائیة یتعرض لها كل من رفض تقدیم وثائق  هو فعل وبالتالي.العامة

عاء و لتأسیس ال طلاعبغرض الإ دارةالإطلبتها  ،الجبائیة تخص المكلف بالضریبة دارةالإإلىومستندات 

  .الضریبي

جراء جوهري لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص الذي إوفر ت إشترطن المشرع الجزائریأیضا أشارة وللإ 

 یبین طلاعلا وهو ضرورة تحریر محضر من قبل العون المكلف بالإأ ؛طلاعل عرقلة حق الإاو ح أوعرقل 

  .التوقیع إلىضافة بالإ ،هاتإختصاصثناء تنفیذ أالتي صادفته  متناعثبات حالة الرفض والإإ

  طلاعحق الإ حكمالتي ت لإجراءاتا :لثالفرع الثا

والتي یترتب عن  ،طلاعالجبائي جملة من القواعد والأحكام الشكلیة التي تحكم حق الإ وضع المشرع

 أوالمستندات الثبوتیة والدفاتر  أو طلاعالبطلان سواء كان ذلك متعلقا بالعملیات التي یمسها حق الإمخالفتها 

                                                           
  .49ناصر مراد، المرجع السابق، ص -1
  .59، ص 2011دي، الرقابة الجبائیة بین النظریة و التطبیق،دار المفید للنشر والتوزیع، دون طبعة، الجزائر، سهام كردو -2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 63المادة  -3
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لهم بصفة قانونیة ویمكن تلخیص هذه  كلتأو م التي بكتمان الأسرار التي یطلع علیها أثناء ممارسة مهامه

  :الأحكام في مایلي

 طلاعالجبائیة عند ممارسة حق الإ دارةالإالزماني لأعوان  ختصاصالإ :لا أو 

 ،)الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و (یلعب الوقت دوراً أساسیاً بالنسبة لطرفي العلاقة الجبائیة 

النقطة التي یمكن إثارتها في نطاق تطبیق هذا الحق من و . 1طلاعالإ ویظهر هذا في تنظیم وضبط عملیة

أنه محدد بإطار زمني معین لا یمكن  أوهل یمكن ممارسة هذا الحق في أي وقت  ،حیث الإطار الزماني

نجد أن الفقرة  ،ات الجبائیةالإجراءمن قانون  18بالرجوع لأحكام المادة و ، الجبائیة مخالفته دارةالإلأعوان 

تتم ممارسة حق "بنصها على أنه  طلاعالجبائیة لسلطة الإ دارةالإعن آجال ممارسة أعوان نصت لثانیة قد ا

  ."الرقابة على مستوى المؤسسات والمنشآت المعنیة خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها

الجبائیة متعلقا  دارةالإمن طرف  طلاعیظهر أن المشرع الجزائري قد جعل وقت ممارسة حق الإو 

آخر، وبالتالي فلا  إلىوقت عمل المكلفین بالضریبة من مكلف  اختلفبوقت عمل المكلف بالضریبة وإن 

الجبائیة ممارسة هذه السلطة أثناء العطل الرسمیة والأعیاد والمناسبات الوطنیة والدینیة  دارةالإیمكن لأعوان 

  .وثیقا بوقت العمل العادي ارتباطامرتبط  طلاعفوقت حق الإأیام الراحة الأسبوعیة كالجمعة والسبت، لذا  أو

 إلى الأعوانمن خلال منعه دخول  طلاعات الجبائیة على وقت ممارسة حق الإالإجراءقانون نص و 

، من أجل القیام بكل الأعمال المعاینة وردین والتجار المكلفین بالضریبةمحلات ومتاجر الصناعیین الم

 31 إلىل أكتوبر أو من  ن حق الضریبة، إلا خلال النهار وفي الساعات الآتیةوالتحقیق الضروریة لضما

ر من سبتمب 30 إلىبریل ل أأو من باحاً حتى الساعة السادسة مساءاً، و مارس، من الساعة السادسة ص

  2.امسة صباحاً حتى الثامنة مساءاً الساعة الخ

التي یقوم بها المكلفون  مال والأنشطةععلى كافة الأ طلاعالجبائیة الإ دارةالإیجوز لأعوان كما 

المصانع والورشات ومعامل التقطیر والمؤسسات الأخرى الخاضعة  إلىل و بالضریبة في اللیل سواء بالدخ

التجار  أوعندما یتبین من التصریحات الصناعیین  أولرقابتهم، عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور 

من القانون أن المشرع الجبائي قد نص  24یستشف من أحكام المادة  ماو ، 3أن مؤسساتهم في مرحلة نشاط

لكنه سكت عن المدة الزمنیة التي یتم ممارسة خلالها هذا  ،لیلا الأعوانالذي یقوم به  طلاععلى المراقبة والإ

  .أي الحجم الساعي لممارسة هذه سلطة طلاعالحق فلم تحدد مهلة الإ

                                                           
  .227عبد الباسط علي جاسم، المرجع السابق، ص  -1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 23المادة  -  2
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استغرقت أكثر من  إذا طلاعالحجة بالنسبة لنتائج حق الإ عدامإنرتب المشرع الجزائري البطلان و و 

كان رقم أعمالها  إذامؤسسات تأدیة الخدمات المتعلقة ب،ثلاثة أشهر فیما یخص الدفاتر والوثائق المحاسبیة

كان رقم  إذا، الأخرىكل المؤسسات النسبة لكل سنة مالیة محقق فیها و دج ب 1.000.000ز و االسنوي لایتج

  .دج بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها 2.000.000ز او السنوي لایتج أعمالها

كان رقم أعمالها  إذاأشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه،  6ستة  إلىیُمدد أجل التحقیق و 

إلا  ،دج بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها10.000.000دج و5000.000السنوي لا یفوق على التوالي 

ویكون ملزما المكلف بالضریبة أثناء  ،1تسعة أشهر 09مدة الرقابة والتحقیق بأكملها أنه یجب ألا یفوق 

خضوعه لحق الإطلاع أن یعطي لأعوان الإدارة كامل الحریة لفحص صنف الموجودات والسلع ومقدارها 

ى وجود وثمنها، وأن یقدم لهم كل ما من شأنه مساعدتهم في تأدیة وظائفهم، وهذا حتى یمكنهم التحقق من مد

  .2تناسب بین ما صرح به المكلف بالضریبة وما هو موجود في ورشة عمله

ات الجبائیة على تمدید آجال التحقیق في عین المكان الإجراءالمشرع الجزائري في قانون  نصو 

بأجل منحه للمكلف بالضریبة المحقق معه في حالة إجراءات تحقیقات مصوبة في محاسبة المكلفین 

 أولمجموعة عملیات  أولجزء منها غیر متقادمة،  أوعدة أنواع من الضرائب لفترة كاملة  أوبالضریبة لنوع 

وذلك من أجل الإجابة على طلبات التوضیح والتبریر في حالة  ،3معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة جبائیة

ائب المباشرة والرسوم ر من قانون الض 141وجود شبهة لعملیات التحویل غیر المباشرة للأرباح بمفهوم المادة 

الجبائیة لتدرس كافة الطلبات والتوضیحات التي یتقدم  دارةالإبآجال الرقابة أمام  حتجاجالإلایمكن و  ،المتماثلة

  .4بها المكلف بالضریبة بعد نهایة التحقیق في عین المكان

 و قاعدة السریة المهنیة طلاعبممارسة حق الإ لتزامالإ مدى التوفیق بین : ثانیا

الجبائیة أثناء تأدیة  دارةالإوزة أعوان حمجموعة المعلومات التي تكون ب رف السر المهني بأنهیع

أن إفشاء الأسرار المهنیة للمكلفین بالضریبةقد  إذاات الجبائیة، الإجراءبموجب قانون الموكلة لهم مهامهم 

 إطلاعق المكلف بالضریبة هو فالضرر الذي یلح ،قد تجتمع كلاهما معا أو تلحق بهم خسارة مادیة ومعنویة

هو من  وعلیه فإن واجب السر المهني وبالتالي جذب زبائنه لهم، ،منافسیه على الأسرار المتعلقة بنشاطه

                                                           
  .الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  -1
مجدى نبیل، محمود شرعب، امتیازات الإدارة الضریبیة، دراسة تحلیلیة للنظام القانوني الضریبي الفلسطیني، أطروحة مقدمة  -2

ات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراس

  .    43، 42، ص ص 2006
  .2017 لسنة المالیة قانون من 43 المادة بموجب المعدلة الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة 01مكرر  20المادة -3
  . الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة  01مكرر  20المادة  -4
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ذا الواجب بحمایة هالمشرع الجزائري  اطأن ولقد الأخلاقیات التي یجب أن یتحلى بها الموظفون العمومیین

  .جزائیة

 إلىعلى البیانات والمستندات بغیة الوصول  طلاعحق الإ حق وواجب فهو طلاعالإ تعد سلطةو 

أسرار المكلف  إفشاءالجبائیة بعدم  دارةالإعلى أعوان  واجبو الوضعیة الجبائیة التي یشغلها المكلف، 

هي التآكد من مدى تطبیق أحكام التشریع الجبائي تطبیقا صحیحا أي  طلاعفالغایة من حق الإ. 1بالضریبة

الجبائیة مع تصریحات  دارةالإفي مدى تطابق الأسس والقواعد الضریبیة المحددة من قبل  الرقابة والتحقیق

  .2المكلف بالضریبة

بالسر المهني بكافة المعطیات والمعلومات التي علم بها الموظف العمومي  لتزامالإواجب  یتعلقو 

ویوجد بمهنة هذه الموظف  أثناء ممارسة مهامه أي أن تكون هذه المعطیات والمعلومات لها علاقة وطیدة

وعلمه بالوقائع ومعطیات محل  الموظف إطلاعلة للموظف العمومي و و بین المهام الموك تصالإ و  رتباطإ

 أوبها الموظف العمومي للحصول على الأسرار  ستعانإالسر، فتكون الوظیفة العامة بمثابة الدعامة التي 

  .ضاع العلم بهاأو أعدت له 

غلبیة القوانین أأرست من السریة المهنیة و  یتجزأالسر الجبائي جزء لا  وفي نطاق الجبایة یعتبر

عن  متناعوالإالجبائیة للسر الوظیفي  دارةالإالوضعیة العدید من القواعد التي تتضمن إلزامیة كتمان أعوان 

  .الأعواننشر خصوصیة المعلومات والمعطیات التي یطلع علیها 

من ضالمت 2006دیسیمبر 26المؤرخ في  06/24لقانون رقم من ا 65حكام المادة أ إلىبالرجوع و 

الجبائیة بضرورة كتمان السر المهني طبقا للأحكام  دارةالإأنه قد ألزم أعوان ب نجد 2007قانون المالیة لسنة 

ویحكم بالجزاءات المنصوص علیها في نفس المادة كل شخص مدعو أثناء  ،من قانون العقوبات 301المادة 

تحصیل إیرادات  أوسواء في تأسیس المادة الخاضعة للضریبة  هاتإختصاصأو م الموكولة إلیه قیامه بالمها

عند مخالفته لهذا  في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم الواردة في أحكام النظام الجبائي أوالضرائب 

  .الواجب المهني

 ،الجبائیة دارةالإارسه أعوان الذي یم طلاعرد استثناءاً على محل حق الإأو یتضح أن المشرع قد و 

 إطلاعالجبائیة  دارةالإغیر أنه یمكن لأعوان 3.لزم بحفظ الأسرار المهنیةومستثناءالإوالذي بدوره یكون هذا 

                                                           
  .234الباسط علي جاسم، المرجع السابق، ص عبد  -1
  . 182، ص  1991عبد الحمید الشواربي ، التجریم و العقاب في الضریبة على الإستهلاك ، المكتب العربي الحدیث ، -2
غیر أن المعلومات الفردیة ذات طابع الاقتصادي أو المالي :"هانصمن قانون الإجراءات الجبائیة على ب 46تنص المادة  -3

، 1965دیسمبر  02المؤرخ في  65/297رقم لمحصل علیها أثناء التحقیقات الاقتصادیة التي تجري بموجب الأمر ا
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ذلك كل  إلىإضافة  ،لجان الطعن على كل المعلومات والمعطیات المفیدة لتمكینها من البت في المعطیات

 الحیاة رمةح حمایة مجال المشرع وسع ولقد ضریبة في تصریحاتهمالتي قدمها المكلفین بال المعلومات

 المادة أحكام تعدیل خلال من الإطلاع لحق خضوعه أثناء الخصوصیة في وحقه بالضریبة للمكلف الخاصة

 المادة نص جاء بحیث 2007 لسنة المالیة قانون من 41 المادة بموجب الجبائیة الإجراءات قانون من 65

 المتعلقة المنازعات في أو وتحصیل إعداد في للتدخل صلاحیاته أو وظائفه أداء أثناء عومد شخص كل بلفظ

  .1به المعمول الجبائي التشریع في علیها المنصوص والرسوم بالضرائب

أما مجلس الدولة الفرنسي فقد أستثنى بعض الوثائق والمستندات عن نطاق حق الإطلاع كالأوراق و 

ة إلى نشاط المكلف بالضریبة ووضعیته الجبائیة وبالتالي یحظر على أعوان ذات طبیعة خصیة لا تمت بصل

الإدارة الجبائیة فحصها ومراقبتها أثناء عملیة الإطلاع وإلا كانت جمیع النتائج المتوصل إلیها من هذا الأخیر 

  .2باطلة بسبب مخالفتها لمبدأ المشروعیة

الدولي تبادل المعلومات مع الإدارات المالیة  نالتعاو العمومیة في إطار  دارةالإیمكن لمستخدمي و 

یتعین على المكلف و ،3في مجال الضرائب التعاونالمبرمة مع الجزائر المتعلقة ب تفاقیاتالإللدولة في إطار 

من الدولة والولایات والبلدیات عندما یكون  یطالبون بهاات والتعویضات التي و بالضریبة بتحدید مبالغ العلا

 ،والمداخیل التي یحققها الأرباحغیر مباشرة بقیمة  أوات والتعویضات مرتبطا بصفة مباشرة و مبلغ هذه العلا

شهادة تثبت عدم خضوعهم  أوعند قیامها بتصریح من أجل إعداد الضریبة تقدیم كشف مستخرج الضرائب 

  .4لضریبةمكان إقامة المكلف با إختصاصمن قباضة الضرائب التابع له  ستخراجهاإببالضریبة یقومون 

عند طلب  ،ات الجبائیةالإجراءمن قانون  65لأحكام المادة  متثالالإالجبائیة من  دارةالإتعفى و 

شرط أن  ،الإدارات العمومیة والخبراء بتقدیم لهم مختلف المعطیات والمعلومات التي تخص المكلفین بالضریبة

ي تخص إعداد الضریبة على أرباح تكون هذه الإدارات مطالبة بتقدیم تقریر حول مختلف الأعمال الت

بشرط أن  ،ذلك في حالة طلب هذه المعلومات والمعطیات لتحقیق الصالح العام إلىبالإضافة  ،الشركات

 ستعادةإالعمومیة  دارةالإقررت  إذاتخضع لنفس إجراءات نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة وفي حالة ما 

  .دولةفوائض القیم المتولدة عن تطبیق مشاریع ال

                                                                                                                                                                                           

والمتضمن تحدید مدة وكیفیات إجراء الإحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني، لا یمكن بأي حال من الأحوال 

  "استعمالها لأعراض المراقبة الجبائیة
  .انون الإجراءات الجبائیةمن ق 65المادة  -1

2- Collet Martin, Procédure fiscales, (contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt), édition 
puf, Paris, 2011, p 23.   

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 65المادة  -3
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  66المادة  -4
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 دارةالإیتعین على أعوان  التحقیق في ذلك إلىثار نزاع حول مدین ما وتلجأ الدولة  إذافي حالة ما و 

جهة القضاء على كل المعلومات والمعطیات التي تخص النشاط الذي یمارسه المكلف  إطلاعالجبائیة 

ل التساؤلات التي یطرحها علیهم بالإجابة على ك مهإلتزاموكذا ،بالضریبة من أرباح ومداخیل ونفقات وتكالیف

وتقدیم كل التفسیرات والتوضیحات حتى  ،ه بالوضعیة الجبائیة التي یحتلها المكلف بالضریبةإطلاعالقاضي و 

  .1في الدعوىالبت على  یتسنى للقاضي الدرایة بكل المعلومات والمعطیات التي تجعله قادرا

الموظفین المكلفین بوظائف ممثلي  إتجاهالمهني  الجبائیة محل إلزام بالسر دارةالإلایكون أعوان و 

هذه المنظمة  طلاعالدولة لدى منظمة المحاسبین والخبراء المحاسبین المعتمدین الذین یقومون بالإ

القیام بأي مهمة من  أوللبت في الملفات التأدیبیة .2والمؤسسات التأدیبیة التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها

  .3مهام المنظمة

ین التابعین فالمعتمدین في دراسة الملفات التأدیبیة والمحل الأعوانات الجبائیة الإجراءقانون  صخو 

المعلقین للشؤون  الأعوانوصنادیق التعاضدیة ومفتشي العمل والضباط و  الاجتماعيلصندوق الضمان 

یبة والمستندات على كل المعلومات الجبائیة التي تخص المكلفین بالضر  طلاعبحق الإ ،البحریة والنقل

 دارةالإالإلزامیة للقیام بالمهام الموكولة لهم بغرض القضاء على الشغل غیر مصرح به ویجب أن یقوم أعوان 

  .مهامهمأثناء مباشرة  هم على ذلك وتقدیم ید المساعدةإطلاعالجبائیة ب

قة بالدخل الصافي ى المتعلاو بالسر المهني في حالة الشك لتزامالإالجبائیة من  دارةالإیعفى أعوان و 

النشاط الذي یمارسه ویجب على من التي یجنیها  الأرباحالذي یحققه المكلف بالضریبة ومجموع 

والتي تكشف القیمة الصحیحة للنشاطات  مالجهة المختصة بالمعلومات التي تحصلوا علیه إطلاعالأعوان

  .4الممارسة من المكلف بالضریبة

حمایة  إلىتحقیق غایات وإیجابیات جمة فهو من جهة یهدف  لىإمبدأ السریة المهنیة یهدف إعتمادو 

یشارك في ومنجهة أخرى كافة المعلومات والمعطیات التي تخص الوضعیة الجبائیة للمكلفین بالضریبة، 

تحقیق النفع  إلىمن خلالهذا نصل  ،نزاهة الوظائف الجبائیة وتیسیر سبل ممارستها وتنفیذها إلىالوصول 

 الإقتصادالجبائیة والمكلفین بالضریبة، وهذا ما ینمي  دارةالإمجتمع وهو زرع الثقة بین أعوان العام لأفراد ال

  . الوطني من خلال تحصیل وفیر للضرائب

                                                           
  .الإجراءات الجبائیة من قانون 67المادة  -1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 68المادة  -2
  .76دلاندة یوسف، المرجع السابق ،ص  -3
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 69المادة  -4
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علاقة متینة  والجبائیة ركیزة من ركائز النظام الجبائي، وهو ذ دارةالإیعتبر السر المهني لأعوان و 

لحیاته الشخصیة التي یدعمها واجب التحفظ، فالحق في حرمة  نعكاسااتُعد  إذا،بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد

  .للآخرینالحیاة الخاصة للأفراد یستوجب ألا تكون الأسرار الخاصة بالأفراد محلا لكشفها بالنسبة 

المشرع الجزائري عقوبات مالیة وأخرى سالبة للحریة على كل مخالف لواجب السر المهني في  رتبو 

ح بین شهر وستة او حیث أنه قد جعل مدة العقوبات السالبة للحریة تتر  ،من قانون العقوبات 301أحكام المادة 

دج بالنسبة للأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وكافة الأشخاص  5000 إلىدج 500أشهر وبغرامة من 

لیها وأفشوها في غیر الوظیفة الدائمة والمؤقتة على أسرار أدلى بهم إ أوالمهنة  أوالمؤمنین بحكم الواقعة 

  .1الحالات التي یتوجب علیهم فیها القانون إفشاؤها ویصرح لهم بذلك

قام المضرور بتقدیم شكوى  إذافي حالة ما  السابقة عقوباتالجبائیة لل دارةالإ یتعرض مستخدميو 

لتي تحتل مركز الجبائیة التي یعمل فیها الموظف وا دارةالإبناءا على شكوى قدمتها  أوبتهمة إفشاء أسراره 

  . الطرف المدني

 هإلتزامیتعرض الموظف العمومي المخل بالسر المهني للمسؤولیة المدنیة في حالة إدانته وعدم و 

الجبائیة التي یشتغل فیها  دارةالإتعلق الأمر ب أومعنوي،  أوبالكتمان فالمضرور سواء كان شخص طبیعي 

فإنه  ،وإدانتهأفشیت أسراره وذلك بعد محاكمته جزائیا الشخص المضرور الذي  أوالموظف العمومي المتابع 

یتأسس الشخص المضرور كطرف مدني أمام القاضي الذي یمكنه من طلب تعویض مالي بالدعوى التبعیة 

  .قیامه برفع دعوى منفردة أمام القضاء المدني أوللدعوى الجزائیة 

ا بحیث یتم مثوله یلأسرار المهنیة تأدیبتتم مساءلة الموظف العمومي الذي تثبت إدانته بجرم إفشاء او 

وذلك بمتابعته بتهمة  ،العمومیة دارةالإأمام المجلس التأدیبي  المخول له دراسة الملفات التأدیبیة لمستخدمي 

ضى لهم بأسراره بمناسبة فالشخص الذي أ أوالعمومیة  دارةالإأو عدم كتمان المعلومات التي تخص الدولة 

 يویطبق علیه القانون الأساس ،ات الجبائیةالإجراءلمخولة لهم بموجب قانون ا طلاعممارسة سلطة الإ

ترتیب الخطأ المرتكب من جانبه والدرجة التي یحتلها والجزاء  من حیثالتي یشتغل فیها  دارةالإالمتعلق ب

  .سلط علیهیالتأدیبي الذي 

لأشخاص الخاضعین لحق االجبائیة الحق في أن تطلب من مختلف  دارةأعطى المشرع المغربي للإو 

د الأسس الضریبیة، كما أن عملیة تقدیم یجمیع المعلومات التي یمكن أن تستخدمها في تحد طلاعالإ

                                                           
المؤرخ في  49المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد  1966جویلیة  08المؤرخ في  156- 66، من الأمر 301المادة  -1

  . 1966جویلیة  11
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ة اعلیها بحجة السر المهني، وعلیه یمكن أن یفسر هذا بأنه إعتداء على حی عتراضالإالمعلومات لا یمكن 

  .1المكلفین بالضریبة

تصال بمختلف الإدارات على هؤلاء الإمختلف أشكالها یة للأفراد بمتطلبات الحیاة الیوم وتفرض      

من الخدمات  الإستفادةالعمومیة ومستخدمیها والأشخاص الموكول لهم العدید من المهام بنصوص قانونیة 

أعوان  إطلاعالمطالبة به لذا یستوجب على هؤلاء علیهم  أوالتي یقدمها مرفق القضاء بضمان حقوقهم 

والمعلومات  الإجتماعیةوحیاتهم  یةالإقتصادضاعهم أو على كل أسرارهم التي تخص  ،كورة أعلاهالمرافق المذ

ه المرافق ولقد ذنتفاع بالخدمات العمومیة التي تقدمها هالمتعلقة بالجانب الشخصي لهم حتى یتسنى لهم الإ

  .2ین لتحدید الأسرار المهنیةإتجاهإلىنقسم الفقهاء إ

یة او أما الآخر فدرسها من الز  ،المهنیة من الجانب الموضوعي یصف الأسرار إتجاههناك و 

الظروف والأحوال من خلال الموضوعي یعتمد في تحدید وصف السریة للواقعة  تجاهفالإ، الشخصیة

الشخصي فیرى أن تحدید وصف الأسرار المهنیة عن طریق  تجاهالإأما ، الموضوعیة التي أحاطت بالواقعة

الموظف العمومي تنحصر فیما یدلي به الشخص من  ةمسؤولیأن نطاق  بإعتبارصاحب السر نفسه

  .بأنه سراً  امعلومات بإرادته مذكر 

الجبائیة بغرض التحقیق في  دارةالإنواع الرقابة التي تجریه أكنوع من  طلاعن عملیة الإأنلاحظ و 

افة الآثار والنتائج ها المشرع حتى یرتب كإشترطجراءات إ مدى صحة التصریحات الجبائیة تحكمه شكلیات و 

عمالها باطلة وملغاة من قبل الجهات أها حتى لا تكون جمیع إحترامالجبائیة  دارةالإالقانونیة، وعلیه لابد على 

نه تكریس لمختلف الضمانات التي تحمي حقوق المكلف أالقضائیة المختصة، وهذا ما یمكن تفسیره على 

  .الجبائیة بالضریبة وتحفظ مصالحه كطرف ضعیف في العلاقة

 1996من دستور  46دستوریا في نص المادة  مانةضهم أتكریس في مظاهر هذه الحمایة تتجلىو 

في ذمة  ةصیلأات إلتزاموهي حرمة الحیاة الخاصة للمكلف بالضریبة وواجب التحفظ وهما  ،المعدل والمتمم

عند  ل خطوةأو الجبائیة القیام ب ارةدعلى الإ إشترطهب إلیه المشرع المغربي بحیث ذما  هذاو  ،الجبائیة دارةالإ

عتداء إ أو نتهاز إي أهي الحرص على حمایة خصوصیة المكلف بالضریبة وصیانتها من  طلاعتنفیذ حق الإ

  .3بالحفاظ على السر المهني لتزامالإلن یتأتى إلا من خلال  هذاو  ،خلال الخضوع لهذا الحق

                                                           
  .23عزیزة هنداز، المرجع السابق، ص -1
جنادي جیلالي، السر المهني، محاضرة ألقیت في إطار التكوین المستمر لموظفي أمانة الضبط لدى مجلس قضاء برج  -2

  .04، ص 28/02/2006بوعریج، یوم 
  .266مولاي عبد الرحمان أبلیلا ، المرجع السابق ، ص  -3
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بل قیدها بمجموعة من الضوابط والأحكام  ،إطلاقها على طلاعفكرة حق الإ تناوللم یوبالإضافة إلى هذا  

تمس بحصوصیة المكلف بالضریبة وواجب أي  ،نظرا لخطورتها وجسامة أضرارها التي یمكن أن تنجم عنها

 لتزامالإمما جعل المشرع الجزائري ینص على بعض القیود والإستثناءات التي ترد على هذا الحق ك ،التحفظ

الجبائیة مع التحدید على سبیل الحصر الوثائق  دارةالزماني لأعوان الإ ختصاصوالإبالسر المهني 

وحسب رأینا الخاص فإن حق الإطلاع هو إجراء تقوم به الإدارة الجبائیة للتزود  ،والأشخاص الخاضعة له

من  بالمعطیات والأوراق الإثباتیة التي تخص الذمة المالیة والمادیة سواء من عند المكلف بالضریبة نفسه أو

الغیر أي كل المؤسسات والهیئات التي تربطها علاقة تعامل بالمكلف بالضریبة، وعلیه یمكن القول أن حق 

الإطلاع هو وسیلة إثبات تستخدمها الإدارة الجبائیة عند تحدید وتشكیل الأسس الضریبیة للمكلف من جهة 

  .الجبائیة بالمبالغة في التقدیرومن جهة أخرى تواجه بها المكلف في حالة احتجاجه واتهامه للإدارة 

  بحث عن المعلومات وطلب التوضیحال: المطلب الثاني

 إلىالجبائیة العدید من الصلاحیات والسلطات الواسعة قصد الوصول  دارةمنح المشرع الضریبي للإ

ومن جهة ،من جهةبالضریبة مع الوضع الجبائي والمالي الحقیقي للمكلف  التصریح وتطابق قمدى تواف

ه مع الوثائق والمستندات المرفقة، ومن بین هذه الصلاحیات الحق في توجیه طلبات إنسجامخرى مدى أ

حول الأسس الضریبیة  دارةالإالمعلومات والتوضیح والتبریر للإجابة عن كل النقاط والأسئلة المثارة من قبل 

  .المفروضة

  المحاسبیة الأخرى غیر تعریف الوسائل: لوالأ  الفرع

هذه الطلبات وذكر الحالات التي یقوم فیها أعوان  19ات الجبائیة في مادته الإجراءن تضمن قانو 

 ،آخر إلىهذه السلطات تختلف حالة ممارستها من مكلف إلا أن ،الجبائیة بهذه السلطات المخولة لهم دارةالإ

تعلق بالنطاق والأهداف ها یمضمونفوثیقا بالوضعیة الجبائیة التي یحتلها المكلف بالضریبة  ارتباطاأي ترتبط 

  .ممارسة هذه السلطاتأثناء الجبائیة  دارةالإخاة من طرف المتو 

  البحث عن المعلومات الجبائیة: لاأو 

تزود بمجموعة من الالجبائیة عن نیتها في بغیة  دارةالإالبحث عن المعلومات الجبائیة هي تعبیر 

، 1تى تتمكن من تأسیس وعاء الضریبيح رباحهالمعلومات من قبل المكلف بالضریبة تخص نشاطه وأ

الجبائیة بالمراقبة المعمقة لمجمل الوضعیة الجبائیة  دارةالإقیام فالمعلومات الجبائیة تلعب دورا مهما أثناء 

                                                           
  .60ابق، ص ، المرجع السكردودي سهام -1
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 اتهاإستخدامو أسلوب محكم في كیفیة البحث عن المعلومات الجبائیة  إعتمادتم  إذابطریقة جیدة، في حالة ما 

  .1في تحقیق أهداف مهمة

وإن المشرع لم یورد تعریف لهذه الإجراء كما ذكرنا ذلك سابقا، وبالرجوع إلى أغلب التعریفات الفقهیة 

فالإدارة الجبائیة مقیدة بمجموعة من الإجراءات المنصوص علیها  لم نجذ تعریف جامع مانع لهذه الإجراء،

سالة إلى المكلف بالضریبة أولا تطلب في قانون الإجراءات الجبائیة قبل تنفیذ هذه السلطة فیجب أن توجه ر 

  .2فیها الرغبة في الحصول على مجموعة من المعلومات الجبائیة عن طریق توجیه طلب مؤسس قانوني

المسائل المبهمة في تصریحات المكلفین  ویعرف طلب المعلومات الجبائیة على أنه مجموعة

ث یتم إستجواب المكلف بالضریبة حول المعلومات و بالضریبة وإقراراتهم المودعة لدى الإدارة الجبائیة ، بحی

  .3العناصر التي یتضمنها ملفه الجبائي و بالتالي یكون ملزم بإجابة المحقق الجبائي

ومات إلى المكلف بالضریبة بعد قیام الإدارة الجبائیة بإجراء رقابة شكلیة على لیوجه طلب المعو 

، أي مجرد فحص سطحي یخضع له التصریح وتحقیق التصریح الجبائي دون الخوض في محتواه ومضمونه

 دارةلإملك اتو ، 4شكلي لا یتعدى الوصول إل إثبات أو دحض قرینة الصحة المفترضة في التصریح الجبائي

المكلف  إلىالطریقة الملائمة والمناسبة لتنفیذ طلب المعلومات الموجه  إنتقاءالجبائیة الحریة الكاملة في 

 .5عن طریق مراسلته أوفاهة من خلال مواجهة المكلف بالضریبة بالضریبة والذي یكون ش

تستخذمها هو تجمیع كم هائل من المعلومات  الإجراءهذه  إلىاللجوء من الجبائیة  دارةالإغایة و 

وقد ترقى الغایة  ،حالة نشوء نزاع بخصوص الوضع الجبائي الذي یحتله المكلف بالضریبةكوسائل إثبات في 

الجبائیة  دارةالإحلولها محل التحقیق الذي تمارسه  إلىالجبائیة من مجراها الطبیعي  من طلب المعلومات

بهدف التحقیق في صحة إقرارات المكلفین بالضریبة و الذي یستلزم توفر جملة من الشروط والضوابط 

لى مستوى ویوجد ع، هاتلفاخمالقانونیة والتقید بإجراءات وشكلیات جوهریة یكون مصیرها البطلان في حالة 

مقر الإدارة الجبائیة مكتب یختص في البحث عن المعلومات الجبائیة بهدف جمع المعطیات والعناصر التي 

من خلالها یتم تشكیل الأسس الضریبیة أي البحث عن كل ما یساهم في إفادة الإدارة الجبائیة أثناء تحدید 

  .6الوعاء الضریبي

                                                           
  .75عوادي مصطفي، زین یونس، المرجع السابق، ص -1
  .204محمد حمو، منور أوسریر، المرجع السابق، ص  -2
  .60، ص المرجع السابقسهام كردودي،  -3

4
-J. P. Casimir, Les signes extérieurs de revenu, librairie de l’université, Paeis, 1979, p 154. 

5  - P. Colin, Ggervaise, M.Rossetti, Fiscalité Pratique, Librairie va Bert , septembre 1994 ; Paris, page 28. 
  .40، ص 2011دار هومه دون طبعة، الجزائر، بن اعماره منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة، -6
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في الحصول على المعلومات الجبائیة شفویا  دارةالإغبة لر  تهواستجابفي حالة عدم موافقة المكلف و 

هنا یتعین على  ،أن یكون الرد منقوصا أوعن الرد على كافة التساؤلات المطروحة والملاحظات  هإمتناعأو 

المكلف بالضریبة من أجل الحصول على هذه  إلىالجبائیة توجیه طلب كتابي  دارةالإ

 لسنة منقانونالمالیة 40 والمادة 2009 منقانونالمالیةلسنة 36 مادتینمنال 19 وحسبآخرتعدیلللمادةالمعلومات

 طلباتى عل للرد مستشار بخدمات الإستعانة في بحقه بالضریبة المكلف تبلیغ المشرع إشترط 2018

  ، 1عنه یدافع روالتبری التوضیح

ئیة التحلي بالنزاهة الجبائیة لطلب المعلومات الجبا دارةالإمن واجب المكلف بالضریبة أثناء توجیه و 

الوضعیة الجبائیة الحقیقیة  إلىالجبائیة الوصول  دارةوالأمانة أثناء رده عن هذا الطلب حتى یتسنى للإ

السلطة  إلىالجبائیة یخول لها اللجوء  دارةالإالمكلف بالضریبة عن الرد عن طلب  إمتناعو . للمكلف بالضریبة

  .2وهي سلطة البحث عن الأدلة والتوضیح ،ات الجبائیةلإجراءاالمشرع الجبائي بمقتضى قانون قررها  أخرى

المكلف بالضریبة بطاقة یقوم فیها بتعیین الذمة المالیة الخاصة به من  إلىالجبائیة  دارةالإتوجه و 

 إلىوترفق  ،صلاتاوزها في البنك ومؤسسة البرید والمو حأملاك سواء كانت مساكن وسیارات وأرصدته التي ی

حتى یتمكن  ،الجبائیة في إجراء رقابة دارةالإتعلم فیها المكلف بالضریبة في رغبة  إشعاراقة جانب تلك البط

بكل  إستمارةإجابة شاملة عن كافة الأموال والأملاك التي بحوزته، ویمكن للمحقق أن یكمل ملأ  ئهامن إعطا

  .3مؤشر یمكن أن یفید المحقق من أجل تقدیر الدخل المصرح به أومعلومة 

الجبائیة سواء بالإجابة الكلیة عن كل الأسئلة  دارةالإحریة كاملة في الرد عن  بالضریبة لفلمكول

من الأسئلة فقط، كما یمكنه أن لا یرد على هذه كما یمكنه الرد عن شق الواردة في البطاقة المرسلة إلیه 

الة عدم إجابة المكلف في حو ، وإرادتهرغبته ود لیع يإختیار و الأسئلة، فرد المكلف بالضریبة هو جوازي 

طلبات التوضیح والتبریر  إلىة الأخیر هذه تلجأ  ستمارةالإفي  ةالجبائیة الوارد دارةالإبالضریبة عن تساؤلات 

  .4وهذا بغرض تكملة المعلومات والبیانات الناقصة بشأن الوضعیة الجبائیة للمكلف بالضریبة

ي یمارسه المكلف بالضریبة من أجل التعرف مكان العمل الذ إلىبزیارات  دارةالإقد یقوم أعوان و 

 ستماراتوالإالجبائیة أن كشف الربط  دارةتبین للإ إذاعلى عدد معتبر من المعلومات المهمة في حالة ما 

حصول على معرفة اللا تفي بالغرض في  ،التي وجهتها للمكلف بالضریبة المتعلقة بأملاكه المنقولة والعقاریة

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  19المادة  -1
  .205المرجع السابق، ص  ،محمد حمو أوسریر منور -2
  .74،75 المرجع السابق، ص ص عوادي مصطفى و زین یونس،  -3
  .60صكردودي سهام، المرجع السابق،  -4
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 ،كم هائل من المعلوماتحتى تجمع من طرف المكلف بالضریبة  ةوالمداخیل المحققدقیقة ومتیقنة للأرباح 

مثلا من حیث نسبة الأسهم والحصص التي یكسبها المكلف بالضریبة في الشركات والتعرف على كل 

من والتي المحاسبة التي یمسكها والتي یتعامل بها مع الشركات  أوالمعاملات المالیة التي یجریها مع غیره 

  .1تحدید المادة الخاضعة للضریبة والدخل الإجمالي الصافي للمكلف بالضریبةخلالها یمكن 

تتأكد الإدارة عن طریق طلب التوضیح من الوجود الفعلي والمادي للاستثمارات  وإضافة إلى ذلك

راقبة وصحة ودقة المعلومات المدونة في تصریح المكلف بالضریبة والقیم الحقیقیة للاستثمارات وأیضا م

  .عمعدلات الإهتلاك ومدى قانونیتها أي مدى تطابقها مع المعدلات المحددة من قبل المشر 

أن هذا الإجراء ما هو إلا أداة تستخدمها الإدارة الجبائیة للحصول على معطیات وعناصر یتضح و 

الأدلة من المكلف بالضریبة یتم توجیهه بواسطة رسالة موصى علیها لكن یكون بحوزتها كم هائل من 

والإثباتات بشأن الذمة المالیة والمادیة للمكلف بالضریبة وتواجه بها هذا الأخیر عند احتجاجه على الأسس 

تكریس لإلى ضرورة تدخل المشرع الجزائري  وإضافة إلى هذا أدعو. والقواعد الضریبیة المشكلة من طرفها

ي العلاقة الجبائیة وتحفظ مصالحه وهو مختلف الضمانات والإمتیازات التي تحنى حقوق الطرف الضعیف ف

  .المكلف بالضریبة حتى نضمن وجود تكافؤ في المراكز القانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة

  طلب التوضیح:ثانیا

من مدى تأكید الوهذا بغرض  ،قوم بطلب التوضیح من المكلف بالضریبةتأن  یمكن للإدارة الجبائیة

 المكلف بالضریبة عن الدخل الإجمالي الصافي ومداخیل نشاطاته ینة صحة التصریح الذي قدمهقر ثبوت 

یراقب المفتش التصریحات ویطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا، كما یمكن للمفتش أن " :هانصحیث جاءت ب

  ".یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات والعملیات والمعطیات موضوع الرقابة

  

  

  

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة  18المادة  -1
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بالضریبة إرفاق تصریحه بكافة المستندات والإثباتات التي تعبر عن المبلغ  یتعین على المكلفو 

  .1الجبائیة دارةالإالإجمالي لأرباحه ومداخیله وإلا یخضع للتقییم التلقائي للأسس الضریبیة من قبل 

بجمیع النشاطات التي یمارسها الأشخاص الطبیعیة والمعنویة سواء كانت  یتعلق طلب التوضیحو 

 أوالدخل الإجمالي الصافي الذي یجنیه  أوالتي یحققها المكلف بالضریبة من الشركات التي یؤسسها  الأرباح

لضریبة على الرسم على القیمة المضافة ل خضعكون محلها بضاعة تیوالتي  ،العملیات التجاریة التي یمارسها

  .2الأشخاص الذین یمارسون المهن الحرة كالطبیب والمحامي بصفة عامة أو

فطلب التوضیح الذي توجهه  ،ستثناءإلطلب التوضیح دون  اضعاأي نشاط خاضع للضریبة خ ونویك

التي یتضمنها  ،وفك الإبهام عن البیانات المكلف بالضریبة غرضه الحصول على تفسیر إلىالجبائیة  دارةالإ

هذا  یشوبضاد أن هناك نوع من اللبس والتتبین  إذاالتصریح الذي قدمه المكلف بالضریبة في حالة ما 

عن الإجابة یتم توجیه  إمتنع إذاالمكلف بالضریبة شفویا، وفي حالة ما  إلىویوجه طلب التوضیح ، الأخیر

 إستخدام إلىالجبائیة  دارةالإوعادة ما تلجأ .الجبائیة بغیة التوضیح والشرح دارةالإطلب كتابي من طرف 

  .لمعمقة على نشاط المكلف بالضریبةأسلوب المراقبة ا تإعتمدإذاسلطة التوضیح في حالة ما 

الجبائیة  دارةالإیوماً للرد على كل الأسئلة والنقاط التي یطرحها أعوان  30یمنح المكلف أجل و 

ثلاثین یوما من طلب التوضیح  30سكوت المكلف بالضریبة بعد مرور أجل یخول و  ،بغرض التوضیح

  .3للضرائب المفروضةالجبائیة الحق في القیام بالتصحیح التلقائي  دارةللإ

بعد قیام و الجبائیة  دارةالإالمسلم من قبل المكلف بالضریبة بمعلومات معینة في النموذج قد یصرح و 

في ف ،جملة من المعلومات تتنافى وتتناقض مع ما صرح به كتشفتوإ  طلاعبسلطة المراقبة والإة الأخیر هذه 

                                                           
ریح وهي من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عن المستندات المطلوب إرفاقها مع التص 152تتناول المادة -1

مستخلصات الحسابات الخاصة بالعملیات الحسابیة كما تحددها القوانین والأنظمة المعمول بها ولاسیما ملخص عن حساب 

النتائج ونسخة من حصیلتهم وكشف المصاریف العامة حسب طبیعتها والإهتلاكات المالیة والأرصدة المشكلة باقتطاع من 

  .الإهتلاكات المالیة والأرصدةالأرباح مع الإشادة بدقة إلى غرض هذه 

 لا للنتائج للسماح بتحدید الربح الخاضع للضریبةو جد -

 الرسم على النشاط المهني المذكوركشف للمدفوعات الخاصة ب -

 .تقدم الشركات فیما یخصها بالرسم على النشاط للتنسیقات المدفوعة بصدد الضریبة على أرباح الشركات -

ن یقدم كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، لكل الوثائق الحسابیة والجرود نسخا من كما یتعین على المصرح بالضریبة أ -

  .الأوراق والوثائق الخاصة بالإیرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المسببة في التصریح
  .35عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -2
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  19المادة  -3
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حتما ستوجه له مجموعة من التساؤلات الحالة  ذهففي ه، تأسیس وعاء الضریبي في صعوبة  جدهذه الحالة ت

وهنا  ،ات والتضاد المسجل في المعلومات التي تخص ملفه الجبائيضوالملاحظات المتعلقة بمختلف التناق

یمكن أن تستعمل و ، الجبائیة المحققین دارةالإیقع علیه عبء التفسیر والتوضیح وفك الإبهام عن ذهن أعوان 

من المكتب في إطار  نطلاقاإالحق عند قیامها بعملیة التحقیق على الوثائق التي تتم الجبائیة هذا  دارةالإ

  1.التحقیق الخارجي

الجبائیة إمكانیة طلب الوثائق والمستندات من المكلف  دارةالإلأعوان  خول المشرع الجزائريو 

تحقیق  إجراءالجبائیة  رةداالإیمكن لأعوان ": الذي ینص علىجبائیة ال اتالإجراءقانون  بمقتضى ،بالضریبة

لجزء منها غیر  أوعدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة  أومصوب في محاسبة المكلفین بالضریبة لنوع 

  ".جبائیةمعطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة  أولمجموعة عملیات  أومتقادمة 

تنفیذها الإدارة  یةولى عملوینحصر حق طلب التوضیح في مجموع العلمیات المادیة والشكلیة التي تت

من خلال مقارنتها بعناصر  أي الجبائیة بغرض التأكد من مدى صحة مضمون تصریح المكلف بالضریبة

الجبائیة في صدق المستندات  دارةالإعندما تشكك لجوء إلى طلب التوضیح ك الذلویتم ك، 2ومعطیات خارجیة

و التي تخفي المضمون الحقیقي للعقد عن طریق من طرف المكلفین بالضریبة  إبرامهاالتي تم   الاتفاقیاتأو 

أن یطلب من المكلفین یمكن للمفتش الجبائي و ، 3تخفیض الأعباء الجبائیة أوتجنب  إلىبنود تهدف 

بالضریبة المحقق معهم أثناء هذا التحقیق، تقدیم الوثائق المحاسبیة والوثائق التوضیحیة على غرار الفواتیر 

  .4ي المتعلقة بالحقوقاو التسلیم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم والآت أووالعقود ووصول الطلبیات 

 ،الجبائیة أن تمارس هذه السلطة دارةلقد بین المشرع الجزائري النطاق والمجال الذي یمكن فیه للإو 

وبالتالي یكون  ،حد أومن غیر قید  الإجراءولقد أحسن ما فعل لأنه لو ترك الأمر دون ذلك لأصبح هذا 

الممنوحة  الإمتیازاتالجبائیة ومختلف  دارةهناك نوع من اللاتوازن بین السلطات والصلاحیات الممنوحة للإ

  .للمكلف بالضریبة لحمایته

النشاط ب تتعلقتجمیع عدد أكبر من المعلومات  الجبائیة لطلب التوضیح هو دارةالإإن الغایة من طلب و      

الصافي الإجمالي الذي یحققه والأعباء التكالیف التي یكون قد تحملها الذي یمارسه المكلف بالضریبة والدخل 

تلجأ إلیه الإدارة الجبائیة لتفسیر  ا الإجراءیتضح أن هذو  ،المكتسبةوالمداخیل  الأرباحبما فیها مجموع 

الغموض واللبس الذي یعتري مضمون تصریح المكلف بالضریبة، وتهدف من ورائه إلى تكوین قاعدة إثباتیة 

                                                           
  .35عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -1

2
-Code de Procédures fiscales, Berti Edition, 2

ème
 Edition, Alger, 2002, Art 18, p2.   

  .من قانون الإجراءات الجبائیة الفقرة الثانیة مكرر 19المادة  -3
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  -4
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تستخدمها عند تشكیل الأسس الضریبیة حتى تكون هذه الأخیرة مشروعة إضافة إلى إمكانیة مواجهة المكلف 

  .بالضریبة لاحقا في حالة احتجاجه وتذرعه بحجة مبالغة الإدارة الجبائیة في التقدیر

  طلب التبریر: ثالثا

التكالیف و  ،بوضعیته الجبائیة الجبائیة لطلب التبریر من المكلف بالضریبة فیما یتعلق دارةالإتلجأ 

الجبائیة عناصر تثبت أن المكلف بالضریبة  دارةالإحین تتوفر لدى  التي تم خصمها من الدخل الإجمالي،

بإمكانیة أخد المبالغ المخصصة لتغطیة  دارةالإیتمتع بمداخیل هامة مقارنة مع تلك المصرح بها وعلیه تتمتع 

عن  ةأن یثبت أن المبالغ المستعملة لیست صادر  الأخیرا ذستطاعة هإلكنبو  عتبارأعباء المكلف بعین الا

  .1عملیات التدلیس

هو الحصول على أدلة ووسائل إثبات  الإجراءن غرض المشرع الجزائري من النص على هذا یتضح أو      

 دارةالإمن قبل  ةقدممالتصریح ال إستمارةفي  ،والمداخیل التي یدرجها المكلف بالضریبة الأرباحبتتعلق 

 دارةذلك یمكن للإ إلىالربح المحقق، بالإضافة  إلى ستنادبالإالمبالغة في قیمة التكالیف والأعباء  أوالجبائیة 

تبین لها من نتائج الرقابة أن هناك نقص في  إذاوتعتمده في حالة ما  الإجراءهذا  إلىالجبائیة أن تلجأ 

 .الجبائي المقدمالتصریح 

مفتش الضرائب الموجهة إلیه من قبل ف بالضریبة على طلبات التبریر یترتب عن عدم رد المكلو 

رادة إیعني طلب التبریر ، و 2طریقة الفرض التلقائي للضریبة إعتماد إلىالجبائیة  دارةالإوالمحقق هو لجوء 

أن  أوخطئها  أوبها مدى صحة المعلومات والمعطیات المصرح  إلىالوصول  إلىهاإتجاهو الجبائیة  دارةالإ

من أجل التحقق  الإجراءالجبائیة  هذا  دارةالإیعتمد أعوان و ، ق وشامل أم لایقم الأعمال المصرح به دقر 

أم أنه قام بإنقاص العدید من  ،مداخیلهحتوائه لكافة إ مدى شمولیة تصریح المكلف بالضریبة و والتأكد من 

ضریبة  دارةفرض علیه الإالتالي تالمعطیات والمعلومات والعناصر التي تخفي جزء من مداخیله وأرباحه وب

  . 3أقل

الجبائیة هذه السلطة المخولة لها في حالة قیامها بتحقیق ورقابة على  دارةالإیمكن أن تستعمل و 

بمناسبة قیامها بالرقابة الجبائیة على أماكن ممارسة  هإستخدامأو مستندات ودفاتر وسجلات المكلف بالضریبة 

أن طلب التبریر هو وسیلة تستخدمها الإدارة الجبائیة لكشف سوء أو یتضح و ، المكلف بالضریبة لنشاطه

حسن نیة المكلف بالضریبة إتجاه الواجب الجبائي فهل سیساعد الإدارة الجبائیة للوصول إلى الوضعیة 

                                                           
  . 32، ص 2013ریبة الخاضع للرقابة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، منشورات میثاق المكلف بالض -1
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 19المادة  -2
  .76عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -3
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الجبائیة الحقیقیة التي یحتلها مقارنة بمجموع أرباحه ومداخیله أم أنه یمتنع عن ذلك فستخلص قرینة الإخفاء 

وبالتالي یمكن القول أن هذا الإجراء ما هو إلا إلقاء لأعباء إقامة الأدلة والإثبات على كاهل . لمتورط فیهاا

  .المكلف بالضریبة وتملص الإدارة الجبائیة من ذلك عن طریق نقله له

ن المشرع الجزائري حدد تعریف الطلبات التي تدرج ضمن أ الأخیرلیه في إشارة ما تجدر الإو 

ي أ،خرمن مكلف بالضریبة لأ الأخیرغیر المحاسیة بناءا على نطاق التطبیق والذي یختلف هذا الوسائل 

 دارةالإحد الوسائل غیر المحاسبیة من قبل أ إختیاربحسب النظام الجبائي الذي یخضع له، وبالتالي ف

 دارةالإف المرجوة من هدامن جهة والأ الأخیرتلها هذا حیرتبط بالوضعیة المالیة والجبائیة التي ی ،لجبائیةا

ن المشرع لم یتبنى معاییر التمییز بین هذه الوسائل أیضا نلاحظ أهذا  إلىضافة إخرى، أالجبائیة من جهة 

هذه الوسائل في الحالات الصحیحة  إستخدامالجبائیة في خلط وغلط في  دارةالإوالطلبات حتى لا تقع 

  .جه التفرقة والتباین التي تخص هذه الوسائل الرقابیةأو ىإلشارة الإ إلىوعلیه ندعو المشرع  ،والمناسبة لها

  خرىالوسائل غیر المحاسبیة الأ إستخدامها عند إحترامالواجب  شكلیاتال: الفرع الثاني

الجبائیة  دارةالإأحكام القانون الجبائي نجد أن المشرع لم ینص على شكلیات معینة یجب على  حسب

بحیث یظهر لنا من خلال  ،البطلاني حالة مخالفتها یترتب عن أعمالها وفقبل تنفیذ هذه الطلبات  هاإحترام

 على الطابع الذي یأخذه طلب المعلومات والتبریر التوضیحنص  نجذ أنه ات الجبائیةالإجراءقانون إستقراء 

لف المك لإجابة 30الرد في مدة  ویجب أن یكون.1كتابیایتم توجیهه رد الالطابع الشفوي وفي حالة عدم فیأخذ

 إلىتوفر التدقیق والوضوح في الطلب المقدم یشترط و الجبائیة  دارةالإوتساؤلات  نشغالاتإبالضریبة عن كل 

 .2المكلف بالضریبة

لوثائق المحاسبیة والمستندات الخاصة بالمكلف بالضریبة اتصفح عملیة لمفتش الجبائي ل ویجوز     

فة تصریحاته التي یقدمها حول النشاط الممارس ومقدار رقابة شاملة على كااجراء بالإضافة إلى ذلك یمكنه 

ویمكن للمفتش أیضا أن یطلب  الذي یجنیه ومجمل التكالیف والأعباء المتحملة، الدخل الإجمالي الصافي 

الملاحظات والتساؤلات المثارة بخصوص وضعه  حولمن المكلف بالضریبة كافة التوضیحات والتبریرات 

قتضت الضرورة ذلك وذلك بغرض إدلاء إ إذاالمكلف بالضریبة  ستدعاءبإیة تقوم الجبائ دارةالإف.الجبائي

  .الضریبة بتوضیحات وتبریرات شفویةالمكلف ب

المكلف بالضریبة عن الإجابة على تساؤلات وملاحظات التي یبدیها المحقق  إمتنع إذاوفي حالة ما 

ن ویتعی كتابیاالمكلف بالضریبة عن  بمراسلة دارةتقوم الإبعض النقاط، الإجابة عن  فيرغبته أو الجبائي، 

                                                           
  . الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة 19المادة  -1
  .16المرجع السابق، ص دلاندة یوسف، -2
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بشكل واضح ودقیق كافة النقاط الضروریة التي ترید بشأنها تقدیم توضیحات  علیها أن تذكر في الطلب

  .1وتبریرات

 دارةالإیوما للمكلف بالضریبة للإجابة عن الطلبات المقدمة من  30المشرع الجبائي مهلة أعطى وقد 

 أوالتبریر  أوالمعلومات إستقطاب بشأن  ،المكلف بالضریبة إلىالمقدم  الطلبتضمین جب علیها أو الجبائیة و 

أساسه القانوني حتى یكون المكلف بالضریبة على و الأجل الممنوح للمكلف بالضریبة  إلىالتوضیح الإشارة 

مة من قبل إثبات الإدعاءات المقد إلىیتعین على قاضي النزاع الوصول و الممنوحة،  الآجالدرایة وعلم ب

والتدلیس بغرض التجنب الجزئي  الاحتیالالمكلف بالضریبة أسالیب  إستخدامالجبائیة والتي تدل على  دارةالإ

  2.للضریبة

المكلف بالضریبة في صیاغة شاملة ومبررة حتى  إلىالجبائیة أن تقدم الطلب  دارةالإیجب على و 

الجبائیة وتمكینها من جمع أكبر عدد  دارةالإیتسنى للمكلف بالضریبة الرد على كل تساؤلات وملاحظات 

الجبائیة دارةالإیقدر ما كان طلب ، فالضریبيممكن من المعلومات والمعطیات التي تمكنها من تأسیس الوعاء 

التبریر والتوضیح یمتاز بالدقة والوضوح تكون إجابة المكلف شاملة ومعللة وغیر  أوبخصوص المعلومات 

  .3منقوصة

ات الجبائیة في رسالة الإجراءمن قانون  19الجبائیة حسب أحكام المادة  دارةالإ یتم تقدیم طلبو 

في الحالات یتعین و ، بالاستلام إشعارالمكلف بالضریبة مع  إلىیُسلم  أو بالاستلامإشعار موصى علیها مع 

التصحیح وكذلك  إلىالتي یقوم فیها المفتش الجبائي بتقویم تصریح المكلف بالضریبة إثبات الدوافع التي أدت 

الأحكام والقواعد القانونیة المطبقة ویجب علیه مراسلة المكلف  مختلف إلىمع الإشارة التأسیس القانوني 

  .بالضریبة

قد یقوم المفتش الجبائي بدراسة عمیقة للذمة المالیة للمكلف بالضریبة وذلك من خلال التحقق من و 

والعتاد والنفقات المخصصة لممارسة النشاط والوضعیة  مقدار الدخل الصافي الإجمالي المحقق والتكالیف

الحالیة، لتبین هل أن المكلف بالضریبة فد جاء تصریحه الجبائي شاملا لكافة المعلومات  الإجتماعیة

إضافة إلى و  أرباح لم یدونها في التصریح، أومصادر دخل غیر مبررة  وجودوالمعطیات المتعلقة بالنشاط أم 

خضاع ملفات المكلفین بالضریبة على الدخل الإجمالي للرقابة والتحقیق إذا كان هؤلاء ذلك یتولى مسألة إ

شركاء في الشركات أو مسیریها أو مستغلي مؤسسات فردیة، كما یقوم أیضا بالتحري حول مدى إلتزام 

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجبائیةالفقرة الأولى  19المادة -1
  .46واضح إلیاس ، المرجع السابق، ص  -2
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تي یقدمها التصریحات التكون و ،1المكلف بالضریبة بالإلتزامات التصریحیة خلال المهل والمواعید القانونیة

من قانون  125الخاضعین للضریبة غیر المدعمة بالمعلومات والوثائق المنصوص علیها في المادة 

  .2الجبائیة دارةالإتصحیح تلقائي من طرف  محلالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

شكل قدم المكلف بالضریبة بناء على طلب من المفتش، محاسبة قانونیة من حیث ال إذافي حالة ماو 

 3وكفیلة بتبریر النتیجة المصرح بها، فإنه لا یمكن تصحیحها إلا تبعا لإجراءات التناقض الموصوف

طلب التوضیح والتبریر هو العنوان  أوالجبائیة طلب المعلومات  دارةالإللإشارة فإن العنوان الذي توجه إلیه و ،

قرر المكلف بالضریبة تغییر  إذاي حالة ما لكن ف ،الذي حدده المكلف بالضریبة أثناء إقراره ببدایة النشاط

ة مراسلته الأخیر الجبائیة بعنوانه الجدید حتى یتسنى لهذه  دارةالإمحل إقامته فهنا یجب علیه إبلاغ وإعلام 

  4.رتهاو ومح

لكن ما  ،یوما 30حدد المشرع مهلة الرد و الإجابة على طلبات التوضیح و التبریر و المعلومات بو 

 ،الآجالتمدید المتعلق بیه هو التساؤل على مدى إمكانیة وجوازیة طلب المكلف بالضریبة تجدر الإشارة إل

یستلزم الكثیر من الوقت للدراسة و التحلیل  ،الجبائیة دارةالإأثبت أن الطلب الموجه إلیه من قبل  إذاخاصة 

ففي هذه الحالة هل  ،یهیوما لیست بالمعقولة ولا المناسبة لنوعیة وصنف الطلبات الموجهة إل 30وأن مدة 

من قبل ة المحدد الآجالبأم أنها ملزمة  ،لسلطتها التقدیریة عمالاإالجبائیة قبول طلبه  دارةالإیكون بمقدور 

ات المتبعة من قبلها معیبة و مرتبة الإجراءتكونمخالفتها ات الجبائیة وفي حالة الإجراءالمشرع في قانون 

  .للبطلان والإلغاء؟

التوضیح  أوالجبائیة بخصوص طلب المعلومات  دارةالإإلىلرد الذي یرسله المكلف بالضریبة اوإذا كان      

 هشاملا ودقیقا یتعلق بكافة النقاط والأسئلة المثارة من طرف المفتش والمحقق الجبائي تستخدمقنعا و موالتبریر 

عن المركز المالي  منهفقة الذي یعتبر كمواو ،في تحدید وتأسیس المادة الخاضعة للضریبةالجبائیة  دارةالإ

بة المفروضة على المكلف الجبائیة تقییم الضری دارةوبناءا على تلك الموافقة یتسنى للإالمحتل والجبائي 

  .بالضریبة

تكرار إرسال طلبات المعلومات والتوضیح مسألة  تناولأن المشرع لم یهو وما یمكن ملاحظته 

بخصوص تحدید المادة الخاضعة للضریبة وجمع أدلة  لف بالضریبةالمك إلىالجبائیة  دارةالإوالتبریر من قبل 

                                                           
1
- Collet Martin, Procédure fiscales,contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt, presses 

univeritaires de France,1èreédition,  Paris, 2011, p 12. 
  . الفقرة السابعة من قانون الإجراءات الجبائیة 19المادة -2
  .الفقرة السابعة من قانون الإجراءات الجبائیة 19المادة -3
  .62قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص -4
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أما في حالة ،1الجبائیة دارةالقیام بذلك من قبل الإمما یجعلنا نتسائل عن مدى شرعیة وجوازیة  ،إثبات بشأنها

الجبائیة تصحیح تصریح  دارةابة فإنه یمكن للإه على الإجإمتناعأبدى المكلف بالضریبة رفضه و  إذاما 

  .2لفالمك

 الآجالإنقضاءإجراءات الفرض التلقائي للضریبة بمجرد  إلىلكن السؤال المطروح هل یتم اللجوء و 

 30 إنقضاءالجبائیة بعد  دارةالإقام بالإجابة على طلبات  الأخیرولو أن هذا  ،الممنوحة للمكلف بالضریبة

  ؟الآجالیوما الممنوحة له أي خارج 

من خلال قولها من قانون إجراءات الجبائیة  19أحكام المادة  ىإلللإجابة على هذا السؤال نستند و 

الجبائیة بالشروع في التقییم لتلقائي للضریبة على أساس لإخضاع الضریبي الذي تم  دارةالإإمكانیة قیام ب

على هذا التقییم المعتمد من  عتراضالإو إلا أنه یمكن للمكلف بالضریبة الطعن  ،تبلیغه للمكلف بالضریبة

ات الإجراءأما في حالة إجابة ورد المكلف فإنها تأخذ وذلك بعد إعداد جدول التسویة،و  ،الجبائیة دارةالإطرف 

  .3حول تقییم الوعاء الضریبي) الجبائیة والمكلف دارةالإ(ر بین الطرفین او العادیة و یكون تح

لقة بطلب البحث عن الجبائیة بموجب أحكام التشریع الجبائي المتع دارةالسلطات المخولة للإ وتهدف

المكلف (تقریب وجهات النظر بین أطراف المعادلة الجبائیة  إلىیح والتبریر طلب التوضو ،المعلومات الجبائیة

تحدید المادة الخاضعة  إلىفي إیجاد كافة السبل والحلول التي تؤدي  التعاونو  ،)الجبائیة دارةالإبالضریبة و 

ذلك فإن  إلىالجبائیة، بالإضافة  دارةالإن المكلف بالضریبة و للضریبة وتجنب المنازعات التي قد تثور بی

الجبائیة تسعى لتكوین قاعدة معلوماتیة وعناصر ومعطیات تستخدمها كسلاح إثبات ضد المكلف  دارةالإ

 دارةالإطعنه أمام أو برفع دعوى قضائیة أمام القضاء المختص  الأخیرقام هذا  إذابالضریبة في حالة ما 

  .4لجان الطعن المختصة أوالجبائیة 

الجبائیة القیام بإجراءات البحث عن المعلومة الجبائیة وطلب  دارةالإلواقع العملي كثیرا ما تحبذ وفي ا

 دارةلأن هذه الطلبات عادة ما تكون تكالیفها یسیرة بالنسبة للإ ، رقابة والتحقیقالتوضیح والتبریر عند ال

  .5ر للقیام بها  تمتاز بالبساطة وربح الوقت في إتباعهاالجبائیة كما أن الشكلیات الواجبة التوف

                                                           
  .61ص المرجع السابق،،قسایسیة عیسى -1
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  19المادة  -2
  .38العید صالحي ، المرجع السابق ، ص -3
  .78عباس عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص -4
  .76عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص  -5
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الجبائیة بعنوانه الجدید في  دارةالإ إشعارعلى المكلف بالضریبة یتعلق بضرورة  إلتزامالمشرع  لقىأو 

وبالتالي الحرمان من حق المواجهة والمناقشة التي تدور  ،لا خضع للتقدیر التلقائيإ قامته و إحالة تغییر محل 

یتضح أن المشرع الجزائري قد وسع من و ، وتنفیذ هذه الوسائل إستخدامثناء أالجبائیة  دارةالإن بینه وبی

المعلومات  يالجبائیة لمراقبة التصریحات الجبائیة من خلال السماح لها بتقص دارةصلاحیات وسلطات الإ

لإتصال بمختلف عن طریق ا أوبتحصیلها من عنده والمعطیات التي تخص نشاط المكلف بالضریبة سواء 

هذا یمكنها طلب التبریر والتوضیح من المكلف  إلىإضافة  ،الجهات التي تربطها علاقة تعامل معه

راق الإثباتیة المرفقة به بغرض و بین التصریح الجبائي والوثائق والأ إنسجاملاحظت وجود عدم  إذا،بالضریبة

ما یمكن ، و  تعارض أوبهام واللبس المسائل التي تمتاز بالإالحصول على تفسیرات وتحلیل بخصوص 

 دارةأن طلب المعلومات وطلب التوضیح والتبریر ما هو إلا إجراءات رقابیة بسیطة تقوم بها الإهو  ملاحظته

تستعملها لمواجهة المكلف الجبائیة لجمع الأدلة والوسائل الإثباتیة التي تخص المادة الخاضعة للضریبة 

  .تها لتأسیس الوعاء الضریبيإعتمدطریقة التقییم التي  على هاضإعتر بالضریبة في حالة إحتجاجه و 

سلطة طلب المعلومات  إستخداممن الجبائیة  دارةن الإهذا نجذ أن المشرع الجزائري مكّ  إلىإضافة و 

وطلب التبریر والتوضیح لإقامة الأدلة وتقدیم الوسائل الإثباتیة بشأن المادة الخاضعة للضریبة حتى لا تواجه 

  .رض وتحصیل الضریبةجز في ذلك في أي مرحلة من مراحل فع أووبات أي صع
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  المحاسبیة لوسائلا: المبحث الثاني

التأكد من سلامة ومشروعیة التصریحات التي یدلي بها المكلفون بالضریبة  إلىتهدف الرقابة الجبائیة 

سلطة ممارسة هذه الصلاحیة حتى  ةالأخیر أن المشرع الجزائري قد منح لهذه  ذلذلك نج ،الجبائیة دارةالإلدى 

تصریح المكلف مع وثائقه المحاسبیة وكافة الإثباتات الأخرى  إنسجامالفحص والتدقیق في مدى  یتسنى لها

یات المادة الخاضعة التي جمع أدلة تتعلق بمعط بحیث یتم التي تعبر عن المركز الجبائي الذي یحتله

إلیها بغرض التحقیق والتدقیق في یتم اللجوء  من جهة أخرىو  ،كوسیلة إثبات في حالة نشوء نزاع تستخدم

ا تضمنه من معلومات ومعطیات وبیانات مدلى بها من طرف المكلف حول مالتصریح الجبائي  إستمارة

  .وضع الماليالبالضریبة حول 

لغرض تحقیق الأهداف  نیوبأسل دارةالإمكان ممارسة المكلف بالضریبة تستخدم في ولإجراء رقابة  

أي  والتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة ،)لو المطلب الأ( المذكورة أعلاه وهما التحقیق المحاسبي

توافقها وتطابقها  فحص ومراقبة السجلات والدفاتر التجاریة والمحاسبیة للمكلف بالضریبة والتدقیق في مدى

 ردصت التجاوزاتطات قد تصادف بعض إلا أنه أثناء قیامها بهذه السل مع ما صرح به المكلف بالضریبة ،

إصدار جدول التسویة وفق الشكلیات  إلىمما یحتم علیها اللجوء  ،مسجلةالأخطاء ال أوالمكلف بالضریبة من 

المطلب ( لكذعلى  عتراضالإ إمكانیة من خلال الطعن فیهاء المكلف بالضریبة فرصة إعطمع قانونیة ال

  .)الثاني

  سبيالتحقیق المحا: لوالمطلب الأ 

 فحصالجبائیة بهدف إجراء  دارةالإجه الرقابة الجبائیة الذي تمارسه أو التحقیق المحاسبي هو أحد 

والتي تعبر عن وضعه المالي  ،على كافة الوثائق والمستندات الإثباتیة التي بحوزة المكلف بالضریبة لشام

سة الإختصاصات الممنوحة لها ممار بالتحقیق المحاسبي  إلىالجبائیة إضافة  دارةالإتقوم و ، والجبائي

التي یتضمنها التصریح وهذا حتى تتمكن من تشكیل قاعدة من الأدلة الإثباتیة لإكتشاف أوجه النقص 

المتعلقة بأسس المادة الخاضعة للضریبة لضبط حالات التهرب والغش والقیام بالتحقیقات اللازمة وبكیفیة 

  .1اصر التصریح الجبائيعلى مضمون عنتعدیلات  إدخال إلىنقدیة تدعوها 

الجبائیة في عین المكان سواء  دارةالإیشمل التحقیق المحاسبي كل التدخلات التي یقوم بها أعوان و 

مكان  أوكان المكلف بالضریبة صاحب مؤسسة كبیرة  إذاعلى مستوى مقرات المكلفین بالضریبة في حالة ما 

وهذا من أجل الجبائیة في حالة الطعن المعاكس  دارةوفي مقر الإ ،ممارسة النشاط بالنسبة لباقي المكلفین

                                                           
  .75سهام كردودي، المرجع السابق، ص  -1
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بكافة المستندات والسجلات المحاسبیة وهذا ما یطلق علیه التحقیق  تهفحص تصریح المكلف ومقارن

  .1المحاسبي

  تعریف التحقیق المحاسبي: لوالفرع الأ 

مراقبة  إلى الرامیة التحقیق المحاسبي بأنه مجموعة العملیات ات الجبائیةالإجراءقانون عرف 

التحقیق المحاسبي هو "، وهناك من یرى أن2بة من طرف المكلفین بالضریبةتالتصریحات الجبائیة المكت

، قصد المراقبة الاستغلالفحص محاسبة مؤسسة ومقارنتها بعناصر  إلىالتي تصبو مجموعة العملیات 

  .3"الضرائب عیة مختلفو والتأكد من صحة التصریحات المقدمة بهدف التحدید الأمثل لأ

مجموعة العملیات التي تهدف إلى التحقیق بعین المكان في "ویعرف التحقیق المحاسبي أیضا بأنه 

محاسبة المؤسسة، ومطابقة مؤشرات بعض المعطیات المحصلة من داخلها وخارجها من أجل مراقبة صحة 

أوجه التحقیقات الجبائیة وهناك من یرى أن التحقیق المحاسبي هو أحد .4"ومصداقیة التصریحات المسجلة

التي تتضمن مجموعة من الخطوات التي تقوم بها الإدارة الجبائیة في مقر مزاولة المكلف بالضریبة للفحص 

  .5والتدقیق في الدفاتر المحاسبیة ومقارنتها بمختلف الموجودات

ومات المحاسبیة القیام بتحضیرات شاملة للبرنامج المالي والمهني للمعلالجبائیة  دارةیجب على الإو 

مستندات المكلف بالضریبة مع الواقع المحاسبي و وهذا بغرض ضمان التوافق بین مضمون دفاتر وسجلات 

یقینیة ونزاهة المعلومات المصرح بها من طرف مدى  إلىلوصول ا بغرضلمكان النشاط محل المراقبة، 

التحقیق ، ومالي المحاسبي الجدیدأحكام القانون التجاري والنظام البه  يتقضحسبما المكلف بالضریبة 

وهو  ،مجموعة من العملیات تؤكد التصریحات الجبائیة المقدمة من قبل المكلفین  بالضریبة هوالجبائي 

المستندات والدفاتر التي بحوزة المكلف ببمفهوم أدق الرقابة الإداریة الجبائیة للتصریحات ومقابلتها 

  .6بالضریبة

بمبدأ عام  أخذ المشرع الجبائيمن قانون الإجراءات الجبائیة أن  20ما یستشف من نص المادة و 

وأورد للتحقیق المحاسبي خضوع دفاتر ومستندات المكلف بالضریبة الموجودة بعین المكان وجوبیة یتمثل في 

                                                           
  .271محمد سعید بوسعدیة، المرجع السابق، ص  -1
  . ت الجبائیةمن قانون الإجراءاثانیة الفقرة  ال 20المادة -2
 . 21المرجع السابق ، ص  عباس عبد الرزاق ،-3

4-Guide du vérificateur de comptabilité, DGI, Alger-Edition 2001 page 14. 
  .91، ص 1996، سنة 1محمد عبد الحمید السكري، مبادئ القضاء في الضرائب، مطبعة الجریدة، القاهرة، طبعة  -5
فتوح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمة حالة الجزائر، الملتقى العلمي الدولي ولهي بوعلام، نحو إطار م -6

  .20، ص 2009أكتوبر  21- 20والاقتصادي للحكومة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام 
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 الجبائیة دارةالإبشرط قبوله من طرف  المعاكسوهو حالة طلب المكلف بالضریبة  ،على هذا المبدأ ستثناءإ

من خلال القیام بنقل كافة الدفاتر  ،الجبائیة دارةالإلدى  ذلك على أن تتم عملیة ةكتابیأتى بصفة وقد 

 دارةالإمقر  إلىفي عملیة التحقیق في المحاسبة  المستعملةوالسجلات والوثائق المتعلقة بالمكلف بالضریبة 

  .1كما یمكن إعتماد هذا الإستثناء في حالة القوة القاهرة الجبائیة

معیار تقدیر مدى توفر هو التساؤل عن لى و في الفقرة الأ 20نص المادة  لسؤال المطروح فياو 

المشرع الجبائي هذه  تركتدخل ضمن هذا الظرف،  إعتبارهالقاهرة وماهي الحالات التي یمكن ظرف القوة ا

الرقابة القضائیة دورا مهما القرار وهنا تلعب  إتخاذالجبائیة، التي لها سلطة  دارةالمسألة للسلطة التقدیریة للإ

في تقدیر هذه الوضعیات الجبائیة  دارةالإمدى نجاح في هذه المسألة من خلال تسلیط القاضي رقابته على 

  .ثار نزاع بین الأطراف أمام القضاء المختص إذافي حالة ما 

الجبائیة  ةدار الإكونه وسیلة في ید  إلىالتحقیق في المحاسبة یلعب عدة أدوار مهمة فهو إضافة و 

 إلىیهدف  ،تستطیع من خلالها التعرف على مدى صحة إقرارات المكلف بالضریبة عن مداخیله وأرباحه

لواجبات التي تفرضها علیهم لجه رقابتها على مدى تنفیذ المكلفین بالضریبة أو الجبائیة من بسط  دارةالإتمكین 

مدى التقید بأحكام النظام المحاسبي المالي و ي وأحكام القانون التجار  القانون الجبائيك ،مختلف القوانین

  .الجدید

تكییف وسائل التدخل  منهاجه الرقابة الجبائیة عدة وظائف أو یؤدي التحقیق المحاسبي كوجه من و 

انونیة مع تدعیم أدوات الحوار القالضارة بمصالح الخزینة العمومیة،و  القانونیة والعملیة للقضاء على ممارسات

كشف أهم و یمي لتشدید عملیات الرقابة،وضع إطار قانوني وتنظ هذا إلىلرقابة، إضافة المكلف الخاضع ل

والإغفالات التي یقع فیها المكلفون بالضریبة وتسجیل المخالفات المرتكبة من جانبهم، حیث یتطور  التجاوزات

ها الملف الجبائي التحقیق المحاسبي من مجرد الفحص والرقابة الشكلیة للمستندات والمعلومات التي یتضمن

  .2رقابة وتحقیق معمق لكل الوضعیة الجبائیة للمكلف بالضریبة ومركزه المالي إلىللمكلف 

حصر هدف  فيالوثائق والمستندات المحاسبیة بتصریح المكلف بالضریبة التي تربط العلاقة  تتمثلو 

المعلومات المدلى بها والوثائق  هذه العلاقة أي بین إنسجامو البحث في مدى توافق الجبائیة في  دارةعمل الإ

دفاتر البمسك  هإلتزامالمكلف بالضریبة بواجباته التجاریة والمحاسبیة مثلا  إلتزامإلى  محل التحقیق، بالإضافة

                                                           
  . الفقرة الثالثة  من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة -1
، ص 2007مراقبة الجبائیة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد خاصة المنازعات الضریبیة، سعیداني محمد، تطبیق ال-2

26.  
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في أحكام القانون التجاري وتوافقها مع النظام المحاسبي المالي الجدید وشرط  المحاسبیة وفق الشروط الواردة

  .1راق الثبوتیةو یمة المقنعة من خلال توفیر الأمتیاز محاسبتها بالقإ

الجبائیة للقیام بالتحقیقات والتحریات اللازمة   دارةالإالتدخلات المفاجئة التي یقوم بها أعوان  تعدو 

التدقیق الشامل في مختلف  إلى هدفالذي ی ،للتحقیق المحاسبي لتأسیس الوعاء الضریبي الصورة المعاكسة

بین المكلفین بالضریبة تتم صیانته  المساواةمبدأ و .ض تقییم المادة الخاضعة للضریبةالأدلة المحاسبیة بغر 

جه الرقابة أو الدور الذي یلعبه التحقیق المحاسبي كوجه من إن و ، برمجة الرقابة الجبائیة آلیاتعن طریق 

لجبائیة من جمع ا دارةالإتمكین و  هتنفیذوالإغفالات المسجلة أثناء  التجاوزاتكشف مختلف هو  الجبائیة

   .2وسائل وأدلة إثبات تستخدمها في تقییم الوعاء الضریبي

وحمایة الطرف  ،ة الجبائیةوع من الموازنة بین أطراف العلاقخلق نأیضا المشرع  لاو ولقد ح

من الجبائیة كسلطة إداریة تمتع بإمتیازات السلطة العامة  دارةالإالضعیف في هذه العلاقة المكلف بالضریبة و 

  .3مختلف الحقوق والضمانات التي تسعى لحمایة مصالح المكلف بالضریبةل هدیجسل تخلا

تعریفه للتحقیق المحاسبي على  أثناءن المشرع الجزائري ركز أما یمكن ملاحظته في هذه النقطة و 

 ضمن الوسائل التي نعتبره مإبحیث  ،هذا الوجه للرقابة الجبائیة إستحداثالغایة والمقاصد المرجوة من 

ن أمراقبة التصریحات المكتتبة من قبل المكلفین بالضریبة من خلال كشف التناقض الذي یمكن  إلىتصبو 

  .خرىأمتیاز المحاسبة بالقیمة المقنعة من جهة إومدى  ،یطبع محاسبة المعني بالرقابة من جهة

الجبائیة التي  داریةجه الرقابة الإأو حد أنه أبلتحقیق المحاسبي ا"  ولهي بوعلام"ستاذ الأیعرف و 

داریة العامة الممثل في شخاص الإحد الأألا إن منفد الرقابة ما هو أیخضع لها التصریح الجبائي بحجة 

قرارات ومختلف المستندات والوثائق المرفقة ضرورة المقابلة بین الإ إلىشار في تعریفه أكما  ،الجبائیةدارةالإ

وفي نظري التحقیق  ،عكس ذلك أوالحاصل بینهما  بها حتى یتم التعرف على مدى المطابقة والتوافق

المحاسبي هو سلطة تمارسها الإدارة الجبائیة لإثبات أو دحض صحة ما جاء في دفاتر وسجلات المكلف 

بالضریبة المحاسبیة من معلومات وبیانات، وبالتالي فهو إجراء یدرس مرفقات التصریح الجبائي ویدقق 

والأرباح المصرح بها من قبله ویمكن القول أنه أحد وسائل التحقیق في  ویفحص مضمونها مقارنة بالمداخیل

  .مدى صحة ثبوت قرینة الصحة المفترضة في التصریح الجبائي

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 43المادة  -1
بن مداح مقداد، مختاري عبد الباسط، التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة كوسیلة للحد من التهرب الضریبي، مذكرة  -2

  .37، ص 1996یل شهادة الدراسات العلیا في المالیة، المعهد الوطني للمالیة، القلیعة، نهایة السنة لن
  .50ص ناصر مراد، المرجع السابق،  -3
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  إجراءات التحقیق المحاسبي: الفرع الثاني

على ممارسة أي سلطة من السلطات المخولة لها إقدامها الجبائیة عند  دارةالإالتشریع الجبائي زم أل

ات المتعلقة بخصوص تلك السلطة حتى یكون عملها ذا طابع الإجراءالرقابة والتحقیق بأن تتبع بهدف 

عملها إلا أنها في حالة مخالفة أي شكلیة من الشكلیات یكون ،الأطرافثاره القانونیة تجاه لآرتب ممشروع و 

ا إعتراضقدم المكلف بالضریبة  إذافي حالة ما و .1عدیم الحجة و النتائج من الناحیة القانونیة مصیره البطلان

الجبائیة أدلة إثبات بخصوص تطبیقها للقانون  دارةلإتوفر لدى اات، فهنا یجب أن یالإجراءأحد  على تخلف

من طرف القاضي یتم إلغائه على تخلف إجراء معین حتى  ،ویقع عبء الإثبات على المكلف بالضریبة

  .الجبائي

من قانون  الفقرة الثانیة 20 ات الجبائیة بمقتضى المادةجراءالإالمشرع الجبائي في قانون  لقد حددو 

 إتجاهالجبائیة أن تطبقها وتسلكها عند  دارةالإات التي یجب على الإجراءالشكلیات و  ات الجبائیةالإجراء

التحقیق في  إجراءقوم بالجبائیة أن ت دارةالإ بإمكانلیس و . 2رغبتها في القیام بتحقیقات في محاسبة المكلف

ا بالتحقیق مقابل إشعار تسلیمه  أوالمكلف بالضریبة بذلك إما عن طریق مراسلته  إشعارمحاسبة إلا بعد ال

حقوق المكلفین  بالتحقیق میثاق شعارمع وجوبیة أن یسلم للمكلف بالضریبة مع الإ 3بالوصول إشعار

حتى یكون على  لأقلعلى اعشرة أیام  10على أن یتم منح المكلف بالضریبة مهلة ،بالضریبة وواجباتهم

  .4راقه ودفاتر وسجلاته المحاسبیةأو ویكون بوسعه تجهیز تام للتحقیق  ستعداد إ

 تسلم أو ستلامبالإ شعارمضمونة مع الإ أوبالتحقیق بواسطة رسالة مسجلة  شعاریكون إرسال الإو 

الجبائیة  دارةالإسله بالتحقیق یعني ذلك الطلب الذي تر  شعارستلام، فالإللمعني في یده مع إمضائه على الإ

بشرط أن یتم  ،للمكلف بالضریبة تعبر فیه عن رغبتها في إجراء تحقیق على وثائقه المحاسبیة وسجلاته

  .5ستلام ووصول هذه الرسالة قبل مباشرة عملیة التحقیقإ

ة المكلف بالضریب مزاولةأمكنة  إلىالجبائیة أن تقوم برقابة مفاجئة  دارةالإقررت  إذاحالة ما في و 

التأكد من وجود سجلات  أو للاستغلالالمعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة  إلىلأنشطة ترمي من خلالها 

                                                           
  .175، ص عباس عبد الرزاق ، المرجع السابق -1
  . الفقرة الثانیة والثالثة والرابعة من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  -2
  .رابعة من قانون الإجراءات الجبائیةالفقرة ال 20المادة -3

  

  



الوسائل الإسثنائیة للإثبات الجبائي :الفصل الثاني  
 

83 

بالتحقیق  شعارلإاتسلیم المكلف بالضریبة علیها ودفاتر المحاسبیة للمكلف والحالة التي تكون علیها، یجب 

  .1عند بدایة عملیات المراقبة

لمبدأ وجاهیة  اانتهاكالتحقیق المحاسبي المكلف بالضریبة بلیغ عن تبالجبائیة  دارةالإمتناع إد ویع

 مخالفةركن جوهري من أركان القرار الإداري وهو بسبب تخلف ،الآثار القانونیة لأعمالها إنعدامات و الإجراء

 أن أعمال اعتبارمن خلال  ،ولقد أعطى القضاء رأیه وموقفه في هذه المسألة ،ات القانونیةالإجراءالأشكال و 

بالتحقیق غیر ساري المفعول  شعاریعتبر الإو ،2باطلة بطلانا مطلقا بسبب مخالفة مبدأ المشروعیة دارةالإ

عنوان خاطئ غیر عنوان المكلف  إلىتوجیهه  تم إذاالجبائیة في حالة ما  دارةالإبالنسبة للمكلف بالضریبة و 

  .3بالضریبة 

المكلف  إلىبالضریبة توجیه طلب مكتوب  المكلف إلىبالتحقیق المرسل  شعارالإ یجب أن یتضمنو 

، تتضمن أسماء وألقاب القائمین بعملیة التحقیق المحاسبيبقائمة  المتعلقةجملة من المعلومات و، بالضریبة

الفترة التي سیجري فیها ، و الجبائیة بغرض التحقیق دارةالإل تدخل یجریها أعوان أو تاریخ وساعة  إلىإضافة 

 عینة بعملیة التحقیق في المحاسبة مرفقةى الماو الحقوق والضرائب والرسوم والأت إلىیق مع الإشارة التحق

 الإستعانةبالقدرة على  المكلف بالضریبة كیرذمسألة ت و دون أن ننسى.علیها طلاعالوثائق الواجب الإ

  .الجبائیة بعملیة التحقیق دارةالإبمستشار یختاره أثناء قیام 

ستبدال إ قررت تغییر و  إذایغ وإعلام المكلف بالضریبة في حالة ما تبلب الجبائیة دارةتلتزم الإو   

في حالة  المدة التي سوف یمسها والتحقیق إلا بالنسبة لآجال التقادم التي تمدد مدة عامینالمحققین، و 

 ماس إلى، مع الإشارة الأسالیب التدلیسیة  إستعمال إلىالمكلف بالضریبة قد عمد  نأ الجبائیة دارةالإكتشاف إ

  .4حتى یأخذ صفة الرسمیة شعارإمضاء الإولقب المعني بالتحقیق ، و 

الجبائیة تزوید المكلف بالضریبة بنسخة من میثاق حقوق وواجبات المكلف  دارةالإیجب على و 

بمختلف الإلتزمات والضمانات والحقوق التي یكرسها التشریع  إطلاعبالضریبة حتى یكون على علم و 

ویتعرف على حقوقه  ،بمختلف واجباته على أكمل وجه وفي الوقت المناسب لتزامالإبحتى یبادر  ،الضریبي

الجبائیة إبلاغ المكلف بالضریبة بكیفیة سیر  دارةالإیجب على و ، ضیاعالعنها في حالة حتى یدافع  المعنویة

لات مختلف النقاط التي تتطلب توضیحات لتمكینه من الرد على كافة التعدیو  هثار آعملیات التحقیق و 

                                                           
  . الفقرة الرابعة  من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة -1
، مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص بالمنازعات  001987، القرار رقم  30/07/2001قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  -2

  .65،ص  2003الضریبیة ، سنة
  .75لسابق، ص عباس عبد الرزاق، المرجع ا-3
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ات التي الإجراءتوجیه المكلف بالضریبة وتدریبه على كیفیة ممارسة  الجبائیة دارةیتعین على الإو . المقترحة

  .1تحكم الصلة القائمة بینها وبین المكلف بالضریبة

ل مرة لمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة في قانون الضرائب و تطرق المشرع الجزائري لأوقد 

من بین الحقوق المكفولة للمكلفین  عتبرإبحیث  ،2000لسنة  4المماثلة في مادته المباشرة والرسوم 

نسخة من میثاق حقوق بلمكلف بالضریبة تزوید ا ابةالتحقیق والرق إلىالجبائیة  دارةالإبالضریبة أثناء لجوء 

داة لتحسیس آ یعتبر أنه فيه إستحداثالدور والغایة المرجوة من  ویتمثل في ،وواجبات المكلف بالضریبة

تتحمل و .الجبائیة و مكلفیها دارةووسیلة تخلق جو تفاهم بین الإ المكلف بالضریبة بحقوقه في مجال الضریبة

بتسلیم میثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة للمعني بالتحقیق  ویتعین  هاامیالجبائیة مسألة إثبات ق دارةالإ

  .2علیها إقامة الأدلة بخصوص ذلك

موضوع میثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة والبیانات، إلا أننا أثناء رع الجبائي لم یحدد المشو 

یخص كل الأحكام المتعلقة بحقوق وضمانات جزء منه یتضح أن  ،البحث في قواعد المدرجة في هذا المیثاق

  .لإعلامرد فیه هو حق المكلف بالضریبة في او ا المكلف بالضریبة التي تصون مصالحه وتحمیه ومن أهم م

المكلف بالضریبة بكل المعطیات  إطلاعالجبائیة كسلطة عامة أن تقوم بإبلاغ و  دارةالإیتعین على و  

والعناصر التي من شأنها توعیته وإعلامه إعلاما كافیا حول الأحكام والقیود التي تضبط العلاقة بین المكلف 

سات التي یتعین علیها حسب النصوص القانونیة المؤس إلىتوجیهه  إلىبالإضافة  ،الجبائیة دارةالإبالضریبة و 

قتراحات وتقدیم حلول وإ  ،3المعمول بها إفادة المكلف بالضریبة بكل الآراء الصائبة والتي تصب في مصلحته

 إلىعوان  أثناء توجهه الأالحسن الذي یتلقاه من  ستقبالالإحقه في  دون ننسىللإشكالات التي قد تعترضه 

  .الجبائیة دارةالإمقر 

والإشارة  القانوني في الأعمال الصادرة عن الإدارة الجبائیةلتأسیس ا ط المشرع ضرورة توفرلقد اشتر و 

كحقه في لسلطة الرقابة والتحقیق خضوعه أثناء الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة مختلف  إلى

  4.على الوعاء الضریبي والتظلم بحجة المبالغة في التقدیر عتراضالإ

                                                           
، ص 2005،  السنة 07كریبي زوبیدة، المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، العدد  -1

17.  
  .06میثاق المكلف بالضریبة الخاضع للرقابة ، ص  -2
  .7بدون سنة، ص  میثاق المكلف بالضریبة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، المطبعة الرسمیة، -3
لونیس عبد الوهاب ، الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة الخاضعة للرقابة الجبائیة، بحث لنیل شهادة الماجیستیر في  -4

  .51ص  ، 2001القانون العام، جامعة وهران، السنة
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محتوى المیثاق بیانات أدهاننا هو ماهي الجزاءات المترتبة عن مخالفة  إلىل الذي یتباذر لكن السؤاو 

سلطة عامة تسهر على تطبیق النصوص والقواعد  هابإعتبار الجبائیة  دارةالإأو سواء من قبل المكلف بالضریبة 

التحقیق المحاسبي مما ینجم  تبة عن عملیةإلغاء النتائج المتر  أوالقانونیة؟ كأن یتم تغریم المكلف بالضریبة 

  .الضریبة المفروضة إبطالعنه 

ه هو تنویر إستحداثعلى مضمون المیثاق أن غرض وهدف المشرع من  طلاعیتضح من خلال الإو 

قه وحفظ والضمانات الممنوحة له بغرض حمایة حقو  الإمتیازاتذهن المكلف بالضریبة وتوعیته بأهم 

 دارةالإلذلك یكون المكلف بالضریبة و  ،الإجباریةالصفة والطبیعة  وبالتالي لا تكتسي مضامینه ،مصالحه

به لا تترتب أي تالي یمكن القول أن أي مخالفة تتعلق الوب .عكس ذلك أوده علقوا متثالبالإالجبائیة مخیرون 

  .1عقاب أوجزاء 

في عین  بعة أشهرأر  4حدد المشرع الجزائري مدة التحقیق في المحاسبة وتحت طائلة البطلان بـ و 

دج 1.000.000ز او كان رقم أعمالها السنوي لا یتج إذاف ،مؤسسات تأدیة الخدمات المكان فیما یخص

ز او كان رقم أعمالها السنوي لایتج إذاكل المؤسسات الأخرى، إلى، إضافة بالنسبةلكل سنة مالیة محقق فیها

ستة  6 إلىأشهر ثلاثة 3جل من یتم تمدید هذا الأو .دج بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها 2.000.000

دج 5.000.000كان رقم أعمالهاالسنوي لا یفوق على التوالي  إذاأشهر بخصوص المؤسسات المذكورة أنفا 

في  ن المشرع قد وضع حد أقصى لا یمكنإ، دج بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها10.000.000و

  .2المحاسبة أن تتعداه وهو تسعة أشهر

اع المكلف نفي حالة إمتات الجبائیة الإجراءفي قانون المحددة  الآجالجبائیة مقیدة بال دارةالإلاتكون و 

 إنسجامتوافق و  إثباتبالضریبة عن الرد والإجابة عن طلبات التوضیح والتبریر الموجهة إلیه بغرض 

التي حالة لاإلىبالإضافة  ،المعلومات والمعطیات التي یتضمنها تصریحه مع الوثائق المحاسبیة التي بحوزته

من قانون  141الجبائیة وجود شبهة لعملیات التحویل غیر المباشرة للأرباح بمفهوم المادة  دارةالإتلاحظ فیها 

  .3الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

القانونیة الخاصة بالتحقیق في المحاسبة في قانون  الآجالتحدید إن غرض المشرع الجزائري من و 

هو حمایة الطرف الضعیف في العلاقة لأن التحقیق والرقابة في المحاسبة التي  ،بدقةات وتحدیدها الإجراء

                                                           
  .188زعزوعة فاطمة ، المرجع السابق ، ص  -1
  . ءات الجبائیةمن قانون الإجرا الفقرة الخامسة 20المادة -2
  .62لونیس عبد الوهاب، المرجع السابق، ص   -3
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تعطیل مصالح المكلف  إلىؤدي تقد  ،المكلف بالضریبة لنشاطه مزاولةتتم في عین المكان أي مكان 

  .بالضریبة وعرقلته لو طالت هذه المدة وتركها المشرع الجزائریبدون تحدید

دون یحددها بصفة شاملة و جبائیة تصریحاته ال النزاهة أثناء تحریرب لضریبة التحليویجب على المكلف با    

 دارةالإكتشاف إفي حالة یفقد هذا الحق من هذا الضمانة التي تحافظ على حقوقه و  یستفیدستثناء حتى إ

والتحقیق  الجبائیة یصبح أجل الرقابة دارةالإالمداخیل عن اء بعض خفبإالمكلف بالضریبة  قیام ،الجبائیة

 دارةالإرات التمویه والخداع لتضلیل او منإستعملإذاكما یسري هذا في حالة ما  الخاضع إلیه مفتوح ولیس مقید

  .الجبائیة أثناء تأسیس المادة الخاضعة للضریبة

ویمكن للإدارة الجبائیة أثناء مباشرة التحقیق المحاسبي أن تقوم بتدخلات مفائجة لدى مقر نشاط 

یبة بغرض ضبط واكتشاف أهم التجاوزات والمخالفات الصادرة عن المكلف بالضریبة والتي لا المكلف بالضر 

تحتمل التأخر في الإخضاع للرقابة وإلا زالت جمیع آثارها وبالتالي یصعب على الإدارة الجبائیة إثباتها أو 

 إنعدامالمكلف بالضریبةمحاسبة المتعلقة بالتحقیق في الشكلیات  ویترتب عن تخلف ،1إقامة الأدلة بشأنها

لمكلف بالضریبة رفع ا إذافي حالة ما الجبائیة  دارةالإالآثار القانونیة للتحقیق في المحاسبة التي قامت بها 

الجبائیة بتطبیق  دارةالإعدم تقید المتبعة أي دفعببطلان الشكلیات وى أمام القاضي الإداري المختص و دع

  .2القانون

ات القانونیة تتعلق بالتحقیق الإجراءفرد مجموعة من الشكلیات و أي قد ن المشرع الجزائر أنستنتج و 

 ،على خطورة هذا النوع من الرقابة ومساسه بحقوق ومصالح المكلف بالضریبةیدل ن دل إالمحاسبي وهذا 

حداث الموازنة بین السلطات والصلاحیات الواسعة إمر الذي حتم على المشرع الحرص الدائم على الأ

ثناء تنفیذ التحقیق والضمانات التي تحمي مصالح وحقوق المكلف أالجبائیة  دارةالممنوحة للإتعددة موال

مام أسراره أن هذا التحقیق یمس بخصوصیة المكلف بالضریبة ویكون محلا لكشف أبالضریبة خصوصا 

  .الجبائیة دارةالإعوان أعین أ

مر بها إجراء التحقیق المحاسبي مراحل التي یالولحمایة خصوصیة المكلف بالضریبة رسم المشرع 

شكلیات المستوجبة قانونا یعطي غیر مستوفي لل الإجراءلا یكون إ تباعها وتنفیذها و إالجبائیة ب دارةالإجبر أو 

  .3بطال آثارهستفادة من إمام الجهات القضائیة المختصة للإأة للمكلف بالضریبة ویفتح له الباب للطعن فرص

  

                                                           
1-Claude Laurent , Contrôle fiscale la vérification de comptabilité, Bayeusaines, Paris , 1995, p 23 . 

  .175عباس عبد الرزاق ، المرجع السابق ،ص -2
  .43،ص نفسهالمرجع   -3
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  ق المحاسبينتائج التحقی: الفرع الثالث

الجبائیة  دارةالإإجراء التحقیق في المحاسبة هو تمكین إستحداثمن المشرع الجبائي ومقصد إن الغایة 

بخصوص أرباحه ومداخیله والنفقات  ،لمكلف بالضریبةالتوصل إلى الوضعیة الحقیقیة ل إلىمن التوصل 

الجبائیة المكلفون بالتحقیق مهمة  دارةالإیقع على عاتقأعوان و .والتكالیف التي كان قد تحملها في سبیل ذلك

مع مكان نشأة المكلف المستندات والوثائق یطلعونعلیها في محتوى وتوافق  إنسجامكتشاف مدى إ الوصول و 

  .الذمة المالیة للمكل بالضریبة

حتى تستعملها أثناء تأسیس المادة التحقیق المحاسبي دلة خلال الأالجبائیة بجمع  دارةالإتلتزم و 

المكلف بالضریبة عن  إعتراضثار نزاع بسبب  إذاتكون أعمالها مبررة في حالة ما حتى ،عة للضریبةالخاض

القبول الصریح من طرف  إلىالوصول  إلىفهذه المهمة تؤدي بالمحقق الجبائي  ،مقدار الضریبة  المفروضة 

  .1فض المحاسبةإعادة التقویم إثر ر  أوإعادة التقویم من طرف المحققین،  أوالمكلف بالضریبة 

إعادة التقییم الضریبة المفروضة فإنه  إلىنتیجة مفادها اللجوء  إلىعند وصول المحقق الجبائي و 

المكلف  إلىبإعادة التقییم  إشعارات الجبائیة إرسال الإجراءالجبائیة بمقتضى أحكام قانون  دارةالإیجب على 

 إلىدة في مبلغ الضریبة مع إلزامیة الإشارة والمسبب لدوافع الزیا ،2بالضریبة یتضمن التفصیل الكافي

التأسیس القانوني لتلك الزیادة ومختلف النصوص القانونیة التي یخضع لها المكلف بالضریبة والمتعلقة 

وتقدیم   ،بحالات إعادة التقویم وبطریقة تسمح للمكلف بالضریبة من إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة

 إلىبإعادة  التقویم الإشارة  شعارذلك یجب أن یتضمن الإ إلىضافة الملاحظات وإعلان قبوله لها بالإ

  .3بمستشار یختاره بنفسه الإستعانةبإمكانیة المكلف بالضریبة 

 أوبالاستلامشعار بإعادة التقویم للمكلف بالضریبة في رسالة موصى علیها مع الإ شعاریتم إرسال الإو 

قبوله، یبدأ  أوأربعین یوما لیرسل ملاحظاته  40ریبة مهملة تعطى للمكلف بالض،و بالاستلامإشعار یسلم له مع 

  .4بإعادة التقویم شعارالمكلف بالضریبة للإ استلامسریانها من بدایة تاریخ 

رفع  قتراحاتإفي حالة عدم رد المكلف بالضریبة خلال المهلة الممنوحة له قانونیا من أجل مناقشة و 

قبول بالضریبة المفروضة والمؤسسة من الموافقة البمثابة سر ذلك یفمن أجل الإجابة عنها  أومبلغ الضریبة 

                                                           
  .45ص العید صالحي ، المرجع السابق، -1
  . الفقرة السادسة  من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة -2
  . 47لونیس عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -3
  .الفقرة السادسة  من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  -4
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یرى أن عدم الرد یُعتد به ویُعتبر كإجابة ضمنیة من المكلف الجزائري الجبائیة، إن المشرع  دارةالإطرف 

  .1بالضریبة وتعبیره بالقبول والموافقة عن مبلغ الضریبة عن طریق السكوت

من شأنه حمایة وتكریس حقوق المكلف بالضریبة والحفاظ على مبدأ هام  نستنتج أن المشرع جسدو 

ناء و المتمثل في مبدأ ستثإمكفول لكافة الأشخاص دون  امصالحه وتطبیق حق الدفاع الذي یعد حقا دستوری

الجبائیة المشرفین  دارةالإویتعین على أعوان  علاقة الجبائیةر القائم بین طرفي الاو التح خلال أي من،لوجاهیة

  .عملیة التحقیق في المحاسبة تزوید المكلف بالضریبة بكل الشروحات المفیدة والهامة للمكلف بالضریبةعلى 

مهمة تبلیغ وإعلام المكلف بالضریبة القیام بالجبائیة  دارةالإجب المشرع الجزائري على أو و قد  

كیم بالنسبة للأسئلة طلب في رده التححقه في  إلىمع ضرورة الإشارة بالتقویم  شعارالمرسل إلیه الإ

والإشكالات الخاصة بالجانب القانوني والوقائع حسب الوضعیة التي یصنف فیها المكلف بالضریبة سواء من 

من رئیس مصالح  أومن رئیس مركز الضرائب  أومن مدیر الضرائب بالولایة  أومدیر كبریات المؤسسات 

لمكلف بالتحقیق بالملاحظات والتساؤلات التي یثیرها لم یقتنع العون ا إذافي حالة ما  ،التدقیق والمراجعات

ینبغي علیه أن یقوم بإعلام وتبلیغ المكلف بالضریبة بذلك بواسطة مراسلة تكون مفصلة و المكلف بالضریبة ، 

  .ومبررة بقدر كاف

 دارةالإفي حالة إعلان المكلف بالضریبة قبوله وموافقته على محتوى التبلیغ المرسل إلیه من و 

 أوالجبائیة الرجوع عنه سواء بالتعدیل  دارةولا یمكن للإ ،ئیة فإن أساس فرض الضریبة یصبح نهائیاالجبا

 التغییر في مبلغ الضریبة المفروضة على المكلف بالضریبة ویصبح كالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي

  .2فیه

أنه  أو،3رات التدلیسیةو االمن أحد إستعملالجبائیة أن المكلف بالضریبة  دارةتضح للإإ إذافي حالة ما و 

تأسیسها الجبائیة في غلط أثناء  دارةالإخاطئة من شأنها إیقاع  أوقد قام بتقدیم معلومات غیر كاملة وكافیة 

  .للمادة الخاضعة للضریبة

                                                           
  .256زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص  -1
  . یةالفقرة السابعة  من قانون الإجراءات الجبائ 20المادة -2
  :تعتبر على وجه الخصوص ممارسات تدلیسیة، ما یأتي" من قانون الإجراءات الجبائیة  36تنص المادة  -3

  .ممارسة نشاط غیر مصرح به- 01   

 .انجاز عملیات بشراء أو بیع البضائع بدون فترة، وذلك مهما یكن مكان حیازتها أو خزنها أو استیداعها -  02   

 .ات تسلیم أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیةتسلیم فواتیر وسند- 03   

 نقل تقییدات حسابیة خاطئة أو وهمیة عمداً في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكها إجباریاً بمقتضى القانون التجار- 04   

  .كل منارة تهدف إلى تنظیم إعساره من طرف المكلف بالضریبة المتابع لدفع ضرائبه- 05   
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أسلوب التبریر  إتباع قیام المكلف بالضریبة بالتظلیل والتمویه  حالةالجبائیة في  دارةالإویجب على  

والتدلیس حتى تتمكن من مواجهة المكلف  حتیالالإالمكلف بالضریبة لأسالیب  إستخدامالدلیل على وإقامة 

أبدى المكلف بالضریبة رغبته المتعلقة بعدم قبوله للمحاسبة  إذاو ، 1المزعومة إدعاءاتهبالضریبة ودحض 

مین بعملیة التحقیق في الجبائیة المشرفین والقائ دارةالإهذه الحالة على أعوان  في ورفضه لها، یتعین

.                          2ابموجبه المكلف بالضریبة للتوقیع علیه حضوری  ىتحریر محضر بعدم تقدیم محاسبة یدعو القیام المحاسبة 

في حالة ثبوت إمتناعه عن  یدعى بموجبه المكلف بالضریبة لتقدیم المحاسبة عذارإموضوع ویكون 

عند و  ،3أیام ویتم ذكر الرفض المحتمل لإمضاء المحضر 08لا یزید عن ثمانیة  في أجل ة الأخیر تقدیم هده 

یتم التقییم التلقائي لأسس فرض الضریبة دون  المتعلق بتقدیم المحاسبة واجبهُ مخالفة المكلف بالضریبة ل

نون من قا 44المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص علیها في مواد قانونیة أخرى حسب ما تقتضیه المادة 

  .ات الجبائیةالإجراء

 الأحاديیكون المكلف بالضریبة عرضة لرفض محاسبته وبالتالي خضوعه لإعادة التقییم و 

المحددة  التجاوزاتارتكب أحد المخالفات و  إذابخصوص المادة الخاضعة للضریبة وقواعدها في حالة ما 

  .4بموجب النصوص المعمول بها

بطلانا مطلقا وقابلة للإلغاء من قبل القاضي في حالة الجبائیة باطلة  دارةالإتكون أعمال و 

حتى یتسنى لها جمع  هذاو ، الجبائیةعن تبلیغ المكلف بأسس الضریبة المحددة بصفة أحادیة دارةالإإمتناع

لمادة الخاضعة للضریبة الخاصة اعدد مهم من وسائل الإثبات التي یتم توظیفها في عملیة تأسیس 

  .5بالمكلف

                                                           
  .قانون الإجراءات الجبائیةمن  36المادة -1
  .من قانون الإجراءات الجبائیةالفقرة التاسعة  20المادة -2
،ج ر، العدد  2013المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12من القانون 10المادة  -3

  .2012دیسمبر  30،المؤرخ في 72
لا یمكن رفض :" من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بقولها 191نصت على هذه المخالفات و التجاوزات المادة -4

  :المحاسبة نتیجة مراقبة تصریح جبائي أو محاسبته إلا في الحالات التالیة

  من القانون التجاري و لشروط وكیفیات  11إلى  09عندما یكون مسك الدفاتر المحاسبیة غیر مطابق لأحكام المواد   -      

  خطط الوطني للمحاسبة والذي تم تعویضه بأحكام النظام المحاسبي المالي الجدید؛تطبیق الم

  عندما لا تحتوي المحاسبة  على أیة قیمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق الثبوتیة؛ -      

  عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غیر صحیحة خطیرة و متكررة في المحاسبة -      
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 48ة الماد -5
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تأكید صحة  أوالجبائیة لتفنید  دارةلإا اهوز حتلمحاسبي أحد الوسائل الإثباتیة التي یعد التحقیق او 

 إلىبالإضافة  ،التصریح الجبائي المودع من قبل المكلف بالضریبة بالمقارنة مع مستنداته ووثائقه المحاسبیة

یتضح لنا و ،ریبةالمرتكبة من قبل الأشخاص الخاضعین للضالأخطاء و الإغفالات  مختلف كتشافإدوره في 

عطاء حق الخیار في تقریر إضاعه من خلال أو ن المشرع الجزائري قد راعى ظروف المكلف بالضریبة و أ

جراء هذا النوع من الرقابة بعین إنه تبنى مبدأ عامیقضي بضرورة أمكان ممارسة التحقیق المحاسبي، بحیث 

جراء التحقیق إن أحس أإذاكس في حالة ما وخروجا عن هذا كإستثناء یمكن للمكلف تقدیم طلب معا ،المكان

تعطیله وبالتالي سوف یعود ذلك علیه  إلىالنشاط سیعرقل سیر عمله ویؤدي  مزاولةالمحاسبي في مقر 

  .بالخسارة

في  نتقاءعطائه سلطة الإإمن خلال  وهذا ما یعكس مراعاة المشرع لظروف عمل المكلف بالضریبة

جراء التحقیق المحاسبي من قبل إضرورة  إشترطهذا  إلىضافة إ،یقجراء التحقتحدید المكان المناسب لإ

وهذا ما یدل على صرامة المشرع وحرصه على  ،قلالجبائیة الذین لهم رتبة مفتش على الأ دارةالإعوان أ

ن التحقیق أعتبار إوهذا  ،نتائج تكشف عن حقیقة الوضعیة المالیة والجبائیة للمكلف بالضریبة إلىالوصول 

قدرات مع المخول لهم سلطة تنفیذه وهو ما یتوأم  الأعواني یشترط توفر مؤهلات وكفاءة وخبرة لدى المحاسب

  .لیهاإالتكوینات التي خضعو  إلىالمفتشین بالنظر  الأعوان

ن المشرع قد وسع نطاق التحقیق المحاسبي وجعله یخص كل السندات أهذا نلاحظ  إلىضافة إ و 

العمل على  إلىوهذا ما یفهم منها رغبة المشرع وتوجهه  ،عن طبیعتهاالمستعملة مهما كانت بغض النظر 

ي أالأخیر ستثناء حتى یمنع على هذا إمجمل مستندات المكلف بالضریبة دون لمتداده إ جه رقابة و أو توسیع 

  .ذریعة أوي حجة أي وسیلة عن الرقابة تحت أستبعاد إفرصة یمكنه من خلاله 

ثبات إإلىما الوصول إجراء التحقیق المحاسبي هي إالمتوخاة من  ن الغایة والنتیجةأكما نستخلص و 

ثبات تستخدمها إدلة ووسائل أوجمع  ،عكس ذلك من جهة أوالصحة المفترضة في تصریح المكلف بالضریبة 

مام أعزل الجبائیة لمواجهة المكلف بالضریبة في حالة طعنه حتى لا تقف موقف الشخص الأ دارةالإ

  .ثبات معاییر ومقاییس تحدید الوعاء الضریبي المعتمدةإ ستطیع تبریر و وبالتالي ت ،القاضي

الجبائیة والمكلف بالضریبة یجب أن یكون هناك طرح  دارةولكي یعتد بالمناقشة المتبادلة بین الإ

 إحترامأسلوب التفسیر والشرح للعملیات المعنیة بالعملیة، ویترتب عن عدم  إستخدامللأسئلة متبادلة 

للمكلف بالضریبة المتضرر في الطعن مع  الجوهري وتغییبه أثناء التنفیذ حق الإجراءجبائیة لهذا الدارةالإ

  .1الإجراءإلزامیة إقامة الدلیل على تخلف هذا 

                                                           
1-Philippe Augé, droit Fiscal général, édition ellipses paris, 2002, p200.  
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یقوم المحقق الجبائي برقابة المحاسبة من حیث المضمون خلال فحص المیزانیة السنویة للمكلف و       

ستثمار الخاص بالمؤسسة، بواسطة على الكیان المیداني للإ طلاعالإبالضریبة بشقیها من أصول وخصوم و 

تصفح المستندات التي بحوزة  إلىرقابة البطاقة وتقدیر الأنشطة التي یمارسها المكلف بالضریبة كما یمتد 

المؤسسة التي توضح للمحقق الجبائي طریقة إمتلاك المؤسسة لأملاكها العقاریة المقام علیها المشروع سواء 

  .1الإنشاء  أوعن طریق الشراء 

  في مجمل الوضعیة الجبائیة التحقیق المعمق : المطلب الثاني

للرقابة الجبائیة في إطار  التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة كوجه ثان إستحداثتم 

في مختلف والتي مست النظام الجبائي  ،الإصلاحات التي أقدمت علیها الدولة الجزائریة خلال التسعینات

 التجاوزاتأحكامه وهذا بغرض تحقیق أهداف جمة من خلال هذه التغییرات والتعدیلات أهمها كشف 

 علىیؤثر  ماوهذا  ،والتلاعبات التي یستخدمها المكلف بالضریبة لغرض تخفیض وتقلیل العبء الضریبي

سة بموجب أحكام وقواعد الدستور الضریبیة المكر  المساواةمردودیة الخزانة العامة والإخلال بمبدأ العدالة و 

  .الجبائیة مراعاتها وتنفیذها أثناء قیامها بتنفیذ السیاسة الجبائیة للدولة دارةالإوالتي یتعین على 

الجبائیة حق  دارةللإ الجبائیة بمهمتها بإتقان وعلى أكمل وجه أعطى المشرع الجزائري دارةالإولقیام  

للأهداف المسطرة والمتوخاة من إحداث الأحكام الضریبیة  للوصولالفحص والرقابة والتحقیق  آلیةممارسة

والمتمثلة في تمكینها من تحصیل عناصر ووسائل إثبات تستخدمها أثناء قیامها بعملیة تأسیس المادة 

  .2كشف المكلفون بالضریبة المرتكبون لجریمة الغش والتهرب الضریبي إلىبالإضافة  ،الخاضعة للضریبة

على التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة ضمن ضریبة الدخل الإجمالي نص المشرع وقد 

ثم تراجع المشرع  ،المفروضة على الأشخاص الطبیعیین في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

ات الجبائیة في إطار الرقابة والفحص الذي تلجأ إلیه الإجراءالجزائري عن ذلك وقام بإدراجه في قانون 

إثبات قرینة صحة المعلومات والعناصر والمعطیات التي یتضمنها  أوبغرض دحض  ،الجبائیةدارةلإا

  .3التصریح الذي قدمه المكلف بالضریبة

                                                           
1-Journal Officiel n° 83 :Loi 03-22 du 4 dhou el kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de 
Finances pour 2004 art 2 p3. 

  . 1991دیسمبر 18، المؤرخ في  65، ج ر، العدد 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  25-91ون رقم القان -2
 49العدد  ، ج ر 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22المؤرخ في  21- 01من القانون  200المادة  -3

  .2001دیسمبر  23المؤرخ في 
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أن التعریف  بإعتبارم یعطي المشرع الجزائري تعریفا للتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة لو 

مختلف الخطوات والمراحل التي یجب  إلىبالإشارة  إكتفىوقد  ،الفقه والقضاء ولیس المشرعین إختصاصمن 

  .الإجراءلإعمال وتنفیذ هذا  بها مرورالالجبائیة  دارةالإعلى 

  

  تعریف التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة: لوالفرع الأ 

ضع مسایرة للتحقیق المحاسبي والذي یخما هو إلا یعد التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة 

له الأشخاص الطبیعیین المفروضة علیهم ضرائب على واقعة الدخل الإجمالي ویتمثل في تلك الدراسة التي 

نفي صحة التصریحات الجبائیة التي أدلى بها المكلف بالضریبة ومقارنتها  أوإثبات  إلىالوصول  إلىتهدف 

 دارةالإلتحري الذي یقوم به أعوان عن طریق البحث وا إجرائهمع المظاهر الخارجیة التي تبدو علیه، یتم 

ه أرباحومجمل لمكلف بالضریبة كل المعطیات والعناصر التي تتعلق بالذمة المالیة ل على طلاعالجبائیة للإ

  .النفقات والتكالیف التي یكون قد تحملهاومداخیله بما فیها 

كشف  إلىي تهدف یعرف التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة بأنه مجموع العملیات التو 

بین مداخیل المكلف بالضریبة  نسجامالإالفارق الموجود بین الدخل المصرح به والدخل الحقیقي بمقارنة مدى 

والمظاهر الخارجیة من جهة أخرى وتعتبر  1فیما بینهما من جهة وبین حالته المادیة، عناصر طرق معیشته

ل الذي یعتمد علیه العون المحقق المباشر و المصدر الأ الجبائیة دارةالإمجموعة المعلومات التي توجد بحوزة 

  .2ه العملیةذله

كان لدیها عوامل ومؤشرات  إذاهذا النوع من الرقابة والتحقیق في حالة ما  إلىالجبائیة  دارةالإتلجأ و 

یة من القیام بالواجبات الجبائ الأخیرتملص هذا  أوتدل على أن وجود غش وتدلیس قام به المكلف بالضریبة 

عن  هإمتناعالمفروضة علیه بمقتضى أحكام القانون الجبائي والنصوص القانونیة الأخرى ذات الصلة وهي 

أن  ،یةالإقتصادو الإجتماعیةالجبائیة من خلال نمط معیشته  دارةتضح للإإوالذي  ،القیام بالتصریح الجبائي

  .ودخل معتبر ولم تفرض علیه ضرائب لدیه أرباح

هو مجموع العملیات التي تستهدف الكشف عن كل فارق  حقیق المعمق أیضاالت وهناك من یعرفه 

التأكد من التصریحات على الدخل العام  أي بین الدخل الحقیقي للمكلف والدخل المصرح به أي بصفة عامة،

                                                           
  . جراءات الجبائیةالفقرة الأولى  من قانون الإ 21المادة -1
  .68سهام كردودي، المرجع السابق، ص -2
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 فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبینة وغیر –المداخیل المحققة خارج الجزائر  (

  .1)إلخ..المبینة

یعد التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة تلك الرقابة التي تفرض على الدخل المحقق و 

ستثناء إكملها دون أبمختلف شرائحه ومهما كانت طبیعته لذلك فهو یخص الذمة المالیة للمكلف بالضریبة ب

كافة  إستخدامإلىئیة أثناء قیامها بهذه العملیة الجبا دارةالإوهذا بخلاف عملیة التحقیق في المحاسبة، وقد تلجأ 

وطلب المعلومة وعملیة التحقیق  طلاعسلطاتها المخولة لها بمقتضى القوانین والتنظیمات كسلطة الإ

التي تتعلق بذمة المكلف الجبائیة بكل العناصر والبیانات  دارةالإالمحاسبي وهذا بغرض إحاطة علم 

  .بالضریبة

هذا النوع من التحقیق بصفة تلقائیة عفویة مباشرة كما یمكنها أن تباشره كمواصلة  إلى ارةدالإقد تلجأ و       

 ،نفي الإقرارات التي أدلى بها المكلف بالضریبة أوثبات صحة لإ هتثمر نتیجتللتحقیق في المحاسبة الذي لم 

الأشخاص الذین یسكنون  ىإله لیس هو فقط بل تمتد تفتقوم بتسلیط الرقابة على جمیع الممتلكات التي بحوز 

  .2معه في المكان محل التحقیق

الجبائیة بتدعیم الأساس الضریبي المفروض بالشواهد والبراهین حتى یكون تصرفها  دارةالإ تقومو 

العلاقة من خلال دراسة  مؤسسا قانونیا من خلال عملیة التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة

كرها المكلف بالضریبة في تصریحه وبین الوثائق والمستندات ذمات التي والصلة بین المعطیات والمعلو 

  .الثبوتیة التي بحوزتها وما مدى توافقها مع المظاهر الخارجیة والنمط المعیشي

                                                           
  .83قسایسیة عیسى ،المرجع السابق، ص -1
  :من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في قولها 6تنص المادة -2

ده تفرض الضریبة على الضریبة على الدخل الإجمالي على كل مكلف الضریبة حسب  دخله الخاص، و مداخیل أولا) 1

 والأشخاص الدین معه و المعتبرین في كفالته 

و من أجل تطبیق هذه الفقرة یعتبر في كفالة المكلف بالضریبة شریطة أن الا یتوفر على مداخیل متمیزة عن تلك المعتمدة -

 أساسا لفرض الضریبة على المكلف 

 لدراسة أو یثبتون نسبة عجز محددة بنص تنظیمي  عاما اذا اثبتوا مزاولتهم 25عام أو عن  18اولاده إذا قل عمرهم عن  –) أ-

 . وفقا لنفس الشروط الاطفال الذین یأویهم في بیته  - )ب-

یمكن للمكلف بالضریبة أن یطالب بفرض ضرائب متمزة على أولاده و عندما یتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ) 2

  ثروة مستقلة عن ثروته 

  .بالمائة من الدخل الخاضع لضریبة  10في تخفیض نسبة  إن فرض ضریبة مشتركة یمنح الحق) 3
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یتضح أن أغلب الذین عرفوا إجراء التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة ركزوا على الهدف و 

إثبات التوافق بین مداخیل  إلىهذا النوع من الرقابة وهو الوصول إما إجراءو  إستحداثمن  ةو الغایة المتوخا

ن جل التعاریف المتعلقة بالتحقیق أنستنتج و .العكس وإما الإجتماعیةأرباح المكلف بالضریبة وبین ظروفه و 

رباح أ والتباین بین نسجامجه الإأو من خلال معرفة  الإجراءت توفر عنصر المقارنة في هذا إشترطالمعمق 

  .الجبائیة والعناصر المكونة لنمط معیشته دارةالإلدى صرح بها یل المكلف بالضریبة التي ومداخ

ثناء تعریف التحقیق المعمق أ) نمط المعیشة(ستخدم لفظ إن المشرع الجزائري قد أهذا نلاحظ  إلىضافة إ و 

بالضریبة مهما كانت طبیعتها دون متداده لكل ممتلكات المكلف إ و  الإجراءوهو ما یدل على توسیع نطاق هذا 

ثناء الرقابة والتحري بحیث یحق لها التحقیق أالجبائیة سلطة واسعة  دارةعطى للإأستثناء وبالتالي نجده قد إ

 أوثناء مباشرة العملیة دون قدرة المكلف بالضریبة على المعارضة أفي جمیع الموجودات التي ضبطتها 

  .ي مبرر كانأتحت  تذرعال

حسب رأینا الخاص فإن التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة هو صلاحیة موكولة للإدارة و        

الجبائیة بغرض مقارنة المستوى المعیشي للمكلف بالضریبة بما ورد في تصریحه من معطیات والعناصر، أو 

ات الجبائیة بمفهوم آخر هو سلطة مخولة للإدارة الجبائیة قصد التأكد من مدى صحة قرینة التصریح

المفترضة استنادا إلى ما یبدو على المكلف بالضریبة من مظاهر خارجیة تعكس وضعیته الجبائیة الحقیقیة 

  .والواقعیة

  في مجمل الوضعیة الجبائیة التحقیق المعمق ها عند إعمالإحترامالواجب  شكلیاتال: الفرع الثاني

والشكلیات حتى یكون عملها منتظم ومسطر  اتالإجراءالجبائیة إتباع جملة من  دارةالإلابد على 

الجبائیة بتنظیم برامج سنویة للمراقبة المعمقة وتبدأ من  دارةالإه المرحلة تقوم ذ، وفي همرجوةال وفق الأهداف

  .خلالها في مباشرة الأعمال التمهیدیة للتحقیق المعمق

ملفات المكلفین  إنتقاءهي عملیة  التحقیق المعمق عملیةالجبائیة أثناء  دارةالإتقوم بها  وأول خطوة

بالضریبة التي ترغب في إسقاط رقابة على الذمة المالیة والجبائیة التي یشغلونها وذلك بغرض التعرف على 

وتكون عملیة جمع هذه المعلومات وطلبها سواء من  .1العناصر والمعطیات التي تعتمد علیها أثناء الرقابة

تحت كفالته یسكنون في المقر الجبائي الذي  أولذین یتعامل معهم الأشخاص ا أوعند المكلف بالضریبة 

بین المكلفین بالضریبة أمام العبء الضریبي وإثبات حضور  المساواة، ولأجل تحقیق مبدأ العدالة و 2یحوزه

  .الجبائیة دون تمییز دارةالإ

                                                           
  .70عوادي مصطفي، زین یونس، المرجع السابق، ص  -1
  . الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة -2
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 اتهلتزاملإبالضریبة  وفاء المكلف منها معاییرعدة  ملفات الواجب مراقبتها بناءا علىالإنتقاءیجب و 

الدخل الإجمالي الصافي  لكذإلىوواجباته المنصوص علیها، والحیاة الخارجیة للمكلف بالضریبة، و بالإضافة 

  .1تغییر مقر ممارسة النشاط بصفة مستمرةر للمكلف بالضریبة مقارنة بنشاطه ، و المعتب

إبلاغ وإعلام المكلفین بالضریبة لشروع في ابعد ذلك تتولى  نتقاءالإالجبائیة عملیة  دارةالإإتمامعند و   

مع مراعاة المهلة القانونیةالممنوحة للمكلف بالضریبة حتى یكون على أهبة ،)لاأو (المعنیین بالرقابة المعمقة 

الجبائیة التقید بذكر وتدوین مجموعة من  دارةالإعلى كما ینبغي ،)ثانیا( عملیةستعداد والتجهیز للخضوع للالإ

المكلف بالضریبة  إلىبالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الموجه  شعارمعلومات في الإالبیانات وال

  .)ثالثا(

  بالتحقیق المعمق  شعارضرورة إرسال الإ: لاأو 

الجبائیة القائمین بعملیة التحقیق المعمق مباشرة هذه العملیة إلا بعد  دارةالإأعوان  ستطاعةإبلیس 

دفعا یتعلق بعدم إخطاره وتبلیغه بالتحقیق وقدم الأخیر هذا قدم  إذا، وفي حالة ما 2ذلكتبلیغ المكلف بالضریبة ب

تكون آثاره باطلة وهذا بسبب و تلغى جمیع النتائج المترتبة عن التحقیق دلیلا وإثباتات تبین صحة مزاعمه، 

یه في هذه المسألة في ولقد أصدر مجلس الدولة رأ .ات لأن ما تم بناؤه على الباطل فهو باطلالإجراءبطلان 

ببطلان إجراءات التحقیق التي  30/07/2001المؤرخ في  1987إحدى قراراته حیث قضى في قراره رقم 

  "قامت بها الإدارة الجبائیة، حیث جاء في حیثیاته 

الفقرة الثالثة  190من قانون الرسم على الأعمال والمادة  3الفقرة  113بالرجوع إلى أحكام المادة و 

ون الضرائب فإنها تلزمان المحققون بإشعار المكلف بالضریبة بإجراءات التحقیق تحت طائلة البطلان من قان

غیر أن هذا الإجراء لم یقم به المحققون وهو كذلك ما یؤدي إلى بطلان إجراءات التحقیق التي قامت بها 

الضرائب المباشرة تمنحان من قانون  187/5من قانون الرسم والمادة  111إدارة الضرائب حیث أن المادة 

غیر أن هذا الإجراء لم یتم . المكلف بالضریبة مهلة شهر للرد على توصل إلیه التحقیق وتحدید قیمة الضریبة

إضافة إلى ذلك قراره الآخر الذي یقضى بوجوبیة احترام و ، "عل كذلك إجراءات التحقیق باطلةاحترامه، مما یج

نتج عنه عیب في الشكل ویمكن الطعن فیه عن طریق دعوى قضائیة ی لأن تخلف ذلك ،إجراء إشعار المكلف

  .3یرفعها الطرف المضرور بشأنه

                                                           
  .06ولهي بوعلام ، المرجع السابق ، ص  -1
  . الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة -2
، مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص بالمنازعات 001987القرار رقم  30/07/2001مجلس الدولة ،الغرفة الثانیة في  قرار-3

  .65، ص  2003الضریبیة، 
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  القانونیة الممنوحة للمكلف بالضریبة الآجال:ثانیا

ات الإجراءالممنوحة للمكلف بالضریبة بمقتضى قانون  الآجالإحترامالجبائیة  دارةالإیتعین على 

للتحقیق المعمق ویكون أكثر جاهزیة أثناء خضوعه لهذه تعداد سالإالجبائیة، بغرض تمكن المكلف من 

مهمة ترتیب وتنظیم مستنداته ووثائقه وكافة العناصر والمعطیات التي سوف یمسها التحقیق  ویتولى ،العملیة

غرض المشرع كذلك من نصه على  إلىالمعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة في مقره الجبائي، بالإضافة 

الجبائیة المسندة لهم مهمة التحقیق وربحهم للوقت فیكون  دارةالإانونیة هو تسهیل مهمة أعوان هذه المدة الق

  .1كلا الطرفین قد أعد برنامج یتم تنفیذه أثناء القیام بالرقابة والتحقیق

  بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة شعارمضمون الإ: ثالثا

المكلف بالضریبة  إلىبالتحقیق المعمق المرسل  شعاریها الإمن بین أهم البیانات التي یجب أن یحتو 

ذلك وجوب  إلىبالإضافة  ،مكلف بالضریبةالمدة الزمنیة التي یستغرقها التحقیق المعمق الذي یخضع له ال

بالتحقیق بقدرته على تسخیر مستشار یدافع عنه خلال المدة المحددة  شعارتنبیه المكلف بالضریبة في الإ

  .تحقیقللرقابة وال

الجبائیة المكلفین بمهام التحقیق والرقابة المعمقة أن یباشروا الأعمال  دارةالإلیس بمقدور أعوان و       

بالتحقیق المنصوص علیه سابقا، إلا أنه  شعارستلام الإإعتبارا من تاریخ إ،2لة لهم لمدة تزید عن سنةو الموك

طلب المكلف بالضریبة منح آجال تزید عن سنة لتمكینه في حالة  الآجالالجبائیة تمدید هذه  دارةالإبإمكان 

  3.من الإجابة والرد على الطلبات المقدمة إلیه بشأن التبریر والتوضیح ومداخیل الأرصدة في الخارج 

 30المهلة الممنوحة للمكلف بالضریبة والمقدرة ب  إلىشعار الجبائیة الإشارة في الإ دارةالإویجب على 

غیة الحصول على كشوفات الحساب وعندما لا یستطیع المكلف بالضریبة تقدیمها یتم ثلاثین یوما إضافیة ب

رغبتها في الحصول على كشوفات  إتجاهعند  دارةاللازمة للإ الآجالا وبیوم30 لىالآجالإكذلك تمدید 

ت الحصول على المعلومات والمعطیا أوالجبائیة للطلب  دارةالإمن توجیه  إبتداءالحساب عند عدم الرد 

متحصل  أوعندما یتوفر المكلف بالضریبة على مداخیل في الخارج  ،والعناصر من طرف السلطات الأجنبیة

  .علیها من الخارج

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  21یوماً حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة  15حدد المشرع هذه المهلة بـ-1
  . ن قانون الإجراءات الجبائیةالفقرة الرابعة  م 20المادة -2
  .الفقرة الرابعة  من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  -3
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ثبت وتبین  إذافي حالة ما  2یمكن أن تستغرق كذلك عملیة الرقابة والتحقیق المعمق مدة سنتین و 

نشطة الممارسة من طرفه ولم یذكرها في الجبائیة أن المكلف بالضریبة قد قام بإخفاء بعض الأ دارةللإ

والتي حتما سوف وجود أموال یكسبها غیر خاضعة للضرائب مما یدل على ،تصریحه الجبائي الذي أدلى به

  .1على المال العاموبمثابة إعتداء تفویت الفرصة على الدولة في تحصیل الضرائب المستحقة و إلىتؤدي 

حمایة  قد حاول المشرع الجزائري جراءات الجبائیة أنمن قانون الإ 20وما یستشف من نص المادة 

یشكل خطر على حرمة  الأخیرن هذا أبإعتبار ،الطرف الضعیف في العلاقة الجبائیة الخاضع للتحقیق المعمق

یات لشكبالإجراءصیانة هذا  إلىمر الذي أدى الأ ،كثر مساس بحقوقهأالحیاة الخاصة للمكلف بالضریبة و 

ول للمكلف بالضریبة الحق في خبین المراكز القانونیة لطرفي العلاقة الجبائیة ف ةالمساواوضوابط تضمن 

ستعداده لعملیة الرقابة إ بواسطة رسالة موصى علیها حتى یتمكن من تحضیر نفسه و  الإجراءعلام بهذا الإ

وإضافة ، 2ه حتي یدافع عنه خلال العملیةإختیار بمستشار من  الإستعانةضرورة تذكیره بحقه في  إلىضافة إ

زفترة سنة واحدة وهذا كله بغرض عدم عرقلة المكلف او تتجلان أتحدید مدة التحقیق والتي یجب إلى ذلك 

  .3زعاجه ومضایقتهإیكون التحقیق المعمق سببا في  أوبالضریبة عن ممارسة نشاطه 

  مجمل الوضعیة الجبائیة  التحقیق المعمق في و نتائج سیر: الفرع الثالث

لجبائي مجموعة من الضوابط والشروط التي یجب توافرها في عملیة التحقیق المعمق وضع المشرع ا

ومصیرها الطعن أمام  الآثاروالتي بتخلفها تكون نتائج التحقیق المعمق عدیمة  ،في محمل الوضعیة الجبائیة

معمق التحقیق ال إجراءاته بحجة بطلان إعتراضالمختصة في حالة ما أبدي المكلف الجهات القضائیة 

التحقیق المعمق في سیر إلىرتأینا التطرق بطلان نتائجه لذا إ إلىة ما تؤدي وغیاب شروطهوالتي في العاد

  .)ثانیا(ونتائجه) لاأو (مجمل الوضعیة الجبائیة 

  في مجمل الوضعیة الجبائیةسیر التحقیق المعمق : لاأو 

وفق مراحل و خطوات یجب على  تتم عملیة التحقیق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للمكلف بالضریبة

ومرتبة لكافة الآثار  صحیحة إلیهاحتى تكون النتائج المتوصل  إتباعهاالعون المكلف بالمراقبة المعمقة 

مجموعة من الخطوات یتعین على المشرف على عملیة التحقیق الرقابة الجبائیة  ولهذا الشكل من، القانونیة

 ،الجبائیة هي مراقبة الملف الجبائي للمكلف بالضریبة دارةالإوان ل خطوة یقوم بها أعأو المعمق إتباعها، ف

على كل الوثائق والمستندات المرفقة به ثم یقوم بالبدء في عملیة الرقابة  طلاعالمعني بهذه العملیة والإ

                                                           
  .الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة -1
  .32دلاندة یوسف، المرجع السابق، ص -2
  .52العید صالحي، المرجع السابق، ص  -3
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 عندلأن ذلك یلعب دورا مهما  ،1والبحث عن كافة المعطیات والعناصر الجبائیة المتعلقة بالمكلف بالضریبة

الجبائیة معاییر جیدة من شأنها  دارةالإت إستعملإذاسیما عمق في مجمل الوضعیة الجبائیة لاتنفیذ التحقیق الم

  .نتظمة وسلیمة للإستفاذة منهاجمع هذه المعلومات والعناصر بطریقة م

لي تتضمن طلب الجرد التفصی إستمارةأثناء التحقیق ویجب أن تسلم الإدارة الجبائیة للمكلف بالضریبة

في الدول الأجنبیة  أولكافة المنقولات والعقارات التي یملكها المكلف بالضریبة المعني سواء داخل الوطن 

  .2مؤسسة البرید والمواصلات أووكافة الأرصدة التي یحوزها سواء في البنوك 

صة به كافة المعطیات والعناصر التي تتعلق بالحالة المالیة الخایجب على المكلف بالضریبة تدوین و 

التي من شأنها مساعدة المكلف بالتحقیق المعمق في أداء مهامه على أكمل وجه وتأسیس المادة  أو

أي بمعنى لیس هناك ما  والرضائي يختیار الإإجابة المكلف بالضریبة الطابع  كتسيت، و الخاضعة للضریبة

بكافة  الاتصالیة أثناء هذه العملیة الجبائ دارةالإیتعین على أعوان ، إضافة إلى هذا یحتم علیه الرد أویجبره 

الجبائیة بكل المعلومات والمعطیات التي تتعلق  دارةالإالإدارات والمؤسسات والهیئات التي من شأنها إفادة 

التأكد من مدى وجود التوافق بین ما یبدو علیه المكلف  إلىالجبائیة  دارةالإتسعى و ، بالمكلف بالضریبة

  .3ونمط معیشته وكل المستندات الثبوتیة التي تبرر المداخیل المتحصل علیهابالضریبة من مظاهر خارجیة 

طلب  إلىكتشاف نوع من التعارض والتناقض یلجأ إإلىالمحقق في عمله خلص  وفي حالة ما إذا

التبریر من المكلف بالضریبة الذي یكون ملزم بالرد والإجابة وتقدیم الأدلة وكافة وسائل الإثبات التي تدعم 

قانون  إلىالوثائق والمستندات المؤیدة لذلك، فلو رجعنا و كالفواتیر ووصل الطلب  ،یحه الجبائيتصر 

ات الجبائیة نجد أنه ینص على ضرورة الأخذ في الحسبان بالأعباء والنفقات والتكالیف التي یتحملها الإجراء

 أوف المناطق حسب قدراتها ، فیتم تحدید التعریفات على أسس تصنیةالنشاطالمكلف بالضریبة أثناء ممارس

مجموعة البلدیات عن طریق لجنة ولائیة تتكون من ممثل عن  أوالبلدیة  أوحسب الوحدة وكذا حسب الولایة 

  .المكلفة بالفلاحة وممثل عن الغرفة الفلاحیة دارةالإالجبائیة وممثل عن  دارةالإ

  

  

  

                                                           
  .74ص عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، -1
  .المرجع نفسه -2
  .95كردودي سهام ، المرجع السابق ،ص  -3
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  في مجمل الوضعیة الجبائیة التحقیق المعمق نتائج :ثانیا

المكلف بالضریبة بكل  إطلاعیجب علیهم إعلام و  عملیة التحقیق المعمقالمكلفون  الأعوانإتمام  عند

، بالاستلامإشعار التي توصلوا إلیها وذلك حتى في غیاب إعادة التقییم من خلال رسالة مضمونة مع  ،1النتائج

مباشرة هذه لات الجبائیة راءالإجمن الفقرة السادسة من قانون  20ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .2العملیة

ثبوت صحة التصریحات الجبائیة المدلى بها من طرف المكلف بالضریبة  إلىیصل المحقق و 

 ،المظاهر الخارجیة له ونمط معیشتهحوزة المكلف بالضریبة و بوتناسبها مع كافة الوثائق والمستندات التي 

ن طرف المكلف بالضریبة فیقبل بها ویقوم بإعلام وتبلیغ فیقتنع بأسس المادة الخاضعة للضریبة المعینة م

  .المكلف بغیاب إعادة التقویم

ختلاف وتعارض بین إوجود  إلىالمشرفین على عملیة التحقیق المعمق  الأعوانتوصل  إذاو 

المعطیات والعناصر التي یتضمنها تصریح المكلف بالضریبة وبین النمط المعیشي الخاص به والمظاهر 

التقویم،  إعادة إلىالجبائیة  دارةالإفتلجأ  تي صرح بهال الأرباحة التي تبدو علیه لا تعكس المداخیل و الخارجی

  .3فیلقى على عاتق المكلف بالتحقیق والمشرف علیه إعادة تكوین المداخیل التي بحوزة هذا المكلف

المكلف بالضریبة  إلىالمتعلق بإعادة التقویم  شعارالمشرع الجزائري ضرورة إرسال الإ إشترطولقد 

مفصلامع تركیزه على أسلوب التبریر والبرهان والتوضیح حتى یكون المكلف بالضریبة على درایة ومعرفة 

والنصوص القانونیة  ،في تحدید الوعاء الضریبي الخاص به إتباعهاشاملة لكل الأسس والمعاییر التي تم 

 ستطاعتهإببإعادة التقویمیكون  شعارذي یتضمنه الإالمطبقة علیه بحیث من خلال ذلك التفصیل والتبریر ال

المكلفون بالتحقیق المعمق  الأعوانإعادة تشكیل أسس فرض الضریبة بنفس المقدار والمبلغ الذي توصل إلیه 

 دارةالإیوما لإعلان قبوله الصریح بالأسس المحددة من طرف  40تمنح للمكلف بالضریبة مهلة أربعین و إلیه 

  .4الجبائیة

من موافقة غیر صریحة بر مرور هذه المهلة دون إعلان الرفض من المكلف بالضریبة بمثابة یعتو 

تقدیم  ویتم خلال المهلة الممنوحة للمكلفالمرسل إلیه،  شعاراستلام الإ أوطرفه یبدأ سریانها من تاریخ تبلیغ 

 40یبة قبل فوات مهلة ستطاعة المكلف بالضر إیكون بو كافة الملاحظات والتساؤلات المثارة بشأن الأسس 

                                                           
  . الفقرة الخامسة  من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة -1
  .الفقرة الخامسة  من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة  -2

  .97كردودي سهام، المرجع السابق، ص -3

  . الإجراءات الجبائیة الفقرة الخامسة من قانون 20المادة  الفقرة  -4
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الجبائیة كما یمكنه طرح كافة النقاط  دارةالإأربعین یوما إبداء رأیه حول الأسس الضریبة المحددة من طرف 

  .المرسل إلیه شعاروالتساؤلات التي تشغله حول مضمون الإ

مات حول الشروحات المفیدة والمعلو  كافة المكلفین بعملیة التحقیق المعمق تقدیم الأعوانویجب على 

 الأعوانالتساؤلات التي یقدمها المكلف بالضریبة بشفاهة، ویمكن للمكلف بالضریبة تبادل أطراف الحوار مع 

الجبائیة أن سماع المكلف بالضریبة له جدوى وفائدة فعلیه  دارةالإتضح لأعوان إإذا، وفي حالة ما حققینالم

  .ةستماع له بعد الرد والإجابة من طرف المكلف بالضریبالإ

 إلىبإعادة التقویم  شعارجابته على الإإ قد یتوصل العون المحقق من خلال رد المكلف بالضریبة و و 

تتعارض مع الأسس الضریبیة المحددة من قبل المكلف بالضریبة لا تتناسب و  من المقدمة ملاحظاتال أن

المكلف  إطلاعلیغ و من خلال تب اإعلان رفضه لهیكون مجبر ب في هذه الحالةو  عدیمة الجدوى أوجانبه 

  .1بالضریبة بذلك بواسطة مراسلة تتضمن التبریر والتفصیل لأسباب الرفض

لعناصر  عتبارالإالأخذ بعین  أوأظهرت هاته المراسلة دوافع وأسباب جدیدة لإعادة التقویم  إذاو 

 إلىیوما  40ل، فإنه یمنح أجل رد إضافي مدته أربعین و الأ شعارجدیدة لم یتم التطرق لها في إطار الإ

المتعلق بإعادة التقویم ویوضح كافة التناقضات  شعاره على مضمون الإعتراضبداء إلإالمكلف بالضریبة 

الجبائیة أثناء تأسیس الوعاء الضریبي الخاص به وتقدیم موقفه والأسانید والأدلة التي  دارةالإالتي وقعت فیها 

قام المكلف بالضریبة بتقدیم تظلم  إذاهذه الحالة أنه ما یستشف من و ،  طیاتتؤید قرینة صحة العناصر والمع

  .ثبات یُعفى منها المكلف بالضریبةطعن فإنه مسألة تقدیم الأدلة ووسائل الإ أو

المكلفین بالتحقیق المعمق للمهام المناطة لهم بموجب أحكام التشریع الجبائي  الأعوان ختتامإعند و 

ریبة على الدخل فإنه لا یمكنهم إعادة عملیة التحقیق المعمق في في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة للض

كان  إذایمكن ذلك  ستثناءإضرائب سبق التحقیق فیها ومفروضة على نفس الشخص وفي نفس الفترة إلا أنه 

 .2أسالیب تدلیسیة إستعملیكون  أوخاطئة خلال التحقیق  أوالمكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر كاملة 

شخاص الطبیعیة وحدها دون ن المشرع الجزائري خص هذا النوع من الرقابة والتحقیق بالأأج نستنتو 

ن هذا أبإعتبار ،مع التحقیق المعمق طبیعتها التي لا تتلائم إلىخرى وهذا بالنظر ة الأعتباریشخاص الإالأ

لضریبة والمظاهر والمداخیل المصرح بها من قبل المكلف با الأرباحیتم من خلال المقارنة بین  الأخیر

                                                           
، 2013بن صفي الدین أحلام، الرقابة، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتواره، جامعة الجزائر، -1

  .60، ص 2014
عقر الدماغ، صلاح الدین، مدى تحقق التوازن بین المكلف بالضریبة ومصلحة الخزینة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -2

  . 66، ص 2012، 2011لماجیستیر في القانون، جامعة سكیكدة، ا
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ي إفتراضنها مجرد كیان سقاطه على الاشخاص المعنویة لأإلا یمكن هذا ن ألا إ،الخارجیة التي تبدو علیه

  .1خضاع الشركاء له لكن كل شریك بمفردهإقام المشرع ب اذهل

 الإجراءالقائمین بهذا  الأعوانضرورة توفر رتبة مفتش في  إشترطن المشرع أهذا نلاحظ  إلىضافة إ و 

ن التحقیق المعمق یتطلب توفر مؤهلات وخبرة لتنفیذه وهذا ما یتناسب مع الرتبة حسن ما فعل لأأولقد 

  .2الإجراءالحاصلین على درجة مفتش تلقوا تكوین یتلائم مع متطلبات هذا  الأعوانن المهنیة المطلوبة لأ

بات وأدلة تتعلق تحصیل وسائل إث إلىالتحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة یؤدي  نلاحظ أنو 

ة نظرا لطبیعة هذا دو بوضعیة المكلف بالضریبة المالیة والجبائیة في أغلب الأحیان ما تكون متواضعة ومحد

متابعة  أوالتي یغلب علیها الطابع الذاتي أكثر منه الموضوعي، بحیث أن هذا یصعب التحكم فیه  الإجراء

الجبائیة لإنجاح عملیة التحقیق المعمق  دارةكافیة للإلأن المشرع الجزائري لم یعطي السبل ال ،طریقة سیره

الإتصال بمختلف الهیئات والمؤسسات التي تساعدها  الإجراءهذه السلطة و أثناء ممارسة  دارةلأنه لم یخول للإ

الوضعیة الجبائیة المعمقة للمكلف بالضریبة عن طریق تقدیم معلومات ومعطیات تعبر  إلىعلى التوصل 

  .یل المكلف بالضریبةعن أرباح ومداخ

للمكلف هذا نجد أن نطاق هذا النوع من التحقیق ینصب على المظاهر الخارجیة  إلىإضافة و 

ة تعد ضمن الخصوصیات المتعلقة بالمكلف بالضریبة وحرمة الأخیر أن هذه  بإعتباربالضریبة ونمط معیشته 

القائمین بالتحقیق  الأعوانالمهني من قبل بالسر  لتزامالإحیاته والتي تستدعى الصیانة والحفظ من الهدر أي 

  . الإجراءالمعمق وهو الذي لم یخصه بالدراسة المشرع عند معالجته لهذا 

یتضح أن المشرع الجزائري قد حدد إطار ونطاق التحقیق في المحاسبة والتحقیق المعمق في مجال و 

في إستعمال حقها في الرقابة وتضر  وتتعسفسلطاتها الجبائیة  دارةز الإاو الوضعیة الجبائیة حتى لا تتج

ومخاطر هذین النوعین من التحقیق التي تنتج من خلال  مساوئإلىبمصالح وحقوق المكلف بالضریبة بالنظر 

الحد من حریة الأفراد والمساس  أوقرینة ضد المكلف بالضریبة متعلقة برفض المحاسبة من جهة  إستخلاص

  .بحقهم في الخصوصیة من جهة أخرى

الجبائیة لجمع  دارةولة من قبل المشرع الجزائري لتدعیم حظوظ الإدأن رغم الجهود المب تجستننو 

ل او حالأدلة والوسائل الإثباتیة لتأكید صحة إجراءات التقییم المتبعة في فرض الضریبة إلا أنه في المقابل 

تله من خلال تكریس العدید حمایة المكلف بالضریبة والأخذ بعین الإعتبار المركز القانوني الضعیف الذي یح

  .من الإمتیازات التي تدافع عن مصالحه

                                                           
  .58، ص السابقالمرجع  ،عقر الدماغ، صلاح الدین -1
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ة الأخیر سس الضریبیة، ترتكز هذه ثبات الأإتبنى المشرع الجزائري قاعدة عامة تتولى عملیة تنظیم و        

عطاء فرصة للمكلف بالضریبة كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیة للمشاركة في تحدید الوعاء إساسا على أ

القانونیة، وفي المقابل من  الآجالقراراته الجبائیة في إیداع إب هإلتزاملا من خلال إولا یتأتى هذا  ،بيالضری

ریحات الجبائیة المقدمة من قبل المكلفین صثبات نفي قرینة الصحة المفترضة في التإلقى عبء أذلك 

نعكاس لوظیفة وصلاحیة إلا إو والواجب ما ه لتزامالإالجبائیة، ومصدر هذا  دارةالإبالضریبة على عاتق 

الجبائیة في كشف وضبط حالات الغش والتهرب الجبائي من جهة والبحث عن المكلفین بالضریبة  دارةالإ

  .التي فرضها علیهم التشریع الجبائي من جهة اخرى اتلتزامالإالذین أخلوا بالوجبات و 

نفي قرینة الصحة في  أوإثبات الجبائیة بغرض  دارةحة للإتتمحور السلطات والصلاحیات الممنو و 

ن المشرع إشارة ، طلب المعلومات، التوضیح والتبریر، التحقیقات المحاسبیة و للإطلاعممارسة حق الإ

أثناء  هحكام التي تكرس الضمانات الحامیة الحافظة لمصالحالجزائري قام بالنص على العدید من القواعد والأ

  .قرارهإتحري في مدى صحة ات بغرض الرقابة والالإجراءخضوعه لهذه 

  مسك الدفاتر التجاریة والمحاسبة حسب القوانین المعمول بها: المطلب الثالث

حتى یكتسي التصریح الجبائي حجیة في إقامة الأدلة أثناء تأسیس الوعاء الضریبي یجب أن یكون 

عد عملیة مسك هذه الأخیرة متوافقا مع مضمون الدفاتر التجاریة والمحاسبیة التي بحوزة المكلف بالضریبة، وت

من الواجبات القانونیة المفروضة على المكلف بالضریبة التاجر سواءا كان فردا أو شركة، وبالتالي فهي أدلة 

من صنع المكلف بالضریبة، فإذا كانت منظمة ومطابقة للقوانین والنصوص المعمول بها كانت حجة لصالح 

وإذا تبین للإدارة الجبائیة أن محاسبة  ،ین ما صرح به وادعاءهالمكلف بالضریبة لإثبات التوافق بینها وب

المكلف بالضریبة مخالفة لأحكام القانون التجاري والنظام المالي المحاسبي فإنه في هذه الحالة تلجأ إلى 

التقییم التلقائي للضریبة بمبرر وجود تعارض بین معطیات وعناصر تصریح المكلف مقارنة بمختلف الوثائق 

ستندات المرفقة بهذا الأخیر، ولقد نص القانون التجاري على طرق اثباتیة یلجأ إلیها المكلف بالضریبة والم

، إضافة إلى ذلك نص )الفرع الأول(عن عملیة تقییم الأسس الضریبیة  استبعاد الإدارة الجبائیة تصریحه عند

المحاسبیة الملقاة على عاتق المكلف النظام المحاسبي المالي الجدید على جملة من الالتزامات والواجبات 

بالضریبة أي التزامه بتقدیم محاسبة قانونیة منتظمة تبرر صحة وشرعیة ما صرح به من معطیات ومعلومات 

  ).الفرع الثاني(تخص وضعه المالي 
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  .مسك الدفاتر التجاریة طبقا للقانون التجاري: الفرع الأول

كل شخص طبیعي أو معنوي له صغة التاجر : "یلي من القانون التجاري على ما 09تنص المادة 

ملزم بمسك دفتره للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات 

، یستفاد من "شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكفاة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا

  .المشرع ألزم التجار بمسك الدفاتر التجاریة سواءا كانوا أفراد أو شركات دون تمییز في ذلك نص المادة أن

ولقد أتت فكرة مسك الدفاتر التجاریة من فكرة المحاسبة التي بها صلة ترابط وثیقة بالحیاة التجاریة      

المالي للمكلف بالضریبة من  وتتمثل الغایة المتوخاة من مسك الدفاتر في معرفة الوضع ،1ةبللمكلف بالضری

خلال المشاریع التي قام بها، كما تسعى إلى إعلام دائنین هذا الأخیر عند إفلاسه بالعملیات والتي قام بها 

  .قبل الإفلاس

ولقد ألقى المشرع الجزائري على عاتق المكلف بالضریبة التاجر إلزامیة مسك دفاتر تجاریة بصفة 

میة والجرد، وأعطى له حق اختیار دفاتر أخرى تتماشى مع الطبیعة العملیة تتمثل في دفتري الیو  ،إجباریة

ویعتبر دفتر الیومیة القاعدة الأساسیة التي تبنى علیها  ،والتطبیقیة التي تقتضیها المهنة التجاریة التي یمارسها

ها خلال ذلك یحتوي على جمیع المعاملات والصفقات التي قام ب ،التقریر الذي یعده التاجر بصفة یومیة

الیوم، إضافة إلى ذلك یجب على التاجر الإشارة في هذا النوع من الدفاتر إلى مختلف أعمال الشراء والبیع 

أو القبض أو تسدید الدیون سواء لفائدة التاجر إتجاه الغیر أو فائدة الغیر إتجاهه مع تحدید تاریخ بدایة 

  .المعاملة

الیومیة إلى كافة التكالیف والمسحوبات التي قام بها شخصیا بصفة  على التاجر الإشارة في دفتر نبغيوی    

أي یكون  ،وقد لا یتمكن التاجر من تقیید جمیع العملیات المعاملات التي قام بها أولا بأول ،2واضحة وشاملة

 ول له المشرع الجزائري حق اللجوء إلى استخدام دفاترسجیلها في دفتر واحد، وعلیه فقد خلیس بمقدوره ت

ومن أمثلة هذه الدفاتر المساعدة أو  ،أخرى تساعده لإقامة الأدلة بخصوص مختلف تعاملاته التجاریة

                                                           
 ،الطبعة التاسعة ، دیوان المطبوعات) الأعمال التجاریة ،التاجر، المحل التجاري ( القانون التجاري الجزائري نادیة فضیل ، -1

  .165،ص 2007الجامعیة ،الجزائر ،
،الطبعة الأولى ،دار الثقافة  1990لسنة  55قانون التجارة العماني رقم عادل علي المقدادي ،القانون التجاري وفقا لأحكام - 2

  .114-113،ص ص  2007، عمان ،للنشر والتوزیع
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المسودة التي ینفرد بها كل واحد منها بعملیات معینة یقوم بها المكلف بالضریبة التاجر أي دفتر لمختلف 

  .أعمال الشراء وآخر مخصص لمختلف أعمال البیع

استعمال دفتر الیومیة ودفتر المساعدة والجرد ضرورة عرضها على الجهات  ویجب على التاجر قبل     

بالإضافة إلى ذلك  ،1م صفحاتهارقیالقضائیة المختصة بغرض التوقیع علیها من قبل رئیس المحكمة مع ت

یجب على التاجر أیضا تجنب ترك الفراغات أو بیاض أو تغییرات مهما  كان صنفها أو تحویل إلى 

ضرورة الإلتزام بلغة معینة عند تقیید وتسجیل معاملاته وعملیاته في بالتاجر م یلزم المشرع ول ،2الهامش

ولكن یجب تقدیم ترجمة صادرة عن مترجم معتمد عند  ،الدفاتر الإجباریة بل یمكن أن یكون ذلك بلغة أجنبیة

  .لضریبيس الوعاء اأثناء عملیة تأسی لإدارة الجبائیة عند إطلاعهكل طلب صادر عن عون ا

ویجب على التاجر مسك دفتر للجرد مرة على الأقل في السنة لمعرفة الوضعیة المالیة التي یحتلها     

التاجر، یتضمن مكونات النشاط التجاري أي مجموع الحقوق الثابتة والمنقولة لدى الغیر والتي یملكها 

  .بالإضافة التي الدیون الذي ذمته

فاتر أخرى لم یجبره القانون التجاري بإلزامیة مسكها بل ترك له حریة ویمكن للتاجر القیام بمسك د    

ومن أبرز هذه الدفاتر دفتر الحوالات والأوراق التجاریة الذي یدون فیه المكلف بالضریبة  ،الإختیار في ذلك

ة إلى دفتر بالإضاف ،3كالسفتجةالتاجر جمیع الأوراق التجاریة التي لأمره وجمیع الأوراق التجاریة التي علیه 

المستندات والوثائق ویكون على شكل محفظة تضم مختلف الوثائق والأسانید التي تخص المشروع التجاري 

  .یستعملها هذا الأخیر كدلیل إثبات عند الحاجة لذلك ،للمكلف بالضریبة كالمراسلات وسندات الطلب والفاتورة

الدفاتر التجاریة لمدة عشر سنوات وبعد مرور وینبغي على المكلف بالضریبة التاجر ضرورة الإحتفاظ ب   

ه وإجباره بتقدیمها أمام القاضي عند نشوب نزاع بینه وبین الغیر أو مع تهذه المدة لا یمكن لأي كان مطالب

 10في في التصرف في هذه الدفاتر بعد إنقضاء هذه المهلة المحدد بـ  ، وبالتالي یكون حررة الجبائیةالإدا

ها أو إعدامها، ومرورة مهلة الإحتفاظ یعد قریبة بسیطة مقررة لصالح المكلف بالضریبة سنوات سواء بإتلاف

                                                           
لتجاریة المنظمة ،التاجر ، الحرفي ،الأنشطة االأعمال التجاریة (فرحة زراوي صالح ،الكامل في القانون التجاري الجزائري  -  1

  .489،ص  2003نشر وتوزیع ابن خلدون ،الجزائر ،،الطبعة الثانیة ،) ،السجل التجاریة
  .المرجع نفسه -  2
  .117،ص 2008،دار الثقافة ،عمان ، فوزي محمد سامي ،شرح القانون التجاري ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى -  3
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بعد فوات مدة الإحتفاظ المحددة من امة الدلیل التاجر، وبالتالي یجوز لهذا الأخیر تقدیم دفاتره ومستنداته لإق

  .یل لصالحهقبل المشرع دون المساس بحجیتها أو الإنقاص من دورها في الإثبات وإقامة الدل

ویترتب عن عدم انتظام دفاتر التاجر ومستنداته حرمانه من اعتمادها كدلیل إثبات أثناء الحاجة لذلك     

وبالتالي تعد مسألة مراعاة الأوضاع القانونیة  ،1عند نشوب نزاع بینه وبین الغیر أو مع الإدارة الجبائیة

، فالإدارة الجبائیة تلجأ إلى استبعاد هذه 2وعدم مخالفتهالمقررة لمسك هذه الدفاتر أمر ضروري یجب التقید به 

منتظمة و تتبع اجراءات التقییم الأحادي للضریبة بحجة سوء نیة المكلف بالریبة الالدفاتر والمستندات غیر 

  .وبالتالي یكون هذا الأخیر قد حرم نفسه من تقدیم وسیلة إثبات تخدمه من صنع یدیه ،التاجر

دفاتر التجاریة والمستندات المرفقة بها ألزم المشرع التاجر بضرورة تدوین المعطیات ولضمان سلامة ال   

سب تاریخ تحققها ووقوعها وهذا لإستبعاد عملیة والمعلومات الخاصة بكل معاملة أو مشروع قام به التاجر ح

تصویب خطأ كان ة إلیها عن طریق وجود فراغات محررة، وعلیه فإذا أراد التاجر المكلف بالضریبة الإضاف

ویهدف المشرع الجزائري من  ،3ذلك عن طریق قیامه بكتابة أخرى في المهلة الزمنیة لإكتشاف ذلك الخطأ

نصه على  ضرورة إخضاع الدفاتر التجاریة إلى رقابة القاضي أي عن طریق توقیع قاضي المحكمة 

افظة على سلامتها وتجنب فرضیة المختصة التي یقع في دائرتها السجل التجاري وترقیم صفحاتها هو المح

  .تغیبر الصفحات بغیرها أو اخفاء الدفاتر كلیة واستبدالها بأخرى مزیفة

ویمكن للتاجر استعمال مختلف المعدات العصریة لرصد وحفظ المعطیات والعناصر المتعلقة بنشاطه     

یستخدمه التاجر لتخزین  التجاري ومتابعة سیره كاستعمال جهاز الإعلام الآلي الذي أغلب الأحیان ما

  .المعلومات والبیانات المراد تدوینها في دفتري الیومیة والجرد

  .مسك المحاسبة حسب النظام المحاسبي المالي الجدید: الفرع الثاني

أوجب المشرع على المكلف بالضریبة التاجر القیام بمسك محاسبته بصفة منتظمة وقانونیة حتى 

تعرف المحاسبة المالیة بأنها و الضریبي نة بها عند تأسیس وتشكیل الوعاء لإستعاتتمكن الإدارة الجبائیة من ا

                                                           
الجزائر  ،،الطبعة الأولى،دیوان المطبوعات الجامعیة) لأعمال التجاریة والتاجرا(حلو أبو الحلو ،القانون التجاري الجزائري  -1

  .203، 202،ص ص  1992،
  .المرجع نفسه -2
،الطبعة الأولى ،دار المعرفة ) الأعمال التجاریة ،التاجر،الشركات التجاریة( عمار عمورة ،شرح القانون التجاري الجزائري ، -3

  .101،ص  2009،الجزائر ،
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نظام لتنظیم المعلومة المالیة یسمح بتخزین معطیات قاعیدة عددیة و تصنیفها وتقییمها وتسجیلها، وعرض 

كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعیة المالیة وممتلكات الكیان ونجاعته ووضعیة خزینته في السنة 

  .1المالیة

في الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري، لملزمة بتقدیم محاسبتها المالیة وتنحصر الكیانات ا       

التعاونیات، الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة وغیر التجاریة إذا كانوا 

الأشخاص الطبیعیین أو ة، بالإضافة إلى ذلك كل یمارسون نشاطات إقتصادیة مبنیة على عملیات متكرر 

المتضمن  07/10الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي ولقد أوجب المشرع في القانون المعنویون 

النظام المحاسبي على إلزامیة قیام المكلف بالضریبة مسك دفاتر محاسبیة تشمل دفترا یومیا، ودفترا كبیرا 

الدفتر الیومي والدفتر الكبیر إلى عدد من الدفاتر الذي یتوافق مع احتیاجات ودفتر جرد، بحیث یتفرع 

أهمها إیضاح المبادئ والقواعد التي یجب ،ویتمیز النظام المحاسبي المالي الجدید بإستحداثات أساسیة الكیان

افة إلى ذلك ،تقییمها وإعداد الكشوف المالیة بالإض أن تسیر التطبیق المحاسبي لاسیما تسجیل المعاملات

  .2قائم على محاسبة مبسطةتمكین الكیانات الصغیرة من تطبیق نظام معلوماتي 

تسجل في الدفتر الیومي حركات الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء ومنتجات الكیان وفي و      

اردة في الدفاتر حالة استعمال دفاتر مساعدة، فإن الدفتر الیومي یتضمن فقط الرصید الشهري للكتابات الو 

  ).المجامیع العامة الشهریة لكل دفتر مساعد(المساعدة 

یتضمن الدفتر الكبیر مجموعة من حركات الحسابات خلال الفترة المعنیة وتنقل في دفتر الجرد و      

ات سنو ) 10(تحفظ الدعامات والدفاتر المحاسبیة وكذا الوثائق الثبوتیة لمدة عشر نیة وحساب النتائج، و المیزا

  .ابتداءا من تاریخ قفل كل سنة مالیة

ویجب على المكلف بالضریبة التاجر إعداد كشوفات مالیة كل سنة على الأقل تتضمن المیزانیة وحساب        

بالإضافة إلى ذلك ملحق یبین القواعد والطرق ، زینة وجدول تغییر الأموال الخاصةالنتائج وجدول سیولة الخ

  .فر معلومات مكملة عن المیزانیة وحساب النتائجالمحاسبیة المستعملة ویو 

                                                           
المؤرخة  74المتضمن النظام المحاسبي المالي ، ج رالعدد  2007نوفمبر 25المؤرخ في  11-07من القانون لمادة الثالثة ا-  1

  .2007نوفمبر  25في 
الصادرة عن  2010،تتضمن أول تطبیق للنظام المحاسبي المالي  2009أكتوبر  29المؤرخة في  02التعلیمة الوزاریة رقم -2

   .وزارة المالیة
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 هالمتضمن النظام المحاسبي المالي الكیانات التي تدخل في مجال تطبیقی 07/11ولقد ألزم القانون       

بضرورة مسك محاسبتهم المالیة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي، ویعد الإعلام الآلي بمثابة ربط بین موارد 

بالإضافة إلى  ،لى معلومات في شكل تعاقدي أو تنظیميعم  یمكن من خلاله الحصول مادیة وبرامج الإعلا

  .1معالجتها وبلورة المعطیات أو النتائج في أشكال مغایرة

واشترط المشرع ضرورة إلتزام الكیان بتحدید كل تسجیل محاسبي مصدر ومحتوى تحمیل كل معلومة 

بالإضافة إلى ذلك یجب أن تعرف إصدارات نظام الإعلام  ،هاالتي یستند علیالثبوتیة مراجع الوثیقة  اوكذ

  .2ثباتالإالآلي وترقم وتؤرخ عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل الضمان في مجال 

ویلتزم الكیان المستعمل للبرنامج المعلوماتي بإمتلاكه لتعهد من طرف معد البرنامج المعلومات ینص       

المحدد لشروط وكیفیات مسك المحاسبة  09/110مات المقررة في المرسوم على مطابقة هذا الأخیر للتعلی

لي، كما یلتزم بالموافقة بناء على الطلب یمنح أعوان الإدارة الجبائیة أو المدقق بواسطة أنظمة الإعلام الا

كیان ویتقید ال ،المؤهل بموجب القانون الذین یقدمون طلب مبرر ملف تقني للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة

ویجب أن تتم  ،عنده مسكه لمحاسبته المالیة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي الإجراءات الجبائیة المعمول بها

شوال  07المؤرخ في  01/21من القانون رقم  40مراقبة هذه المحاسبة من طرف الإدارة الجبائیة طبقا للمادة 

اقبة مجموع المعلومات والمعطیات وتتضمن هذه المر  2001دیسمبر سنة  22الموافق لـ  1422عام 

والمعالجات المعلوماتیة الآلیة التي تساهم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في تكوین نتائج محاسبته أو جبائیة 

وكذا في إعداد التصریحات الإجباریة التي یفرضها التشریع الجبائي، إضافة إلى الملف المتعلق بالتحالیل 

  .3والبرمجة وتنفیذ المعالجات

ویتسم النظام المحاسبي المالي الجدید بالتناسق والإنسجام بین الممارسات المحاسبیة الولائیة وبین        

الممارسات الدولیة، وهو الشيء الذي ینجم عنه إمكانیة وضع خطة تصوریة وقواعد أكثر توافقا مع الإقتصاد 

ي تعتبر عن الأرباح والمداخیل الحقیقیة الحدیث، بالإضافة إلى دورة في التزوید بالأفكار والمعطیات الت

                                                           
الذي یحدد  2009أفریل  7الموافق ل  1430ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  110- 09لمادة الثالثة من المرسوم التنفیذي ا -1

  .2009أفریل ، 8المؤرخة في  21مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي ، ج ر العدد لشروط وكیفیات 
  .دد لشروط وكیفیات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآليالمح 110-09المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم  -2
وعلوم التسییر  الاقتصادیة،أطروحة دكتوراه ،كلیة العلوم حواس صلاح ،التوجه الجدید نحو معاییر الإبلاغ المالي الدولي  -3

  .203،ص 2008،جامعة الجزائر ،
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، ومن أهم المبادئ التي اشترطها المشرع في المحاسبة التي یعدها الكیان هي إلتزام هذا الأخیر  1للكیان

بضمان الإنتظام والمصداقیة والشفافیة المرتبطة بعملیة مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها 

 .وتبلیغها

كیانات الخاضعة للنظام المحاسبي المالي الجدید عملیة إعداد كشوفات مالیة تعرض بصفة وتتولى ال       

 وفیة الوضعیة المالیة للكیان ونجاعته وكل تغییر یطرأ على حالته المالیة ویتولى مسیر الكیان مسؤولیة

  .ةأشهر من تاریخ قفل السنة المالیة المحاسب) 04( وإعدادها خلال أجل أقصاه أربعةضبطها 

ویحدد بوضوح كل مكون من مكونات الكشوفات المالیة ویتم تبیان المعلومات بطریقة دقیقة والتي تتمثل         

رقم السجل التجاري للكیان المقدم للكشوف المالیة كذا طبیعة الكشوفات ) الإسم التجاري(في تسمیة الشركة 

الإقفال والعملة التي تقدم بها هذه الكشوفات  تاریخ ذلك ضافة إلىوإ  ،)حسابات فردیة أو مدمجة أو مركبة(

مع تحدید المستوى المجبور، كما یجب أیضا الغشارة إلى عنوان مقر الشركة والأنشطة الرئیسیة، واسم 

  .2الشركة الأم ومعدل عدد المستخدمین فیها خلال الفترة

یقات الخصوصیة التي یجب على وتتمثل الطرق المحاسبیة في المبادئ والإتفاقیات والقواعد والتطب       

  .الكیان تطبیقها بشكل دائم من سنة مالیة إلى أخرى لإعداد وعرض كشوفه المالیة

ویجب أن تراعي محاسبة كل كیان المصطلحات والمبادئ التوجیهیة المحددة في النظام المحاسبي المالي       

إلى الإعتماد على تنظیم یستجیب لمتطلبات  بالإضافة أیضا سةالمقیوتطبیق الإتفاقیات والطرق والإجراءات 

  .مسك ومراقبة المعلومة المراد معالجتها

                                                           
  .ط وكیفیات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآليالمحدد لشرو  110-09من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -1
الذي یحدد قواعد  2008یولیو سنة  26الموافق ل  1429رجب عام  23المؤرخ في  الفقرة الثالثة من القرار 210المادة  -2

 25،المؤرخة في  19وقواعد سیرها ،ج ر العدد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوفات المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات 

  .2009مارس 
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  : لوخلاصة الباب الأ 

عیین القاعدة تخلاصة القول أن المشرع قد نجح في معالجة وتنظیم مسألة الإثبات في تحدید و 

د المشاركة في تحدیالضریبیة، من خلال تحویل المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیة حق 

الإدلاء بجمیع العناصر والمعلومات والمعطیات التي تعبر عن رقم أعماله ب أي المادة الخاضعة للضریبة

  .ة الجبائیة والمالیة التي یحتلهاوالوضعی

في حالة ما  إثباتوسیلة  مجموعة المعطیات و المعلومات التي أدلى بها المكلف بالضریبة تعتبرو 

حجة على المكلف الذي لا یمكنه التنكر لمحتوى الجبائیة و  دارةالإالمكلف بالضریبة و ثار نزاع بین إذا

دحضها إلا بناءا على مختلف السلطات  أوو قرینة لصالحه ولا یمكن نفیها والذي ه ،التصریح الجبائي

 الأرباح من حیث تصریحالالجبائیة بغرض الرقابة والتحقیق في مدى شمولیة  دارةوالصلاحیات الممنوحة للإ

عقاریة ومقارنتها بكافة المستندات  أوسواء كانت منقولة ة سبتكموجمیع الموجودات ال محققةوالمداخیل ال

  .والوثائق والإثباتات المادیة التي بحوزتها المرفقة بنموذج التصریح المودع من قبله

ى مرهون بمدى توفر وفعالیة هذه الوسائل المعتمدة لإثبات المادة الخاضعة للضریبة یبق نجاعةإن 

 لتزامالإستیعابهم لنصوص القانون الجبائي وكذا الإحساس بضرورة إ الثقافة الضریبیة لدى المكلفین بالضریبة و 

توفر النزاهة لدى المكلفین بالضریبة الشرفاء وعامل الثقة الذي  إلىبدفع الضریبة كواجب وطني، بالإضافة 

  .الجبائیة بمكلفیها رةداالإیعد مؤشر ضروري وهام ینبغي أن یربط 

الفاحش بین السلطات  الإختلالفي  وما یمكن ملاحظته هو ضرورة إعادة النظر من قبل المشرع

متیازات إالجبائیة كطرف قوي في العلاقة الجبائیة یتمتع ب دارةوالصلاحیات الواسعة والمتعددة الممنوحة للإ

لضمانات وشمولیته وبین مختلف ا ،ائيتصریح الجبالتحقیق في مدى صحة الالسلطة العامة من أجل الرقابة و 

 دارةالإالمكرسة لحمایة حقوق المكلف بالضریبة والتي في الغالب لا توفي بالغرض في حالة تنفیذ أعوان 

ولهذا یجب أن یسلك المشرع كل السبل والطرق التي من  ،ات المذكورة أعلاهالإجراءالجبائیة لأي إجراء من 

  .حمایة قانونیة تحفظ مصالحهبالضریبة شأنها إحاطة المكلف ب

 یبقى نجاح المشرع في تفعیل مغزى النصوص القانونیة المتعلقة بإثبات المادة الخاضعة للضریبةإن و 

الجبائیة بالمكلفین بالضریبة والتي ینبغي أن تكون مبنیة على  دارةالإمرهون بمدى حسن العلاقة التي تربط 

الجبائیة في أي صراع بسبب تباین  دارةالإبین الأطراف حتى لا تدخل  ر المتبادلاو والتش التعاونأساس 

وجهة النظر حول المعاییر والمقاییس المعتمدة لتحدید وتعیین المادة الخاضعة للضریبة والتي یمكن أن 
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ة الجبائیة بتحدید الماد دارةالإالجهات القضائیة المختصة بسبب إنفراد  إلىنزاع یستدعي إحالته  إلىتتطور 

  .الخاضعة للضریبة وعدم إعطاء المكلف بالضریبة فرصة المشاركة في ذلك
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  الإثبات أثناء الدعوى الضریبیة المقدمة أمام القاضي الإداري: الباب الثاني 

ة قرینة صح في المادة الجبائیة وهيثبات مهمة في مجال الإأخذ المشرع الجزائري بقاعدة أساسیة و 

وفي المقابل  ، جملة الضوابط والشكلیات المستوجبة قانونا الأخیرهذا ستوفي بشرط أن ی ،ئيالتصریح الجبا

مع  هوتوافق تهالجبائیة مجموعة من الصلاحیات والسلطات الواسعة لرقابة مدى صح دارةمن ذلك أعطى للإ

المحققة من ممارسة  الأرباحموع المداخیل و شتماله لمجإ و  ،الوضعیة المالیة والجبائیة للمكلف بالضریبة

نشاطه، الأمر الذي ینجم عنه تباین وجهة النظر بین أطراف العلاقة الجبائیة حول المعاییر والمقاییس 

  .المعتمدة في تحدید المادة الخاضعة للضریبة وبالتالي تحدید مبلغ الضریبة المستحق الدفع

معیار لتحدید كالتصریح الجبائي  إعتمادلضریبة من الضرورة المكلف بایرى وإضافة إلى ذلك قد        

وأنه لیس من المشروعیة عملیة  ،راق الإثباتیةو الوعاء الخاص به بحجة صحته وإرفاقه بكافة المستندات والأ

الجبائیة تتمسك بضرورة  دارةالإة إلزامیة التصحیح، في حین أن یضر الجبائیة وتبقى ف دارةالإمن قبل  إستبعاده

یة إعادة تقییم، أن هذا لات التلقائیة في عمالإجراءعادة تشكیل الأسس الضریبیة للمكلف بالضریبة وإتباع إ

له في أغلب الأحیان الطرح أمام الجهات ن أطراف العلاقة الجبائیة یكون مآالتعارض والتباین الناشئ بی

إلى  عة من المراحل والخطوات للتوصلالقضائیة المختصة التي تتولى عملیة البت فیه بناءا على إتباع مجمو 

مطابقة بین الحقیقیة الواقعیة والحقیقیة القضائیة والتي أحدها عملیة الإثبات وتسییره بین طرفي الخصومة ال

  .الجبائیة

 دارةالإتنظیم مسألة إقامة الأدلة بین المكلف بالضریبة و لالمشرع الجزائري معیارین  لقد تبنىو 

 إذاففي حالة ما  ،المعاییر والمقاییس المعتمدة في تحدید المادة الخاضعة للضریبة التي تحكمهاو  ،الجبائیة

للمكلف بالضریبة وكافة الوثائق والمستندات الإثباتیة  سس الضریبیة على التصریح م الأیعملیة تقسی إرتكزت

ة أدلة أمام المدعمة له یكون صاحب التصریح ألا وهو المكلف بالضریبة مسؤول عن عملیة إثبات وإقام

  .القاضي الإداري

ة في بإثبات التوافق بین المعطیات والعناصر والمعلومات المدون ویكون ملزم المكلف بالضریبة 

الجبائیة  دارةالإبالمقارنة مع الوثائق والمستندات والدفاتر الإثباتیة الخاصة به، في حین أن  التصریح الجبائي 

قامت بإعادة تشكیل الأسس الضریبیة بناءا على إجراءات التقویم  إذاتكون ملزمة بالإثبات في حالة ما 

رد المشرع جملة أو لقد و   ،بة الدفع من قبل المكلف بالضریبةالأحادیة والوجاهیة لتحدید مقدار الضریبة الواج

لجبائیة ا دارةالإستثناءات الواردة على هذا المعیار المعتمد في توزیع وتقسیم عبء الإثبات بین من القیود والإ

.  
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ى او والتي تتسم بخصوصیة تمیزها عن دع ،تصنف المنازعة الجبائیة ضمن المنازعات الإداریةو 

 ،تحقیق الصالح العامامة للى أحد أطرافها یتمتع بامتیازات السلطة العو القضاء العادي على اعتبار أن الأ

وتسییر وسائل  إدارةاءا علیها یتم الطبیعة الكتابیة التي تتصف بها الدعوى الإداریة والتي بنإضافة إلى 

  .الجبائیة الدعاوىالإثبات المقبولة في 

تمیز دور القاضي في التعامل مع وسائل الإثبات لضمان التوزان بین المراكز  تناولنسوف  وعلیه

الفصل ( أثناء سیر الخصومةالقانونیة لطرفي العلاقة الجبائیة وتكافؤ الفرص في تقدیم الأدلة ومناقشتها 

ات المتبعة في تقییم الإجراءتمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة سواء نتیجة إلىضافة بالإ ،)لو لأا

طبیعة التصرفات والسلوكات الصادرة عن المكلف بالضریبة خلال عملیة  أوالمادة الخاضعة للضریبة 

  .)الفصل الثاني( التصریح
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  الخاصة تعامل مع وسائل الإثباتتمیز دور القاضي في ال :لوالفصل الأ 

إن الحق یستمد قوته وحجیته من القانون متى توافرت الضوابط والشروط المستوجبة لقیامه دون 

دم سواء صه، إلا أنه في الجانب التطبیقي یعد الحق هو والعالخوض في مسألة إقامة الأدلة والإثبات بخصو 

فوسائل الإثبات تحتل مكانة هامة وبارزة في الدعوى  وإقامة الأدلة بخصوصه، إثباتهعن  في حالة العجز

 االأخرى عامة، فالحقوق تفقد مكانتها وحجیتها بمجرد عجز صاحبه الدعاوىالجبائیة بصفة خاصة وباقي 

  .اعن تقدیم أدلة تؤیده

وضع المشرع الجزائري نظاما خاصا بالإثبات في المادة الجبائیة عن طریق تحدید الكیفیة والمعاییر و 

امل الحریة بحیث أعطى ك ،طرفي العلاقة الجبائیة خلال هذه المرحلة من قبل علیها عتمادلتي یمكن الإا

شرط وهذا ما یدل إن دل إلا  أودون أي ضابط  یقة وكیفیة الإثبات المناسبة طر  إختیارالجبائیة في  دارةللإ

 الجبائیة دارةالإأن  بإعتبارلجبائیة اوالتباین الذي یشوب المراكز القانونیة لطرفي العلاقة  تفاوتالعلى 

التي تدعم فرصها أكثر من الطرف الآخر  اتختصاصادة مزود بأهم الصلاحیات والإیسلطة وس صاحبة

 أوكمواطن عادي لیس له أي إمتیاز یمكنه من خلاله مواجهة الخصم هو مجرد طرف ضعیف  الذي

  .المنافس

الإثبات بوسائل محددة لا یمكنه الخروج عنها في بالمكلف بالضریبة  المشرع قید إضافة إلى هذاو 

إجراء الخبرة الجبائیة كوسیلة  إلىإضافة ،)لو الأ المبحث( مراجعة التحقیقلإضافي و التحقیق ا المنازعة أي

تحلیل نقاط ومسائل ذات طبیعة فنیة تقنیة إثبات یعول علیها القاضي الإداري في حالة تعسر علیه إدراك و 

  ).الثاني المبحث( ختصاصن فهمها إلا من قبل ذوي الإلا یمك اعمحضة في ملف النز 
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  التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق: لوالأ  المبحث

التي یكون مقیدا بها حدد المشرع الجزائري طرق ووسائل الإثبات التي تحكم المنازعة الجبائیة و 

الطرق  إلىلاء اللجوء ؤ ز لهكل من المكلف بالضریبة وقاضي الموضوع بحیث لا یجو  ومجبر بإتباعها

 85ضي به أحكام المادة بها حسب ما تق لتزامالإو  لئهذه الوسا إعتمادإلا بعد  ،لأدلةوإقامة الأخرى للإثبات 

ات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأمر بها في الإجراءإن "ات الجبائیة في نصها الإجراءمن قانون 

  ."رقم الأعمال، هي التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق والخبرة مجال الضرائب المباشرة والرسوم على

مر بالأ ضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم یلتزم قاضي الموضوعقدم المكلف بال إذاي حالة ما فو 

أما ،نصوص القانونیةمخالف للو  بالتحقیق الإضافي وإلا كان حكمه الفاصل في الدعوى غیر مشروع

  .لها المشرع الحریة في الإثبات بشتى الوسائل والأدلة الجبائیة أعطى دارةبخصوص الإ

وإجراء التحقیق في منازعات الضرائب المباشرة  عمالإعند تنظیم المشرع الجزائري ومعالجة كیفیة و 

بین المراكز القانونیة  المساواةإحداث نوع من التوازن و ل او سوم على رقم الأعمال حلة والر ثوالرسوم المما

الممنوحة للمكلف  الإمتیازاتو بین مختلف الضمانات  تفاوتالمن خلال إزالة   ،لجبائیةلطرفي العلاقة ا

الجبائیة لفرض  دارةالواسعة الممنوحة للإ الصلاحیات والسلطاتبالضریبة لحمایة حقوقه وحفظ مصالحه و 

 تضح لهإإذا مراجعة التحقیق في حالة ما یمكن للقاضي الإداري الأمر بإجراءو ، وتحصیل الضرائب المستحقة

  .1لو الجبائیة غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الأ دارةالإعلى ید أحد أعوان  على شرط أن یتم تنفیذه ضرورة ذلك

ة فیما یخص التحقیق یتضح أن المشرع الجزائري قد اختلف رأیه وموقفه بین الإلزامیة والجوازیو 

ة ملزمة بالأمر الأخیر بحیث تكون هذه  ،داریةمن قبل المحكمة الإ الإضافي و مراجعة التحقیق ومدى تنفیذهما

ا أما فیم ،)لو الأ المطلب(بة وسائل جدیدة قبل الحكم قدم المكلف بالضری إذابالتحقیق الإضافي في حالة ما 

عن ذلك  متناعالإأو  إجرائهلمحكمة الإداریة سلطة تقدیریة واسعة في یخص تطبیق مراجعة التحقیق تملك ا

  ).الثاني المطلب(

  

  

  

                                                           

  .105، المرجع السابق، ص دلاندة یوسف- 1 
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  التحقیق الإضافي: لوالأ  لمطلبا

من قبل الجهة القضائیة  حد الأدلة في المنازعة الجبائیة یتم اللجوء  إلیهایعد التحقیق الإضافي أ

زن بین المراكز القانونیة الضمان التو ) لو الأ الفرع( ى الحالات التي تستوجب إعمالهعند توفر إحدالمختصة

نوع من التكافؤ بین مختلف القواعد والأحكام التي تكرس  ثإحدامن خلال  ،لأطراف العلاقة الجبائیة

الجبائیة الواسعة والمتعددة  دارةالإ اتإختصاصأمام صلاحیات و  انات التي تحمي المكلف بالضریبةالضم

  .)الثاني الفرع(التحقیق الإضافي  عمالإلبسط رقابتها أثناء 

  التحقیق الإضافي مجال:لوالأ  الفرع

المكلف بالضریبة جراء التحقیق الإضافي كلما أصر زائري القاضي الإداري بإلمشرع الجلقد أجبر ا

الجبائیة بإعطاء  دارةم المسؤول المؤهل للإقا أو ،)لا أو ( ائل جدیدة قبل الحكم بوس تذرععلى التمسك وال

  ).ثانیا( ملف بالضریبة سابقا جدیدة لم یكتشفها ال وسائل

  دیدة قبل الحكمتقدیم المكلف بالضریبة وسائل ج: لاأو 

نوع  إضفاءمحدودة من خلال هة الحكم في المنازعة الجبائیة جعل المشرع الجزائري وظیفة ودور ج

تقدیم جعل مسألة سیما دورها في الأمر بإجراء التحقیق من خلال ایز على قواعد وأحكام الإثبات لامن التم

لة الأمر بإجراء التحقیق الإضافي من قبل المكلف بالضریبة لوسائل جدیدة قبل الحكم شرطا واقفا على مسأ

في تقریر مبدأ قاضي صلاحیة واسعة اعد العامة نجد أن المشرع أعطى للالقو  إلىأما بالرجوع  ،1القاضي

حتى یتسنى  ،دعاءات ووقائع الدعوى المطروحةالتحقیق في إمن شأنه إظهار الحقیقة و  أي إجراء إلىالحاجة 

  .2من المطابقة بین الحقائق القضائیة والحقائق الواقعیةالحكم یض إصدارله القدرة على 

لا یجوز للقاضي الإداري الأمر بإنهاء التحقیق في المنازعة الجبائیة كلما أبدى المكلف بالضریبة و 

تحلیلیة لمختلف حتى یكون بمقدوره القیام بدراسة عمیقة و  ،وسائل جدیدة وحدیثة عن موضوع المنازعة

راق و الجبائیة والفحص والتدقیق الشامل والمكثف لأهم الوثائق والأ دارةالإیبة و دعاءات المكلف بالضر إ

یرضى أطراف حل  إلىالتي قدمها طرفي الخصومة حتى یصل  ،)دفاتر، سجلات، فواتیر( الإثباتیة 

متعددة تمكنه من التكفل بمسألة التحقیق في الدعوى بصورة ممتازة ومثمرة یملك القاضي سلطاتو  الخصومة،

  .هم مجریات الدعوى وفحص كافة الإثباتات المادیة المرفقة بملف الدعوىلأ

                                                           
 قانونن م 49 المادة بموجب الجبائیة المادة في الخاصة التحقیق إجراءات كأحد الإضافي التحقیق إجراء المشرع ألغى -1

  . 2017 لسنة المالیة
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 78و 77و 76و  75المواد  -2
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یلتزم أطراف العلاقة الجبائیة بتقدیم طلباتهم كتابیا عند الرغبة في اخضاع ملف النزاع للتحقیق و 

وهذا باعتبار أن الصفة الكتابیة من أهم السمات والخصائص التي تمیز الدعوى الجبائیة الإداریة  ،الإضافي

  .1عن غیرها من الدعاوي الأخرى

 عاءات المتعلقة بملف الدعوى حتى یفصلیكون القاضي مجبرا بالبحث وجمع كافة المعلومات والإدو 

لم یترك المشرع ف .فیها بحل صائب یرضي أطراف الخصومة مرجعه الوحید الحقیقة والإنصاف في الدعوى

بل  ،ن عدمه في المنازعات الجبائیةقضائي مالتحقیق لاإجراءالجزائري أمر الخیار للقاضي الإداري في مسألة 

وسائل جدیدة لم یتم طرحها مسبقا في موضوع النزاع وأن یكون  جعله مرهون بمدى تقدیم المكلف بالضریبة

  .2هذا التقدیم قبل النطق بالحكم

م، رحضور الخصو التحقیق الإضافي یشبه الخبرة بمعنى الكلمة، ولكنه یتم بصفة مجانیة وفي غیو 

یكون القاضي الإداري مكلفا و  ،منها المطلوب التحققالإدعاءات دد القرار الذي یأمر بالتحقیق الوقائع و ویح

بإعادة النظر في وقائع والإدعاءات المطروحة  إضافيتحقیق قضائي  إجراءالجبائیة التي تستلزم  الدعاوىفي 

  .ها طرفي الخصومةفي الدعوى بصفة شاملة حتى یتضح مدى شرعیة الطلبات التي قدم

تتمحور الوسائل الجدیدة التي یقدمها المكلف بالضریبة قبل صدور الحكم الفاصل في الدعوى في و 

كالبحث عن الأدلة التي  ،التحقیق الإضافي إجراءاتكل الحقوق المطالب بها والوسائل والأسباب لمباشرة 

حكم مسعاه ضمان  إلىضوع الوصول والتي من دونها لا یمكن لقاضي المو  ،تتوافق مع موضوع الدعوى

وبالتالي یتولى هذا الأخیر مهمة التأكد من مدى جدیة وصحة هذه . ین الواقعیة والقضائیةتقیالتطابق بین الحق

  . 3الوسائل ودورها في حسم النزاع

التحقیق الإضافي في دعواه یجب أن یقدم الوسائل  عمالإحتى یستفید المكلف بالضریبة من و 

 متهاو البحث والتحري عن وقائع الدعوى بر  إجراءاتفي مباشرة   ستمرارالإ على إصرارهتبین ي الجدیدة الت

بت لتي لا تتلك ا أوالتمهیدیة  أوولا یدخل تحت هذا المفهوم الأحكام التحضیریة  ،قبل صدور منطوق الحكم

  .4في النزاع بصفة رئیسیة

                                                           
  .201واضح إلیاس، المرجع السابق، ص -1
عبد العزیز أمقران، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، فرع الإدارة والمالیة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في  -2

  .  58، ص 2002، 2001القانون، جامعة الجزائر، 

  .193قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص  -3
4
  .المرجع نفسه -  
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فإنه یكون  ،دیدة أمام جهة الحكم الابتدائيیتمكن المكلف بالضریبة من تقدیم الوسائل الج لم إذاو 

وهذا حسب  ،تقدیمها للدفاع عن طلباته وحقوقه إلزامیةتضحت له إ إذاستطاعته إبدائها أمام جهة الإستئناف بإ

مادام  ،ما تقضي به القواعد العامة والتي أجازت مسألة الأمر بالتحقیق في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

وهذا ما ذهب إلیه مجلس ،  1سیلة جدیدة في موضوع النزاعو  إیجاد لىعل جاهدا المكلف بالضریبة یعم

قضیة  15/12/2011الصادر بتاریخ  064698الدولة في أحد قراراته، حیث أنه قضى بذلك في القرار رقم 

حیث أن المستأنفة لا تنكر عدم "، حیث جاء في حیثیاته )ضد مدیریة الضرائب لولایة باتنة) ن-ب(

ا بمداخیلها أي بمصدر المبالغ المودعة لدى المؤسسات البنكیة إلا أنها تثیر الدفع بأنه سبق لها تصریحه

بالنسبة للمقبوضات الخاصة بالسندات البنكیة منازعة بالتالي عملیة دید الضریبة على الدخل من المصدر تس

المثار جدى وبالتالي یرى مجلس وحیث أن الدفع . إخضاع المحققین للمبالغ المودعة لدى البنك إلى الضریبة

من قانون الإجراءات  85الدولة ضرورة اللجوء قبل الفصل في الموضوع إلى تحقیق إضافي طبقا للمادة 

من أجل التحقق من مدى وجود إزواج ضریبي من خلال فرض الضریبة على الدخل الإجمالي  ،الجبائیة

، واقتطاع نفس الضریبة من المصدر عن نفس على السندات البنكیة في إطار التحقیق المعمق من جهة

  .السندات من قبل المؤسسات البنكیة المعنیة من جهة أخرى

 ،ته هو وجود نوع من الحریة منحت للمكلف بالضریبة في تقدیم هذه الوسائلظما یمكن ملاحو 

الأمر بإجراء تحقیق وبالتالي فإن القاضي الإداري ملزما بقبول كافة الوسائل التي أثارها المكلف بالضریبة و 

 من قانون الإجراءات الجبائیة هو أن 84وما یستشف من نص المادة ، بشأنها في موضوع النزاع إضافي

الوسائل الجدیدة المترتب عنها  تقدیمحریة واسعة وغیر محدودة في  إعطاءمن مقصد وغایة المشرع الجزائري 

ة لأطراف العلاقة الجبائیة وأكثرها المكلف بالضریبة فرص إعطاء إلا هوما ،الأمر بالتحقیق الإضافي إلزامیة

المنازعة والفصل فیها  ات المساعدة للقاضي الإداري لحلكافة الإثباتتقدیم الأدلة و  إقامةل في ضالتنا على

  .2والعدالة المساواةعلى أساس مبدأ 

على  وإصرارهعزیمته  مدى في النزاع یقدمها المكلف بالضریبة قبل البت كل وسیلة جدیدة وتعكس       

نقطة هامة  إلىضافي بشأنها، لكن یجب الإشارة إمما یستوجب فتح تحقیق  الطلبات المقدمةالتمسك بالدفوع و 

من خلال التذرع بوسائل جدیدة فقط  ،في هذه المسألة أن مهمة الخصوم تنحصر في طلب التحقیق الإضافي

ذه وظیفة یختص بها القاضي ا التحقیق الإضافي بل هدون إمكانهم تحدید النقاط والمسائل التي سوف یمسه

  .3الإداري

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة 76المادة  -1
  .95، ص 2008أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الطبعة الثانیة الجزائر،  -2
  .195قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص  -3
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سكوت المشرع الجزائري عن عملیة عدم تحدید إطار ونطاق الوسائل الجدیدة التي یقدمها  یعكسو 

  إضافيتحقیق  إجراء إلىوالتي تستوجب اللجوء  ،المكلف بالضریبة قبل صدور منطوق الحكم في المنازعة

یفها صنت تقدیر هذه الوسائل و وظیفة القاضي في مجال الإثبات فيتفعیل دور و  فيعزیمته  بصورة إلزامیة

وضرورة حمایة  الوظائف تنفیذ مختلفالجبائیة المسطرة لممارسة و  دارةالإم مع مختلف أهداف وبرامج بما یتوأ

 تحميضمانات تكفل حق الدفاع و متیازات و إ تدعیمه من خلال منحهالضعیف في هذه العلاقة و  الطرف

  .1حقوقه

 دارةالإخبرة و  الرصید المعرفي وإعمال كفاءة إثراء إلى یسعى المشرع نجذ أن ذلك إلىبالإضافة و 

 بإخضاعهتذرع المكلف بالضریبة ك .حتكاكها الدائم بهذا النوع من المنازعات والقضایاإ إلىنظرا  الجبائیة

القانونیة والقواعد التي تبرر بذلك، ففي هذه نصوص الكافة  إلىلضریبة معفى منها قانونا من خلال الإشارة 

للإلمام بوقائع الدعوى وتحصیل مختلف  إضافيالحالة یكون القاضي الإداري ملزما بالأمر بإجراء تحقیق 

  .2المعلومات والعناصر والمعطیات المتعلقة بها

ف بالضریبة طبقا بعض الوسائل والأسباب التي یدفع بها المكل إلىیمكن الإشارة على سبیل المثال، و 

كر عدم تصریحها بمداخیلها ومصدر نلقرارات مجلس الدولة خاصة الدفع الذي قدمته المستأنفة التي لا ت

إلا أنها تتذرع بأنه سبق لها تسدیدالضریبة على الدخل من  ،المبالغلغ المودعة لدى المؤسسات البنكیة المبا

للمبالغ المودعة  إخضاعالمحققینعملیة  تنازع بالتالية و لخاصة بالسندات البنكیت ااضللمقبو المصدر بالنسبة 

حیث أن الدفع أثار جدوى وبالتالي یرى مجلس للدولة ضرورة اللجوء  قبل الفصل  .الضریبة إلىلدى البنك 

یمكن أن هذا  إلىإضافة ات الجبائیة، الإجراءمن قانون  85طبقاً للمادة  إضافيتحقیق  إلىفي الموضوع 

 الأرباحالضریبة المفروضة مع المداخیل و  إنسجامحول عدم توافق و محور ف بالضریبة یتیكون دفع المكل

  .3النشاط المزوالالمحققة من 

  

  إعطاء المسؤول المؤهل وسائل جدیدة قبل صدور الحكم : ثانیا 

لا یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تفصل في المنازعة الجبائیة المتعلقة بالضرائب المباشرة 

الجبائیة وسائل  دارةقدم المسؤول المؤهل للإ إذاالرسوم على رقم الأعمال في حالة ما  أووم المماثلة والرس

                                                           
الة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع علیان مالك، الدعوى الضریبیبة في النظام القانوني الجزائري، رس -1

  .  174، ص 2009، 2008الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 
  .204، 203ص ص .2012أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري، دار الأمل، دون طبعة، تیزي وزو،  -2
  .غیر منشور 15/12/2011الصادر بتاریخ  064698راجع قرار مجلس الدولة رقم  -3
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 إلىدون اللجوء  ،كتشافها من قبل المكلف بالضریبةلم یتم إالجدیدة لم یتم طرحها في ملف الدعوى سابقا و 

كان حكمها مخالفا للقوانین  وإلا ،التحقیق الإضافي بناءا على أمر صادر عن القاضي إجراءات إتخاذ

  . 1المشروعیة إنعدامبسبب والنصوص المعمول بها

المادة الإثباتیة في المنازعة الجبائیة هي تناضل أطراف العلاقة  إن الخصوصیة التي تمتاز بهاو 

ة حتى تكتسب حجیة وقیمة قویة لیس شفاهثباتیة للقاضي في شكل مكتوب و أدلة إالجبائیة في تقدیم وسائل و 

رض نوع من العدالة كما تمنح فرصة للخصوم  لمناقشة هذه الأدلة لف ،هاتم الحكم بناءا علیها لصالح صاحبی

ي هذه أمام طرف ضعیف ف السلطة العامة متیازاتبإتمتع الجبائیة كشخص عام ی دارةالإبین  المساواةو 

  .2كلف بالضریبةالم العلاقة یحتل مركز أدنى یتمثل في

یتولى  ةیدة من قبل أحد الخصوم قبل صدور الحكم في المنازعة الجبائیعند تقدیم وسائل جدو 

التحقیق، وفي حالة عدم  إجراءاتالقاضي في هذه الحالة مسألة توجیه أمر للخصم المكلف بإیداع مصاریف 

  .3التحقیق الإضافيات المتعلقة بالإجراءعن  ستغنىلتي حددها القاضي، إالآجالافي  إیداعها

المكلف بالضریبة بهذه الوسائل المقدمة من المسؤول  إطلاعإعلام و بالإداریة مجبرة المحكمة  تكونو 

لإعطائه فرصه الرد والإجابة ومناقشة هذه  ،4ر الولائي للضرائبالجبائیة الممثل في المدی دارةللإالمؤهل 

في حالة تقدیم  یةإجبار أجبر كذلك المشرع المحكمة الإداریة بضرورة فتح تحقیق إضافي بصورة كما  ،الوسائل

  .5المدیر الولائي للضرائب وسائل ووقائع جدیدة لم یكتشفها المكلف بالضریبة سابقا

 إجراءملف جدید في حالة  إیداعات الجبائیة قد حددت كیفیة الإجراءمن قانون  85یتضح أن المادة و 

لمكلف بالضریبة العلم بها بوقائع وأسباب، لم یسبق لرع المدیر الولائي للضرائب ذهام بعد ت إضافيتحقیق 

ة ملغاة من قبل الأخیر أن هذه إلا   84كام الفقرة الثانیة منالمادة حسب الأحكام الفقرة الثانیة من المادة الأح

  .6المشرع، وعلیه یجب تدارك هذا الشيء وتعدیل المادة

                                                           
  .59عبد العزیز أمقران، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، المرجع السابق، ص  -1
  .193قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص  -2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 79مادة ال -3
في الجزائر، مذكرة من أجل نیل شهادة ماجستیر في إطار لكحل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة  -4

  . 49، ص  2014/2015مدرسة الدكتوراه ، جامعة الجزائر ،
  .59عبد العزیز أمقران، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، المرجع السابق، ص -5
، المؤرخة 82، ج ر عدده 2008المالیة لسنة المتضمن قانون  2007دیسمبر لسنة  30المؤرخ في  07/12القانون رقم  -6

  .2007دیسمبر  31في 
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 صنف  یعین لمالمشرع  من قانون الإجراءات الجبائیة هو أن 84وما یمكن ملاحظته في نص المادة 

والعدالة بین طرفي  المساواةرض هذا لفولائي للضریبة و لالوسائل والوقائع والأسباب المثارة من قبل المدیر ا

 صنفستغنائه عن آلیة تحدید نوع و من خلال إ ،)الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و (للخصومة الجبائیة 

بة من مناقشة هذه الأسباب و الوسائل المقدمة من لتمكین المكلف بالضریهذا و  لوسائل الجدیدة  المقدمةا

لا یجوز و  .1المنازعة المعروضة بصفة موضوعیة إجراءاتالجبائیة وحمایة حقوق الدفاع وتبسیط  دارةالإ

بل یجب علیه إستئنافها بعد  للقاضي التخلي عن الفصل في القضیة في حالة الأمر بإجراء التحقیق الإضافي

  2.ظهور النتائج

من قبل القاضي الإداري  إجباري مشرع الجزائري على سلطة الأمر بإجراء تحقیق إضافينص الو 

الفرصة للقاضي الإداري حتى  ةتاحإ عدمه بهدف أوذلك  إلىء بالحاجة دون ترك أي فرصة خیار له للقضا

على  طلاعلإاأو  متهو یتمكن من الإلمام المعلومات والمعطیات التي تتعلق بملف النزاع المطروح في الملف بر 

إیجاد حل  إلىحتى یصل  ،الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و  ائق الإثباتیة التي بحوزةكافة المستندات والوث

ى شرعیة ویتضح منبع الحقوق المطالب بها ومد ،یضمن التوافق بین الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة

  .رأیه وملاحظاته حول هذه الوسائل والوقائع إبداء المكلف بالضریبة فرصة إعطاءذا طلبات المدعى فیها، وك

توجیه القاضي الإداري لإعمال في  من التحقیق الإضافي الغایة المقصودةتتمثل ذلك  إلىإضافة و       

رأیه  إعطاءتمكنه من  ،ذات حجیة قویة ومقنعة إثباتالبحث والتحري لتكوین كم هائل من أدلة  سلطات

كلا طرفي العلاقة الجبائیة   إعطاءمن خلال ما یوفره التحقیق الإضافي من  ،ةوموقفه الصائب في المنازع

  .ها وتوافقها مع الأسباب والوقائع المكتشفة لاحقاإنسجاممدى ناقشة أدلة ووسائل الإثبات المقدمة و مفرصة 

لف إضافة إلى هذا یمكن للقاضي من خلال إجراء التحقیق الإضافي الوصول إل تحضیر كامل لمو      

المفقود في مراكز والتقصي للحقائق ومحاولة إقرار التكافؤ  ،النزاع لمواجهة المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة

طرف الضعیف في العلاقة التي كفلها المشرع الجزائري لل الإمتیازاتمن أهم الضمانات و و ، 3أطراف المنازعة

بمختلف الأسباب والوقائع التي أبداها  وإعلامهألا وهو المكلف بالضریبة هي ضرورة مراسلته  ،الجبائیة

مناقشتها والرد والإجابة على كافة النقاط المطروحة من  باستطاعتهالجبائیة حتى یكون  دارةالمدیر الولائي للإ

مبدأ حق الدفاع ومبدأ عمالإهذه الوسائل والوقائع المثارة لضمان  نفي حقیقة أو لإثبات ،الجبائیة دارةالإقبل 

   4یةالمكرسان دستوریا وكذا التوفیق بین المراكز القانونیة لأطراف النزاع خلال مرحلة التحري والتحقیقالوجاه

                                                           
  .97أمزیان عزیز، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 80المادة  -2

3- Normand, Le Juge et le Litige, Lgdj, Paris, 1965, p 343.  
  194قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص  -4
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الأدلة  إقامةعبء  تداولفي  المساواةقاعدة  العدالة و  يتبن  حاولأن المشرع الجزائري قد یتضح و 

، كما منح للقاضي  1الأدلةلال سیر الدعوى وحق مناقشة هذه الجبائیة خ دارةالإبین المكلف بالضریبة و 

مثال  ئج مقنعة یؤسس علیها منطوق حكمهالإداري سلطة الفصل في النزاع بناءا على ما توصل إلیه من نتا

ثرها فتح تحقیق وقائع تم على إبسبب ما قدمه مسؤولها المؤهل من أسباب و  ،الجبائیة دارةالإقضائه لصالح 

الجبائیة بإخطار  دارةالإوقد قامت  ،رسوم على رقم الأعمال وأرسوم مماثلة  أوشأن ضرائب مباشرة ب إضافي

العكس، مما  أوعن الرد والإجابة سواء عمدا  الأخیرهذا  إمتنعلقد المكلف بالضریبة بهذه الوسائل والوقائع و 

تشكیل موقفه ورأیه المبني على قناعته بموافقة المكلف بالضریبة وقبوله لهذه  إلىأدى بالقاضي الإداري 

  .سباب والوقائع المثارة الأ

ورد المكلف بالضریبة على مختلف الوقائع والوسائل المثارة من المسؤول المؤهل  إجابةحتى تؤخذ و 

خلال الموعد القانوني القانونیة یجب علیه تقدیمها  والآثاركافة النتائج وترتب  الاعتبارالجبائیة بعین  دارةللإ

وبالتالي  ،ردمقصرا في الالجوهري یعد مهملا و  الإجراءخالفة لهذا وفي حالة م ،2ملاحظاتهلإبداء الممنوح 

قیام لهذه الوسائل والأسباب والوقائع ، كما یترتب عن ذلك ا القاضي الإداري بالموافقة و القبولیفسر هذ

  .ل التحقیق  الإضافي المحكمة بقف

طراف العلاقة افي لسلطة أترك مسألة تحدید نطاق التحقیق الإضن المشرع الجزائري خلاصة القول أو 

بالأمر بإجراء هذا النوع من التحقیق  الأخیرجبر هذا بحیث أ ،جعل وظیفة القاضي الإداري آلیةالجبائیة و 

المشرع ، ولقد فتح ثارة ذلك من قبل الطرف المقابلإ أو ع المكلف بالضریبة بوسائل جدیدة مباشرة بمجرد تذر 

هذا ما یعكس وظیفة و  ،ثباتات التي تحدد مآل النزاعالإدلة و لأفي إعطاء ا طراف حتى یتناضلواالمجال للأ

قامة عبء الاثبات حتى تلقى مطالبهم التأیید والقبول من قبل القاضي من جهة مسؤولیتهم في إطراف و الأ

التي  تفاوتالدلة بین الخصوم في ظل لتي تبناها المشرع في توزیع عبء إقامة الأوالمعاییر والمقاییس ا

من جهة  دارتها في الدعوى الجبائیةإ ثباتیة ونونیة لكلیهما وتسییر العملیة الإعة المراكز القاتعرفه طبی

  .3أخرى

  إعمال التحقیق الإضافي :الثاني الفرع

یكون القاضي الإداري ملزما بضمان العدالة بین المراكز القانونیة لأطراف الخصومة الجبائیة حتى 

التي  الإمتیازاتوهو المكلف بالضریبة من التمتع بأهم الضمانات و  ألا الطرف الضعیف في الدعوى دیستفی
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تقدیم  الأدلة و إقامةأعباء  خفیفدون أن ننسى وظیفته التي تخص ت ،) لاأو ( حقوقه وتحفظ مصالحه تحمي 

 يوالصلاحیات التي لا یملكها هو ف الإمتیازاتالطرف المقابل الذي مزود بأهم  إلىاالوسائل الإثباتیة ونقله

  ).ثانیا( الدعوى المطروحة 

  تنفیذ التحقیق الإضافي: لا أو 

وكذا  ،نازعات الجبائیةتنفیذ التحقیق الإضافي ومباشرته في الم إلزامیةعلى  المشرع الجزائريأكد

راق  والوثائق والمستندات و على كافة الأ طلاعالتعرف على الوقائع والأسباب والطلبات المطروحة والإ

حل یضمن التطابق بین  إلىحتى یصل في حكمه  ،بها من قبل طرفي الخصومة الجبائیة تذرعالإثباتیة الم

 ،الجبائیة ومصادرها دارةالإالحقیقة الواقعیة والقضائیة ومدى شرعیة الطلبات المقدمة من المكلف بالضریبة و 

ثباتیة المطروحة وحق من مناقشة الدفوع والأدلة الإإلا تمكین الأطراف هذاوما كان هدف المشرع الجزائري من 

  .1الردعلى مدى أحقیة الوسائل والوقائع المتذرع بها

یتضح أن المشرع الجزائري لم یوفر الحمایة الكافیة للمكلف بالضریبة فیما یخص الأمر بإجراء و 

 ،ات الجبائیةالإجراءنون من قا 85- المنصوص علیه بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة  ضافيالإتحقیق ال

بها من قبل المسؤول  تذرعدحض الوسائل المأغلب الأحیان ما یعجز عن الرد و  في الأخیرهذان بحیث أ

  .الجبائیة دارةالمؤهل للإ

الرد على الوسائل المتذرع بها من المكلف بالضریبة في حالة عجزه عن  یكون في موطن ضعفو 

أرى لو  هذاول ،ربح الدعوىفي كسب و الجبائیة  دارةالإتعزیز حظوظ  هذامما ینجم عن  قبل الإدارة الجبائیة

الأدلة والوسائل المثبتة  ستنتاجلإأن المشرع عزز هده الفقرة بالوظیفة الإیجابیة التي یؤدیها القاضي الإداری

خاصة عندما  ،لمدى صحة وشرعیة الوسائل والوقائع والأسباب المتذرع بها من قبل المدیر الولائي للضرائب

ذلك  إلىبالإضافة  ،2ودفوعه المقدمة للحكم لصالحه إدعاءاتهیدعم بها  إثباتئل لا یكون بحوزته أدلة ووسا

  .3الجبائیة دارةالإأو لو أنه أجبره بتقدیر مدى حجیة أدلة ووسائل الإثبات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة 

 هتمامالإو  أن المشرع الجزائري قد خص المنازعات المتعلقة بالجانب المالي بنوع من الحمایة نلاحظو 

بحیث خصها بإجراءات تحقیق قضائیة تسري علیها دون غیرها من  ،لاسیما المنازعات الجبائیة
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الجبائیة تقدیم ما بحوزتها من مستندات  دارةالإفالأصل أن قاضي الموضوع لا یمكنهالطلب من ،1الدعاوى

لومات والمعطیات الخاصة بملف تفیده في الإلمام بالمع التحري خلال مرحلة التحقیق و ثباتیة إلاشواهد إو 

حكم یرضي طرفي الخصومة الجبائیة  إلىوبالتالي الوصول  ،الدعوى والدرایة بالوقائع المطروحة في ذلك

سیر أعمال التحقیق والإثبات  إجراءاتالوجاهیة في  عمالإبین مراكزهم القانونیة من حیث  المساواةویضمن 

وقد سمح المشرع ، 2وىة طلباتهم التي یتضمنها ملف الدعیفرصة الرد والدفاع عن أحق إعطائهماوكذا 

الجزائري للخصوم تقدیم الوسائل والأسباب الجدیدة في أي مرحلة كانت علیها الدعوى خلافا لما سار علیه 

بحیث  ،حریة المكلف بالضریبة فیما یخص مسألة تقدیم الوسائل و الأسباب الجدیدة ي قیدذال المشرع الأردني

  .3لجان الطعن الضریبیة أوالجبائیة  دارةالإعن إبداؤها أثناء التظلم أمام  متناعالإلقیام بدلك عند لا یمكنه ا

الجبائیة كطرف صاحب سلطة وسیادة یملك العدید من  دارةالإإن المركز القانوني الذي تحتله و 

ینجم عنه سیطرة منحة  أومتیاز عادي مكلف بالضریبة مجرد من اي إ والصلاحیات أمام فرد الإمتیازات

التي تتم بینهما لمناقشة الأدلة ووسائل  ،الجبائیة وتفوقها على الطرف المقابل خلال مرحلة المواجهة دارةالإ

وبالتالي لا یوجد  ما  ،قدمة في ملف الدعوى والرد على الوسائل والوقائع المتذرع بها من أحدهمامالإثبات ال

 مما ینجر عنه بالضرورة،الفاحش بین الأطراف الإختلالهذا  یحمي المكلف بالضریبة ویحفظ مصالحه أمام

ضیاع لحقه و هنا تظهر مسألة وظیفة القاضي الإداري في تسهیل عملیة الإثبات وتوزیع عبئه بین المكلف 

التحقیق الإضافي لضمان نوع من التكافؤ والتوافق بین  إجراءاتالجبائیة أثناء مباشرة  دارةالإبالضریبة و 

  .4قة الجبائیة من حیث المركز القانوني لكلاهما في المنازعة الجبائیةطرفي العلا

  دور المركز القانوني للأطراف في توزیع عبء الإثبات: ثانیا

أغلب المنازعات الجبائیة التي تطرح في القضاء في العادة ما یكون محركها المكلف بالضریبة إن 

في العدید من الحالات لا یكون بحوزته أدلة ووسائل  إلا أنه ،نتیجة طعنه في الضریبة  المفروضة علیه

جهات  إقناعأمام القاضي وما تضمن ملفه من وقائع وأسباب حتى یكون بمقدوره  ادعاهتدعم صحة ما  إثبات

الجبائیة في صفة مشتكي به تحوز لأغلب  دارةالإوفي المقابل من ذلك نجذ أن  وإنصافهبطلباته  الأخذالحكم 

                                                           
إن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأمر بها :" الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة تقضي بـ 85المادة -1

  ".في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال هي ومراجعة التحقیق والخبرة
ریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة وهران، زكري فوزیة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإدا -2

    . 40، ص 2011/2012
عارف منور عبد الرحمان السعایدة و آخرون ، دور الإثبات في حل المنازعات الضریبیة وفقا لقانون ضریبة الدخل  -3

المجلد العشرون، العدد الثاني ، دون سنة، الأردن، ص الأردني، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإقتصادیة والإداریة، 

666.  
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مام عجز المكلف دات الإثباتیة لوقائع المنازعة وتتولى مسالة إقامة الأدلة دون عناء وشقاء أراق والمستنو الأ

  .1بالضریبة عن ذلك

ل فیمركز الطرف الآخر الحالقانوني للمكلف بالضریبة أمام  یعرفه المركز الذي تفاوتاللمعالجة و 

ضافي إجراءات التحقیق الإوتنفیذ لة سیر ع إعادة تنظیم مسأینبغي على المشر  ،الإمتیازاتبالكثیر من 

المنصوص علیه في  رسوم على رقم الأعمالال أوالرسوم المماثلة  أوالمتعلق بمنازعات الضرائب المباشرة 

في تقسیم وتوزیع عبء إقامة  المساواةمبدأ  من خلال تبني من قانون الإجراءات الجبائیة 84نص المادة 

  .الأدلة والإثبات بین طرفي الخصومة

دعاءات ووقائع طراف عن إفصل مسألة إلقاء الإثبات على كاهل الأیجب على المشرع أیضا و  

الأدلة وتقدیم وسائل  بإقامةالجبائیة دارةالإأو الدعوى المتذرع بها بحیث أن تكلیف إما المكلف بالضریبة 

ب الجدیدة التي أدت الأسباأو الوقائع  أوصفة المتذرع بالوسائل  إلىون بصفة مستقلة دون النظر كالإثبات ی

المكلف  إطلاعة بالأخیر لتزم هذه لكن ت التحقیق الإضافي من قبل المحكمة الإداریة إجراء إلزامیة إلى

  .2الطرف المقابل بذلك أوبالضریبة 

الجبائیة ومدى تقیدها  دارةالإ فاتالغرض من تقییم القاضي الإداري لأعمال وتصر یتمثل و 

عباء الإثبات بل فقط تخفیف لأ ،زه للمكلف بالضریبةنحیاة قانونا لیس هو إشكلیات المستوجبات والالإجراءب

 یعملو .الخصوم في المنازعة تعرفه مراكز الذيالتوافق في ظل عدم التكافؤ و  الأخیرالأدلة على هذا وإقامة

عن الرد  ثبات عجز الطرف الآخرإقامة الدفوع والوسائل الجدیدة لإ الجبائیة على دارةالإالمكلف بالضریبة و 

لا محدودة الإثبات ضیقة و  إدارةإن سلطات القاضي الإداري في تسییر و و ، الإجابة حتى یحكم لصالحهو 

النقض و جب ستو یب بعدم المشروعیة یر حكمه الفاصل في موضوع النزاع مععتبإلا إیمكنه أن یتعداها و 

  .3الجهة القضائیة المختصة بذلكقبل  من الإبطال

القاضي الجبائي بكل الصلاحیات والسلطات التي تخول له تقدیر وتقییم  نسيولقد زود المشرع التو 

مكلف بإعلام  فیكون، 4حتى یتأكد من مدى جدیة وسائل الإثبات ،الطریقة المثلى للتحقیق في المنازعة

 لطرف المقابل طبقا للقواعد العامةاالأسباب المتذرع بها من قبل  أوالأطراف بالوقائع والوسائل  إطلاعو 

المواعید القانونیة الممنوحة  إلىذلك یتولى كذلك الإشارة  إلىبالإضافة  ،الدعاوىالمألوفة في التبلیغ في شتى 
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التي تخص  قتراحاتوالإالملاحظاتأهم  إبداءجابة على هذا التذرعوكذا الجبائیة للإ دارةالإأو بالضریبة  للمكلف

  .1ذلك

یتولى القاضي  الأخیررف ة على ما تذرع به الطأحد الأطراف عن الرد والإجاب إمتناعفي حالة و 

ستنتاج قرینة القبول والموافقة على هذه الأسباب والوقائع مما یستدعي الحكم بطلبات الطرف المتذرع الإداري إ

فل التحقیق ذلك، كما یجب علیه الأمر بق في الدعوى لتبین أحقیته في طلبه و إیضاح أصل  وإنصافه

  .2القانونیة الممنوحة لذلك الآجالإنقضاءأحد الأطراف بالرد والإجابة بعد حتى ولو قامبواسطة أمر 

یجوز كذلك للقاضي طلب تفسیرات وتبریرات من الخصوم حول المسائل المعقدة التي تتطلب ذلك و      

ستدعاء أي طرف یرى بإمكانه إویكون ذلك عن طریق توجیه أسئلة لهم و  ،المطروحة في ملف الدعوى

التي تخص فرض الضریبة  حتى یقدم للقاضي كافة التوضیحات الأطرافیا أثناء المواجهة بین حضوره إلزام

الجبائیة لتحدید المادة الخاضعة للضریبة  دارةالإوتحصیلها وتزویده بأهم المعاییر والمقاییس المعتمدة من قبل 

ة للأطراف وبالتالي یكون دوره ، وهذا حتى یخفف من حدة التفاوت الذي تعرفه المراكز القانونیوحساب مبلغها

  .3إیجابي في الإثبات ومحسوس

 دارةالإأو تصرف صادر عن المكلف بالضریبة  أوبطلان أي عمل بأمر یویمكن للقاضي أن        

لأن ذلك یعد من بین المهام المخولة له لتأكید جاهزیة  ،ات والشكلیات المعمول بهاالإجراءالجبائیةیخالف 

الموضوع للدعوى یجب على الأطراف  أوما بخصوص المخالفات التي تمس بالشكل أ .تملف الدعوى للب

  .4قبل صدور الحكم في النزاع وإبدائهاالتذرع بها 

 إستنباطو  إستخلاصفي  الخصوم عنتنحصر مهمة القاضي عند الأمر ببطلان أي عمل صادر و 

الجبائیة من  دارةالإالمكلف بالضریبة و  ما قدمهلة ووسائل الإثبات الفاصلة في ملف النزاع عند مناقشة الأد

خلاصة ما  تحصیل آثار و في هذه الحالة یتولىو  .لإثباتا إدارةو مبدأ الوجاهیة وتسییر  عمالإخلال 

على ملف  طلاعلة أجل شهر للإیمنح لمحافظ الدو ، لإضافته لملف الدعوى ضافيستنبطه من التحقیق الإإ

التحقیق الإضافي تكون محل رفض  ختتامإعند و ، ن موضوع الدعوىیه وموقفه مأوى الجبائیة لإبداء ر الدع
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 المسؤول تذرعالحالة المتعلقة ب ستثناءإ، ب1جه الجدیدة المثارة من قبل أطراف العلاقة الجبائیةو الطلبات و الأ

  .2فیها المشرع ضرورة الإیداع الجدید للملف إشترطالجبائیة والتي  دارةالمؤهل للإ

المنصوص علیه في المادة  ه الأمر بالتحقیق الاضافيرغم ما یحمل هو أن الأخیرلیه في ما تجدر الاشارة إو 

یجابیات ومزایا تتعلق بتحقیق التوازن المفقود بین طرفي العلاقة من إ من قانون الإجراءات الجبائیة 84

دعوى الممثل الحیان یصادف الطرف الضعیف في إلا أنه في أغلب الأ ،بائیة من حیث المراكز القانونیةالج

 دارةؤؤول المؤهل للإدلة المقدمة من المسالأعسر وصعوبة في مواجهة الوسائل و في المكلف بالضریبة 

 ،المستندات الإداریةراق و و قرینة حیازتها للأ إلىة تكون المسیطر في الدعوى إستنادا الأخیر هذه و  ،الجبائیة

 أوفي موقف الطرف الضعیف مع إنتفاء أي مساهمة له یجعالتبریر  و  أوالأمر الذي یعجز المكلف عن الرد 

 التي یواجهها المكلف بالضریبة لإستنتاج وسیلة إثبات داري لتذلیل الصعوباتتدخل من قبل القاضي الإ

  .3تفصل في النزاع

وأرى كباحثة أو مختصة أن التحقیق الإضافي هو أحد إجراءات التحقیق التي یلجأ إلیه القاضي        

المنازعة الجبائیة عندما یلاحظ نقص أو انعدام الأدلة ووسائل الإثبات في ملف الدعاوى أو  الإداري في

بمعنى آخر هو إجراء یستهدف من ورائه القاضي الوصول إلى الحقیقة المجهولة وتبین مدى أحقیة المطالب 

للخصوم أي  المدعى بها من قبل الأطراف، حتى یستطیع هذا الأخیر إصدار حكم أو قرار عادل ومنصف

  ).المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة(یرضى أطراف العلاقة الجبائیة 

حقیق الإضافي بضرورة إعلام المكلف توخلاصة القول أن المشرع الجزائري ألزم العون المكلف بال

للجوء ستدعت اوالتي إ ،الجبائیة دارةبالضریبة بالوسائل والأسباب المتذرع بها من قبل المسؤول المؤهل للإ

 ،بصفة تلقائیةبإثارتها جهة الحكم أثناء البت في النزاع  تقومالتحقیق الإضافي وفي حالة مخالفته لذلك  إلى

ف حمایة الطرف الضعیف في العلاقة الجبائیة من خلال تكریسه لمختل إلىوهذا ما یدل على توجه المشرع 

تمكین المكلف بالضریبة من الرد على هذه وكذا  ،حقوقه وتحفظ مصالحه الضمانات والإمتیازات التي تحمي

  .4أحقیة المطالب التي قدمها الخصوم وأسسوا علیها دعواهممدى  ضحتتومناقشتها حتى الوسائل والوقائع 

                                                           
ام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في فرع القانون العام، جامعة بشیر محمد، إجراءات الخصومة أم -1

  . 278الجزائر ، دون سنة ، ص 
 2007دیسمبر  30المؤرخ  07/12من قانون رقم  29من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة  84تم إلغاء المادة  -2

  .   2007دیسمبر  31المؤرخ في  82، ج ر عدد   2008المتضمن قانون المالیة لسنة 
  .213أغلیس بوزید ، المرجع السابق ،ص  -3
  .205-204، ص ص  المرجع نفسه -4
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آلیة بصفة بالتحقیق الإضافي نجد أن المشرع الجزائري جعل مسألة تقریر الأمر  ذلك إلىضافة بالإو 

بل أن مسألة هذا تعود  ،یة في تقدیر مدى حاجة ملف النزاع لذلكصلاح أولیس للقاضي الإداري أي سلطة 

وعلیه كل ما أبدى أحدهم الرغبة في إخضاع النزاع لهذا  ،مطبق ومنفذ لطلباتهم إلاهو للأطراف والقاضي ما 

النوع من التحقیق من خلال التذرع بوسائل ووقائع قبل صدور الحكم وجب على القاضي الأمر الفوري بإجراء 

  .1حقیق الإضافيالت

  مراجعة التحقیق: الثاني المطلب

التحقیق الإضافي في المنازعة  أوالتحقیق العادي  ایكون القاضي الإداري بحاجة لمباشرة سواء

وقائع جدیدة لم الحقیقة الواقعیة لملف النزاع خاصة عندما یقدم طرفي الخصومة وسائل و  ستقصاءلإ الجبائیة

والدرایة الشاملة بأهم المعطیات والمعلومات المتعلقة بالمنازعة وتبین مصدر أحقیة كتشافها سابقا للإلمام یتم إ

  .2المدعى بها

المكلف  إقراربإجراء مراجعة للتحقیق عند بسطه لرقابته والتأكد من مدى صحة  یجبر القاضيو 

قدم ما یثبت قیمه  إذاخاصة في حالة ما  المزاوللتي یحققها من النشاط ا الأرباحالمتعلق بمجمل المداخیل و 

الجبائیة عند تأسیس  دارةالإعلیه  إرتكزتمتضارب مع ما  الأخیرمقدار هذا الدخل الإجمالي المحقق و 

 إلىالقاضي الإداري في أمره باللجوء  اتإختصاصالمشرع الجزائري صلاحیات و  لم یقیدالقواعد الضریبیة، 

( في المنازعة الجبائیة وجدواه الإجراءریة هذا مراجعة التحقیق من عدمه بل ترك له مهمة تقییم مدى ضرو 

المراكز القانونیة لطرفي العلاقة  نوع من العدالة على إضفاء حاول، لكنه في المقابل من ذلك )لو الأ الفرع

نتائج تتولى عملیة  إلىحتى یصل القاضي   ،یرهسلضمان حقوقهم و  الإجراءذا الجبائیة أثناء ممارسة ه

  ).الثاني الفرع(یة حقیقة الواقعیة والحقیقة القضائضمان المطابقة بین ال

  و معاییر تقدیرها من قبل القاضي الإداري مراجعة التحقیقحالات : لوالأ  الفرع

على ضرورة الأمر بإجراء  إجباریةیتضح أن المشرع الجزائري لم یلزم المحكمة الإداریة بصورة 

ى رقم الرسوم عل أولمباشرة والرسوم المماثلة ضرائب امراجعة التحقیق في المنازعة الجبائیة المتعلقة بال

 ،من عدمه الإجراءهذا  إلىفي تقییم مدى حاجة وضرورة ملف الدعوى  بل أعطى لها الحریة ،الأعمال

وبالتالي یرى القاضي الإداري  .)لاأو ( 3إستبعادهأو الإجراءهذا  إتباعفي طى لها صلاحیة تقییم واسعة بحیث أع

مراجعة التحقیق عند بسط رقابته وتحقیقه في الذمة المالیة والجبائیة للمكلف  إلى مدى ضرورة اللجوء

                                                           
  .39المرجع السابق، ص عن عرضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، أمقران عبد العزیز ،  -1
  . 73فضیل كوسة ، المرجع السابق ، ص  -2
  .المرجع نفسه -3
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وعلیه  ،تبین حقیقة مصادر دخله وأرباحه إثباتعلى أدلة ووسائل  الأخیرخاصة عندما یستند هذا  ،بالضریبة

 1لو م بالتحقیق الأاالجبائیة غیر ذلك الذي ق دارةالإأحد أعوان  إلىهذه المهمة  إسنادیتولى القاضي مسألة 

 .)ثانیا(

  حالات مراجعة التحقیق: لا أو 

مدى حاجة تقدیر تقییم و ناءا على عدمه  ب أوالأمر بإجراء مراجعة التحقیق  إلىلة اللجوء تتم مسأ

وبالتالي فإن القاضي الإداري هو الذي یتولى تقدیر مدى حاجة وضروریة مراجعة  ،ملف الدعوى لذلك

) الجبائیة دارةالإأو المكلف بالضریبة ( علیه لا یمكن لطرفي المنازعة الجبائیةو  ،التحقیق لملف الدعوى

  .2جهة الحكم  إختصاصمن  هذاو إنما ، الإجراءهذا  وإعمالالمطالبة بتطبیق 

ات الإجراءهذا النوع من  إتخاذیمنعه من  أولطة القاضي الإداري شرط یحد من س أولیس هناك قید و 

عتراء ملف المنازعة تبین له إ إذافي حالة ما  الأخیرا هذا ي غالبا ما یلجأ إلیهوالت ،مراجعة التحقیق أي

المكلف بالضریبة من قبل  طرفي المنازعة سواءالشواهد المقدمة من الجبائیة نقص في الأسانید والحجج و 

وقائع الدعوى إظهار حقیقة دورا مهما في  مراجعة التحقیق جراءإالنوع من  هذایلعب و  ،3الجبائیة دارةالإأو 

  . وملابساتها

حل  إلىهو الوصول  أي المراجعة هذا النوع من التحقیق إستحداثمن  المشرع أهدافمقصد و و  

الغایة المرجوة من  تتمثل إلى ضافةإ و ،  4ایرضي طرفي العلاقة الجبائیة حول الضرائب والحقوق المتنازع فیه

 إحداهامراكز القانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة التي رض نوع من التوازن والتوافق بین الفهذا الإجراء هي 

سلطة وطرف آخر یتمثل في  أومن أي امتیاز  طرف ضعیف كمواطن وفرد عادي مكلف بالضریبة مجرد

ة سیادة منحها المشرع العدید من السلطة العامة وصاحب متیازاتبإعامة تتمتع  إدارةوهي  ،الجبائیة دارةالإ

التي تؤهلها لأن تكون في مركز أقوى وأسمى من الطرف المتعددة الواسعة و  اتختصاصوالإالصلاحیات 

 .رالآخ

لذاتیة الشخصیة للقاضي الإداري عند تقریر حاجة المبررات والأسباب ا المشرع الجزائري ستبعدإ و 

 ة داري من ملف الدعوى المطروحعكس ذلك، وبالتالي فكلما تبین للقاضي الإ أومراجعة التحقیق المنازعة ل

                                                           
  .203واضح إلیاس ، المرجع السابق، ص  -1
  .110قاشي یوسف، المرجع السابق، ص  -2

3-Daneilricherlsprocéaluresfixalespress universitaire de France, 1er édition, décembre 1990,p 319 
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 أوالجبائیة حول الوقائع التي تخص المنازعة  دارةالإأو إما صعوبة في إقامة الأدلة من قبل المكلف بالضریبة 

  .1تدابیر مراجعة التحقیق إتخاذإلىباللجوء  الأخیرفي  الوسائل أمر هذا  وضآلةوجود نقص 

التحقیق الإضافي، ( ما یمكن ملاحظته هو المعالجة المتباینة التي خص بها المشرع الجزائري و 

في حالة تذرع أحد أطراف المنازعة  وإجباریةل یكون بصفة إلزامیة و بحیث یتجلى لنا أن الأ ،)مراجعة التحقیق

 إختیاربحیث لا یوجد هناك حریة و  ،الجبائیة بوسائل ووقائع جدیدة لم یكن یعلم بها الطرف الآخر مسبقا

قرار الإتخاذسلطة القاضي فی لإعمالة ثانیة في التقاضي مجلس الدولة كدرج أوبالنسبة للمحكمة الإداریة 

لمحكمة الإداریة بخلاف ما هو علیه مراجعة التحقیق الذي منح فیه ل التحقیق الإضافي  المتعلق بإجراء

ات الإجراءهذا النوع من  إلىحاجة ملف الدعوىسعة وغیر محدودة لتقییم مدى ضرورةو سلطة تقدیریة وا

  .كخلاف ذل أوالتحقیقیة 

الأدلة والوسائل  في تضح للقاضي الإداري نقص وقلةإ تبین و  یمكن القول أنه في حالة ما إذاوعلیه 

مهمة تنفیذه ر بإجراء مراجعة للتحقیق الذي تسند للأمالمقدمة من طرفي الخصومة وجب علیه االإثباتیة 

  .2ل في المنازعةو لكن غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الأ ،الجبائیة دارةالإلأحد أعوان  وإجراءه

بإجراء مراجعة  طلب أحد طراف العلاقة الجبائیة سواء المتعلق نتظاربإالقاضي الإداري غیر ملزم و        

الجزائري عملیة إعمال  المشرع ولقد جعل ،لاءؤ التحقیق بل یمكن له الأمر بذلك بصفة تلقائیة دون تدخل ه

علیه الهدف من ذلك هو  لة عن طلب المدعي و المدعىمستقتم بصفة منفصلة و تو  ،3إجراء مراجعة التحقیق

 إقامةمن  إعفائهوذلك من خلال  ،رفع الغبن عن المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في المنازعة الجبائیة

تدابیر مراجعة و  إجراءات إتخاذمباشرة و  إلىالأدلة وتقدیم مبررات توفر وتحقق الحالات التي تستوجب اللجوء 

ن أن مراجعة التحقیق كنوع من أنواع إجراءات التحقیق الخاصة التي یخضع لها النزاع وعلیه یتبیالتحقیق، 

الجبائي لا یمكن حصره في حالات محددى بذاتها أو محصور في نقاط معینة بل أنه إجراء یخص مرحلة 

  4.التحقیق

                                                           
  .39المرجع السابق، ص یة في منازعات الضرائب المباشرة، عن عرضة رفع الدعوى الضریبأمقران عبد العزیز ، -1

2-Couiskrstabas et jean marie cotteret, droit fixal, 4 emeédition, 1980, p130. 
 بمراجعة الأمر ضرورة الإداریة المحكمة رأت إذا ما حالة في: (( تنص الجبائیة الإجراءات قانون من الثالثة الفقرة 85 المادة-3

 بالمراقبة قام الذي ذلك الضرائب،غیر مصلحة أعوان أحد ید وكیله،على أو الشاكي بحضور تتم العملیة هذه فإن یق،التحق

  .الأولى

  للضرائب الولائي المدیر قبل من التحقیق بمراجعة المكلف العون یعین -      

  )).مهمته خلالهاز جنی أن علیه جبی التي والمدة العون مهمة الإجراء بهذا القاضي الحكم یحدد -      

  .195قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص -4
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عة الجبائیة ستلزام ملف المناز بدراسة تقدیریة تقیمیة لمدى إالمتعلق  الإداریةیعد عمل المحكمة و 

الرسوم على رقم الأعمال لمراجعة التحقیق في الضرائب  أوالمتعلقة سواء بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

ستنتاج عنصر مدى وإ  إستنباطبالمتنازع فیها من بین الصلاحیات التي تتمحور حول قیام الجهة القضائیة 

  .1ملف الدعوىمراجعة التحقیق في  اتالإجراءإعمإلىالحاجة الماسة 

التي أقدمت على  ،)مجلس الدولة أوالمحكمة الإداریة (الجهة القضائیة الإداریة ویقع على عاتق 

تقدیم الدوافع والتبریرات التي أصیل متعلقبوحید و  إلتزامات مراجعة التحقیقإجراءإعمال  إلىقریر عملیة اللجوء ت

لا  اتختصاصالإو هذا النوع من الصلاحیات ف،المنازعةات في الإجراءیذ هذا النوع من وتنف إتباعإلىأدت بها 

لأن  ه أصلاإتخاذعن  متناعالإأو الإجراءجهة الحكم بتنفیذ هذا  إلتزامدراسة تتعلق بمدى  أولأي تقویم  یتعرض

  .2المشرع جعل أمر مباشرته جوازي لا وجوبي

كتمال الإداریة وعدم إ ىالدعاو غیرها من ي تتسم بها المنازعة الجبائیة عنیتضح أن الخصوصیة التو 

لم یتولى  أن المشرع إلىضافة بالإ،تي هي في طور الإنشاءبناء نظریة الإثبات المتعلقة بالقانون الجبائي وال

برنامج تكویني للقضاة في القانون الجبائي كمتخصصین في هذا المجال لتأصیل أحكامه  إعدادعملیة 

مراجعة التحقیق في  إلىعادة ما یكون رهینة للجوء القاضي الإداري  جعلكل هذه العواملت ،قواعدهو 

كفاءته في المجال الجبائي مما یستلزم علیه التعویل على محدودیة مستواه و  إلىالمنازعات الجبائیة بالنظر 

لإثبات مدى صحة المعلومات ) التحقیق الإضافي، مراجعة التحقیق، الخبرة الجبائیة( آلیات التحقیق الخاصة

عناصر التي یتضمنها تصریح المكلف بالضریبة وتوافقها مع الأسانید والوثائق الإثباتیة المرفقة والمعطیات وال

الجبائیة في عملیة تحدید المادة الخاضعة للضریبة بالتناسب مع مجموع  دارةالإوكذا مدى توفیق ونجاح  ،هب

  .3الأرباحالمداخیل و 

وحة من قبل الخصم وتقدیم كل المعلومات یجب على الأطراف الرد على التساؤلات والنقاط المطر و 

رفض مطلب الخصم الممتنع عن  نزاع ویترتب عن مخالفتهاوالمعطیات التي یحوزونها والتي تحسم في ال

ستطاعة المكلف عدم إتدابیر مراجعة التحقیق في حالة العجز و  إتخاذإلىة الإداریة تلجأ المحكمو ، 4ذلك

ة الأخیر ه ذفي حین تظهر ه ،الجبائیة دارةالإائع المتذرع بها من قبل وتبریر الوسائل والوق إثباتبالضریبة 

برر بها شرعیة حجج إثباتیة تظهر في موقف الطرف القوي بالنظر لما تملكه وبحوزتها من شواهد و م
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  .الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجبائیة 85المادة  -2
  .19عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -3
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 أوات القانونیة المعمول بها سواء تلك المتعلقة بفرض الضریبة الإجراءو لكافة الشكلیات  وإتباعهاتصرفاتها 

  .1یلهاتحص

الأدلة وتقدیم الحجج والبراهین التي تبین  إقامةالمنازعة الجبائیة في  أوفي حالة فشل طرفي العلاقة و 

لیس كان بوسع المحكمة الإداریة خلال تنفیذ  أوشرعیة مطالبهم ومصدر الحقوق ومدى أحقیة مطالبتهم بها 

دلة مقنعة وكافیة لتكوین رأي وموقف تحصیل أ ،التحقیق الإضافي الذي تعرضنا له سابقا إجراءاتوسیر 

مراجعة التحقیق لعلها تكون  إجراءاتإتخاذو  إتباعةالأخیر ه ذفإنه یمكن له ،الإداري في الخصومةالقاضي 

وسیلة لجمع أدلة ووسائل إثباتیة تبرر مدى توافق مبلغ الضرائب المتنازع فیها مع الذمة المالیة للمكلف 

  .2في الدعوى ي یحتلها حتى یمكن البتجبائیة التبالضریبة والوضعیة ال

، 84المنصوص علیها في المادة  آلیات التحقیق في المادة الجبائیةتناول المشرع  یمكن القول أن و

تحقیق نتائج  إلىالتحقیق الإضافي نتهى إ إذافالقاضي أمر بها كوسائل ی من قانون الإجراءات الجبائیة 85

الإلمام بشتى الأدلة ووسائل الإثبات التي تبرر وقائع حیث ع من غیر كافیة لتكوین قناعة قاضي الموضو 

الأمر بتنفیذ مراجعة  إلىیمكنه اللجوء  .الدعوى ومدى صحة شرعیة طلبات الخصوم في عریضة الدعوى

  .3التحقیق

الملقاة على المكلف  اتلتزامالإماتجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد تباین في فرض و 

الجبائیة كأطراف في الخصومة الجبائیة بالنسبة لإجراء التحقیق الإضافي ومراجعة  دارةلإابالضریبة و 

 إلىتحقق وتوفر حالات التي تستلزم اللجوء  إثباتعبء  إلقاءمن خلال  همبحیث نجذ أنه أثقل كاهل ،التحقیق

ذلك  إلىالحاجة  رلتي تبر كافة المستندات والوثائق والحجج ا إلىتدابیر التحقیق الإضافي مع الإشارة  إتخاذ

 إجراءاتفي حین لم یكلفهم عناء ومشقة ذلك بالنسبة لإثبات مدى وقوع وتحقق الحالات الملزمة لإتباع 

  .4أحكام التشریع الجبائيمراجعة التحقیق في ملف الدعوى حسب ما تقضي به 

أبدى أحد الأطراف في  یكون عمل القاضي الإداري آلیا بالنسبة لأمره بإجراء التحقیقالإضافي فكلماو 

فسلطة  ،هذا النوع من التحقیق إلىوقائع كان القاضي ملزما بتقریر اللجوء  أووسائل  أوالمنازعة دفوعا 

المكلف بالضریبة بأحد  أوالجبائیة دارةالإكانت بمدىتذرع الأطراف سواء  قیدةالقاضي إذن مرتبطة وم

الإضافي أما فیما یخص مراجعة التحقیق یكون خلاف حتى یمكنه الأمر بمباشرة التحقیق  .الخ...الأسباب

                                                           
  . 279سابق، ص بشیر محمد، المرجع ال -1
، ص  2007محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الحجار ، عنابة ،  -2
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 أوالمحكمة الإداریة سواء أمام مهمة في التدخل في مدى تقریر  أوذلك لأن الخصوم لیس لهم أي دور 

  .1مجلس الدولة لحاجة وضرورة ملف النزاع لمراجعة في التحقیق

طلبات الخصوم المتعلقة  یكون عمل ومهام القاضي الفاصل في الدعوى مستقلة ومنفصلة عن علیهو 

مراجعة في التحقیق بالنسبة للضرائب المتنازع فیها بحجة أن القاضي المكلف  إلىملف الدعوى  إخضاعطلبب

  .في النزاع لیس طرفا في المنازعةالبت ب

أو الإمتناع عن ذلك إلا  التحقیقفي الأمر بمراجعة  صلاحیة واسعة المشرع الجزائريوأعطى 

وینبغي علیه  ،الإجراءتدابیر هذا  إتخاذبالسلطة الآمرة  أومن قبل الهیئة  والتوضیحتعلیل ال أنهاشترط ضرورة

مخالفة للأحكام  أوالآثار والنتائج المترتبة عنه حتى لا یقع هناك أي تعارض  الاعتبارخذ بعین لأكذلك ا

، ولقد ألغى القانون الفرنسي الأدلة في القانون الجبائي وإقامةوالقواعد التي تؤسس النظریة العامة للإثبات 

فاحش في المراكز  تفاوتسبب آثاره ونتائجه التي في أغلب الأحیانیتولد عنها یوتراجع عنه  الإجراءهذه 

أحد ركائز القانون  هابإعتبار ما یتعارض مع مبدأ العدالة الضریبیة هذا القانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة و 

  .2الجبائي

هذا النوع من التحقیق في المنازعات الجبائیة  إستحداثرع الجزائري من غرض وغایة المشیتمثل و 

حقیقة  إلىإیصالهة تمكین القاضي الإداري من جمع والإلمام بالأدلة والإثباتات التي من شأنها حاولهو م

حل یضمن رضى طرفي العلاقة الجبائیة وكذا  إلىمتها حتى یصل في منطوق حكمه و وقائع الدعوى بر 

  .3والمطابقة بین الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة، من خلال تبادل المذكرات بین الخصوم الموافقة

 وسعه من جهد لتكوین قاعدة إثباتیةتشجیع القاضي لإعمال ما ب إلىسعىی بالتالي نجذ أن المشرع و 

 تداولالأدلة و  قامةإوتسییر عملیة  إدارةفي ملف الدعوى، وكذا العمل على  البت یمكن أن یعتمد علیها عند 

الجبائیة لإظهار حقیقة وقائع وأسباب الدعوى وتمحیص  دارةالإعبء الإثبات بین المكلف بالضریبة و 

  .4المعلومات والمعطیات المتعلقة بها

تدابیر  إتخاذإلىالحاجة مدى تقریر إن إعطاء القاضي الإداري سلطة تقدیریة واسعة في مجال و 

بأهم المبادئ الشكلیة حتى یتزود ون مطالبة الخصوم بذلك هو فتح المجال عكس ذلك د أومراجعة التحقیق 

والتي من شأنها  ،الأدلة وتقدیم وسائل إثبات إقامةالدعوى الجبائیة من حیث  إدارةوالموضوعیة لسیر و 

                                                           
  .73كوسة فضیل، المرجع السابق، ص  -1

2 -Louis tratabaset et jean marie cotteret, Op. cit, p319. 
  .96فریجة حسین، الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -3
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خصوصیته عن باقي  إلىكتمال بناء النظریة العامة للإثبات في القانون الجبائي بالنظر إالمساهمة في 

  .1لىو الأخرى وتأصیل أحكامه وجذوره الأ دعاوىال

  عمال مراجعة للتحقیق في الدعوى الجبائیةري لمدى تحقق مبدأ الملائمة عند إتقدیر القاضي الإدا: ثانیا

ستلزام الدعوى الجبائیة لمراجعة في التحقیق للقاضي إالمشرع الجزائري مهمة تقدیر مدى  كلأو لقد 

السلطة الوحیدة المؤهلة  الأخیروم بضرورة طلب ذلك، وبالتالي یعتبر هذا الإداري وحده دون تكلیف الخص

 أوختصاصالإیشاركه في ممارسة هذا  أووعلیه لا یوجد هناك من یزاحمه  ،2العكس أوللأمر بإجراء ذلك 

مختلف  إقامةلا أو التحقیق  مراجعةوتطبیق عمالإعند اللجوء إلى القاضي الإداري وینبغي على ،الصلاحیة

حكم وضمان مبدأ المنطوق  ستخلاصلإعلیها  عتمادالإوسائلإثبات یمكن إنعدامعنصر دلة التي تبین الأ

والعدالة بین المراكز القانونیة لأطراف الخصومة الجبائیة من خلال تكریس وتطبیق مختلف  المساواة

ري لم یتولى عملیة تعیین ما تجدر الإشارة إلیه هو أن المشرع الجزائو ، الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة

  .3وصلاحیة قاضي موضوع إختصاصبل جعل ذلك من   الإجراءالإطار الزماني لهذا 

إجراء مراجعة الأمر ب ي الإداري في حالة وجود كما هائلا من الأدلة في ملف النزاعلا یجوز للقاضو 

صل في النزاع تقریر الوسیلة یتولى القاضي الفاو ، للتحقیق لأن المغزى و الفائدة من هذا الإجراء منعدمة

  .4في النزاع البت بحكم یسبق  أوإما في شكل قرار عادي  وحةالأنسب للتحقیق في الخصومة المطر 

الأمر  إلىلجوء القاضي الإداري  إلىتدور وجودا وعدما نوع الأسباب والدوافع والعوامل المؤدیة و       

 إلىاین من منازعة بت الأطراف إذن فهي تختلف وتتدعاءاإ بمراجعة للتحقیق بطبیعة الدعوى ووقائعها و 

  .موضوعها ختلافلإتوحیدها  أورهاوبالتالي لا یمكن حص.ىخر أ

أسباب جدیدة قبل الحكم لم یكن یعلم  أووقائع  أوینبغي على المكلف بالضریبة عند التذرع بوسائل و        

 إلىوحاجتها  هیحات التي تبین صحة مزاعمبمختلف التبریرات والتوض الإستشهادبها الطرف المقابل مسبقا 

الأدلة وتقدیم  إقامةوالذي في العادة یكون لیس بمقدوره   ،خاصة بالنسبة للمكلف بالضریبةقفتح مراجعة للتحقی

                                                           
  . 279بشیر محمد، المرجع السابق، ص  -1
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  . 93ص
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الجبائیة كطرف مدعى علیه بحوزتها مختلف الأسانید والوثائق الإثباتیة  دارةالإوسائل الإثبات وفي المقابل 

  .1ركز أسمى وأقوى من المكلف بالضریبة  كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیةالتي تجعلها في م

لقاضي الإداري بمختلف الشواهد والحجج التي بحوزتها المنتجة في االجبائیة  دارةالإإن تزوید و 

الیقین ورفع غبن المكلف بالضریبة المتعلق بإقامة الأدلة وتقدیم  إلىوصوله تهو الدعوى من شأنه تسهیل مهم

في الغالب ما یعجز عن ذلك ولیس بمقدوره أن یعطي ویقدم دلیلا  الأخیرخاصة أن هذا  ،ثباتات المادیةالإ

یتضح أن المشرع و ،2واحد حول صحة وقائع المدعى بها وشرعیة طلباته التي یتضمنها ملف الدعوى

التحقیق في ملف  ىإللمحكمة الإداریة كل الصلاحیات والسلطات التي تخول لها اللجوء لالجزائري قد منح 

  .3ي الخصومة كعملیة تبادل المذكرات بین طرفي الخصومةفحكم منصف وعادل  إلىالدعوى حتى تصل 

 إعتمدعدم كفایة الأسانید التي  اواسع لا یحده  قید ولا شرط عندما یتبین له إختصاصأعطى لها و 

وهو الأمر بمراجعة التحقیق  ،معاءاتهإدطرح مزاعمهم و  فيالجبائیة  دارةالإأو علیها سواء المكلف بالضریبة 

ستحدثها المشرع الجزائري للتحقیق في المنازعات الجبائیة حتى یتسنى لقاضي إالذي یعد من الآلیات التي 

الموضوع الإلمام بشتى الوقائع والأسباب والدفوع الحقیقیة للنزاع وتبین مدى شرعیة الحقوق التي یطالب بها 

الجبائیة بشرط أن لا یكون نفس العون  دارةالإمسألة مراجعة التحقیق أحد أعوان یتولى و ، 4المكلف بالضریبة

  .5الذي قام بالتحقیق الإضافي

العون الذي یتولى تنفیذ مراجعة التحقیق  إختیاریكون المدیر الولائي للضرائب مسؤولا عن عملیة و  

التي  الإمتیازاتمن ئري بتكریس مجموعة وبالمناسبة قام المشرع الجزا. ئهبمجرد أمر المحكمة الإداریة بإجرا

رص ات وهو حالإجراءالدعوى لهذا النوع من  إخضاعتحمي المكلف بالضریبة وتحفظ مصالحه من خلال 

لصف  تحیزهمن نزاهة العون المكلف بمراجعة التحقیق من خلال ضمانعدم المحكمة الإداریة على التأكد 

بل یعطي النتائج الواقعیة التي توصل إلیها  ،منها ملف النزاعالجبائیة التي یتض دارةالإدعاءات ومطالب إ

هذا  إستحداثائي من بالجالمشرع الضریبة المتنازع فیها لمراجعة التحقیق حتى یحقق مسعى  إخضاععند 

وقائع والأسباب التي تتعلق بالقضیة والإلمام الحقیقة  إلىوالوصول  تحقیقالألا وهو  ،اتالإجراءالنوع من 

                                                           
  .200، 199أغلیس بوزید ، المرجع السابق ، ص ص  -1
  .183علیان مالك، المرجع السابق، ص  -2
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الحقیقة وینصف  إظهارإلىحل یسعى  إلىبمختلف الشواهد والحجج والبراهین التي من شأنها الوصول الكافي 

  .1الطرف المضرور في النزاع

العون الذي باشر سابقا في نفس  إختیارستبعاد عملیة إالجبائیة  دارةعلى المسؤول المؤهل للإ یجبو 

یق الإضافي حتى یكون لمراجعة التحقیق جدوى فس الأطراف عملیة التحقنالدعوى وفي نفس الوقائع وبین 

ا إنتاجهتبت عدم ثل والتي و ولا نتوصل لنفس النتائج التي توصلنا إلیها عند التحقیق الأ ،وفائدة في النزاع

ثباتیة تؤهله إفي الدعوى بل لا تزید ولا تضیف شيء للقاضي الإداري حتى یتشكل عنده قاعدة  إثمارهاو 

  .2عحكمه في النزا إصدارإلى

استبعد المشرع الجزائري أعوان الإدارة الجبائیة من تنفیذ  أن الأجدر لوویرى الأستاذ علیان مالك من       

مهمة مراجعة التحقیق وأسند هذه الصلاحیة لطرف محاید كمستشار جبائي أو خبیر متخصص لاستفاء مزید 

الحیاد والنزاهة وبالتالي من المستبعد أوافق الأستاذ فیما ذهب إلیه لأن ذلك یضمن  اوأن. 3من الشفافیة

  . الإنحیاز لطرف على حساب طرف آخر

والضمانات التي تحمي المكلف  الإمتیازاتلمختلف  تكریسهإن غرض المشرع الجزائري من و 

 إلىراجعة التحقیق ونزاهته هو الحرص بالضریبة خاصة التي تضمن حیاد العون الذي أسندت له مهمة م

خلفیات دون الأخد بعین الإعتبار ال ،شرعیة طلبات الخصومصحیحة و حقیقیة تبین مدى نتائج  إلىالوصول 

ذات طابع تقني ومحاسبي خالص  معطیاتیتضمن معلومات و  ملف الدعوى المسبقة في النزاع خاصة أن

 دارةالإن بأعوا الإستنجادیمكنه في هذه الحالة فلیس للقاضي الإداري المؤهلات التي تجعله قادرا على تحلیلها 

  .4ختصاصالإالجبائیة كصاحبة 

ذلك الموقف  من قانون الإجراءات الجبائیة  هو 85و 84من أحكام المادتین  وما یمكن استنتاجه

ضافي ضافي ومراجعة التحقیق الإالمتباین الذي ظهر به المشرع الجزائري في تنظیم حالتي التحقیق الإ

بحیث  ،ثباتات حتى یمكنه البت في النزاعدلة والإالأ خلاصستلیهما القاضي لإإكوسائل تحقیق خاصة یلجأ 

ضافي في النزاع جراء التحقیق الإإب رمه معدوم في تقریر الأإختصاصداري و نه جعل سلطة القاضي الإأ

  .عطاء وسائل جدیدة في النزاع قبل صدور الحكمإمن خلال  ،طراف النزاعوترك مهمة ذلك لأ
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سند فیها وظیفة تقدیر مدى حاجة أي حالة مراجعة التحقیق التي مر فخلاف ما كان علیه الأب وهذا

الذي یأمر بذلك كلما تبین له من ملف  ،جراءات التحقیق لقاضي الموضوعإستلزامه لهذا النوع من إ النزاع و 

 وظیفةوهذا ما یدل على  ،ثبات المقدمة من طرفي الخصومةدلة ووسائل الإالنزاع نقص وعدم كفایة في الأ

ثباتات التي تبین دلة والإالأ إستخلاصالجزائري في تشجیع وتفعیل دور القاضي في المساهمة في المشرع 

  .حقیة طلبات المدعى بها من قبل الخصومأمدى 

  مراجعة التحقیق نتائج إعمال و: الثاني الفرع

ند تقدیر ع أوسهو سواء عند تحدید المادة الخاضعة للضریبة  أوغفالات الجبائیة في إ دارةالإقد تقع 

یستوجب علیها القیام بعملیة تصحیح هذا الأمر الذي المبلغ الواجب الدفع من قبل المكلفین بالضریبة 

تخص الضرائب التي قدم بشأنها طعن أمام  أن تكون مراجعة و أ التحقیق الخاصة إجراءاتباشرة دمعن

لتناقضات التي وقعت فیها كتشاف مختلف اإفي  ختصاصالإصاحبة  هابإعتبار الجهات القضائیة المختصة 

حتى یتم توضیح وتبریر  ،الخبرة والكفاءة في المیدانصاحبة لا یمكن تقویمها إلا من قبلها على أساس أنها 

النقاط والمسائل الغامضة للقاضي الإداري ویكون بوسعه إیجاد حل للمنازعة الجبائیة یرضي المكلف 

  .الجبائیة دارةالإبالضریبة و 

الإداریة والتي من بینها المنازعة  الدعاوىیة فیصاتحریر خالع الجزائري شكلیة المشر  إشترطولقد 

الجبائیة  دارةالإمراجعة التحقیق تحریر محضر من قبل عون  إجراءاتالجبائیة التي تستوجب عند مباشرة 

صة یتضمن كافة الخطوات المتبعة عند مباشرة هذه العملیة والخلا ،الذي أسندت لمهمة مراجعة التحقیق

الصادرة عن  المتوصل إلیها من مباشرة العملیة خلال ممارسة مهامه وكذا كافة التوضیحات والتبریرات

ثم یتولى عملیة كتابة تقریر المراجعة الذي یرسله للقاضي الإداري الذي یفصل في النزاع  ،)لاأو (الأطراف 

  ).ثانیا (ه التحقیق من نتائج حسب ما أفضى ب

  لتحقیقإعمال مراجعة ا: لاأو 

یمكن أن یقف العون المكلف بمراجعة التحقیق في صف الإدارة الجبائیة باعتباره أحد مستخدمیها و        

وبالتالي نصادف في هذه الحالة عدم حیاده وانحیازه لطرف على حساب الطرف الآخر وبالتالي یكون هدفه 

ها الإدارة الجبائیة لكي یحاول إقناع القاضي الوحید أثناء المراجعة إثبات مشروعیة عملیة التقییم التي قامت ب

، وبالتالي یتعرض في هذا الحالة المكلف بالضریبة 1الإداري بصحة مزاعم الإدارة وبالتالي الحكم لصالحها

كطرف ضعیف في النزاع إلى الظلم والإجحاف في حقوقه الأمر الذي حتما سینعكس على مصداقیة التحقیق 

، ولهذا یجب على المشرع مبدأ المساواة والعدالة الواجب تحقیقها بین الأطرافوشفافیته من خلال اخلاله ب
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 دارةالإالتي قد تصدر عن  التجاوزاتلمخالفات و مختلف االجزائري الحرص على حمایة المكلف بالضریبةمن 

  .1وتتولى عملیة مباشرة مراجعة التحقیق بنفسها ختصاصالإفرصة أنها صاحبة  لاستغلالهاالجبائیة

على القاضي الإداري الذي أصدر أمر یقضي بمراجعة التحقیق في ملف الدعوى تعیین بدقة  جبوی

 دارةن كافیا وشاملا لصلاحیات وسلطات العون الذي تم انتقاؤه من قبل المسؤول المؤهل للإیووضوح تعی

لقاضیالإداري في حاجة بدراسة معمقة بالنسبة للنقاط التي لیس ا مراجعة التحقیق حتى لا یقوم الجبائیة لتنفیذ

  .وإثمارهالتوضیحها لعدم جدواها في الدعوى 

عن دعوى أخرى ن حیث الظروف والوقائع التي ل دعوى جبائیة مة التي تمیز كصیخصو نتیجة للو 

ات الجبائیة توضح وتبین الإجراءفقرة في قانون  أوالمشرع الجزائري إفراد نص قانوني  ستطاعةإبلا یكون 

الضرائب الذي أسندت له صلاحیة مراجعة التحقیق في  إدارةحیات المكلف بها عون والصلا اتختصاصالإ

إلا  ىتعیینها لأن هذا لا یتأت أوتعدادها  أولیس بمقدوره حصر هذه المهام  فالمشرع،الضرائب المتنازع فیها

الكافي والشامل بعد عرض المنازعة على القاضي الإداري الذي یتولى تمحیص وقائع وأسباب النزاع والإلمام 

  .لشتى المعلومات والمعطیات التي تخص ملف الدعوى حتى یمكنه تحدید طبیعتها

تبین له ذلك یقوم بإصدار أمر بمراجعته  إذالمراجعة التحقیق ف القاضي تحدید مدى الحاجة ویتولى

جعة العون المكلف بذلك یمكن القول أن معرفة وتعیین صلاحیات المسؤول عن مرا اتإختصاصیتضمن 

ات المكلف بلطتنحصر و   ،تحدید طبیعة الدعوى المطروحة إلىالتحقیق یدور وجود وعدما بالوصول 

الكلي في مبلغ الضرائب المفروضة سواء  أوإما في التخفیض الجزئي  ،بالضریبة أمام القاضي الإداري

والمداخیل التي  الأرباحمجمل بالجبائیة قد بالغت عند تقدیرها للوعاء الضریبي بالمقارنة  دارةالإبالتذرع أن 

دائمة لكن یجب علیه إقامة  أوسواء بصفة مؤقتة  ،وجود نص قانوني یعفیه من دفع الضریبة إثباتأو یحققها 

  .القاعدة القانونیة أواها النص بنالدلیل على أن النشاط الذي یمارسه یدخل ضمن الأنشطة التي تت

وكذا الأسئلة  بدقة لتي یجب أن یمسها مراجعة التحقیقالنقاط ا تعیینمسألة القاضي الإداري  تولىیو 

الجبائیة لتحدید  دارةالإالمثارة حول الإشكالات والغموض الذي یظهر على بعض العملیات التي أجرتها 

  .2للحقوق والمطالب المقدمة من طرفي الخصومة في القضیة إدراكهالأسس والقواعد الضریبیة عند 

ة على المكلف ضة المكلف بمراجعة التحقیق بإعادة حساب الضریبة المفرو الجبائی دارةالإعون  لتزمیو 

الجبائیة سابقا  دارةالإبها  بین عملیة التقدیر التي قامت الإختلافجه أو بالضریبة من جدید لمعرفة الفارق و 

فیض لمطالب المكلف بالضریبة المتعلقة سواء بالتخ ستجابةالإلإدلاء بموقفه ومدى قناعته في وا،من جهة
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میةلوعاءالضریبیة المفروضة المنفذة من یعكس من خلال إثبات صحة العملیة التقیالأو إلغائها كلیة  أوالجزئي 

  .1من جهة أخرىالمكلف بالضریبة طلباته والحقوق التي ادعى بها ةالجبائیة وعدم شرعی دارةالإقبل 

من الضرائب  عفاءطلب المكلف بالضریبة التخفیض والإفي حالة تدرس المحكمة الإداریة و 

وتتفحص  ،دعاءات ووقائع ملف الدعوىإالمكلف بالضریبة وتبحث وتتحرى في مدى صحة  ىعل المفروضة

قبول طلبات  إلىفتتوصل إما  ،تكز علیها لتأكید صحة مزاعمهر إمختلف الأسانید والحجج والبراهین التي 

 ،ونقص الأدلة والشواهد المقدمة من الخصومستنتاج قرینة عدم كفایة إ أو في الدعوى  البتالمكلف بالضریبة و 

  .الجبائیة لمراجعة التحقیق دارةالإبأعوان  الإستنجادوهو الأمر الذي یستوجب 

مجبرا بإقامة دراسة تحلیلیة بالتحقیق في الوضعیة الشاملة الجبائیة المكلف  دارةالإیكون عون و 

مدى أحقیة  إلىحتى یصل   المزاولالنشاط  ف بالضریبة المحققة منومعمقة لتقییم أرباح ومداخیل المكل

ذلك  إلىضافة وبالإ، 2المطالب والحقوق التي من بینها الفواتیر التي یتعامل بها المكلف بالضریبة مع الغیر

التحقیق المعمق  أوخلاصة ونتائج الرقابة الجبائیة التي خضع لها المكلف بالضریبة سواء التحقیق المحاسبي 

الجبائیة الذي أنیطت له  دارةالإعون  إختصاصویتولى القاضي الإداري تعیین  ،جبائیةفي مجمل الوضعیة ال

تحلیلها  أوإدراكهامهمة مراجعة التحقیق في المسائل ذات الطابع المحاسبي والتقني التي یتعسر على القاضي 

المطابقة بین  بذوي الخبرة والكفاءة حتى یستسیغ حكما یضمن الإستنجادوبالتالي  ،نتائجها إستخلاصأو 

  .3الحقیقة الواقعیة والقضائیة

موقفه من مطالب المكلف یتضمن المكلف بمراجعة التحقیق مدون في تقریر  وإجابةیكون رد و 

لقیت نتائج أعماله صدى وقبول من قبل الجهات  إذال الدعوى في حالة ما آبالضریبة حتى یتبین مصیر وم

بد على القاضي الإداري عند بته في النزاع المطروح العودة ولا.4في النزاع البتالقضائیة التي لها صلاحیة 

بمقتضى النصوص والقواعد القانونیة المعمول بها  حضورهمالصادرة عن الأشخاص المستوجب  الآراءإلى

كانت  إذامدى قوتها ودورها في إثبات وقائع الدعوى  إستخلاصخلال سیر مراجعة التحقیق حتى یتمكن من 

تسبیبها ینبغي  أوستنادها لنص قانوني إفي تمحیص مجریات النزاع أما في حالة غیاب مجدیة ومفیدة 

  .اإستبعاده

مجموعة من  كفل المشرع الجزائري من قانون الإجراءات الجبائیة أن 85نستشف من أحكام المادة و 

وهذا  ،مصالحه مراجعة التحقیق لحمایة حقوقه وحفظ إعمالللمكلف بالضریبة أثناء  الإمتیازاتو الضمانات 
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والصلاحیات  الإمتیازاتإلىبین المراكز القانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة بالنظر  المساواةبغیة تحقیق التوازن و 

فرصة الحضور أثناء  إعطائهبالمقارنة مع المكلف بالضریبة والتي من بینها  ،الجبائیة دارةالإالتي تتمتع بها 

اللازمة في موضوع  قتراحاتالإلاحظاته والدفاع عن نفسه والإدلاء بكافة مراجعة التحقیق لإبداء م إجراءسیر 

  .1الدعوى

مراجعة التحقیق  وإعمالتولي تنفیذ  إلزامیةفي نص المشرع على المذكورة أعلاه تظهر الضمانات و 

 لكن بشرط أن لا یكون  نفس العون الذي أسندت له مهمة التحقیق ،الجبائیة دارةالإمن قبل أحد أعوان 

وبالتالي یكون القاضي  ،الإضافي في الضرائب المتنازع فیها حتى  لا تجني آثار واحدة في كلا التحقیقین

  .في النزاع البت الإداري عاجزا عن 

حضور رئیس المجلس الشعبي البلدي لمراجعة التحقیق حتى یتولى  إلزامیةالمشرع كذلك  إشترطو 

 التجاوزاتكتشاف مختلف إمن خلال لتقید بمحدداتها عملیة رقابة مدى إعمال النصوص القانونیة وا

والمخالفات التي قد تصدر من العون أثناء ممارسة مهامه، حیث أن كل عمل جماعي یخضع للمناقشة 

ر وتجتمع حوله الرؤى ووجهات النظر في الأغلب ما ینجر عنه نتائج مثمرة تخدم كلا طرفي العلاقة او والتح

  .الجبائیة

أن المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في المنازعة الجبائیة في منأى  الثابت الیقینب دعتقاالإلا یمكن و 

 اتختصاصالإنوعیة  إلىنظر المراجعة التحقیقیة بال إجراءاتعن المساس بحقوقه ومصالحه أثناء سیر 

تطبیعة والتي في العادة ما تكون ذا ،عة التحقیقجالجبائیة لإعمال مرا دارةالإوالصلاحیات المكلف بها عون 

دراك لإالخبرة والكفاءة التي تؤهله ل یها المكلف بالضرائب لیس بصاحبتقنیة ومحاسبیة مالیة والتي یكون ف

ها العون المكلف بمراجعة التحقیق لإعادة حساب الضریبة المفروضة إعتمدوالعلم بالمقاییس والمعاییر التي 

القواعد الضریبیة ویظهر ذلك في مختلف  أوكیفیة تعیین الأسس  نتقادإ أو وتحدید المادة الخاضعة لها 

  .2الملاحظات التي یدلي بها المكلف بالضریبة في محضر مراجعة التحقیق الذي یحرره العون المكلف بذلك

رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي لا هو ذلك ماهي الجدوى من حضور  إلى وبالاضافة

موقفه حول عملیة  وإعطاءم اقتراحاته العملیة لیقد على وإشرافهالمیدان لیبسط رقابته  أوختصاصالإاحبصب

ات الجبائیة الإجراءالفقرة الثالثةمن قانون  85التقویم والمراجعة حسب ما تقضي به أحكام المادة  إعادة

  .المعمول به
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وهو  لاأوقه ومصالحه قالدفاع عن ح یس هناك أمام المكلف بالضریبة غیر منفذ واحد حتى یمكنهلو 

حتى یكون  ،بمستشار في المجال الجبائي والمحاسبي للحضور أثناء سیر مراجعة التحقیق عانةالإستإمكانیة

المخالفات التي قد تصدر منه أثناء  أوالتجاوزاتمل العون المكلف بالمراجعة ومختلف عمساؤى نتقادإبإمكانه 

 عمالإالمثارة منه أثناء حول طریقة عمل العون والرد على كافة النقاط  والآراء الملاحظاتإبداءذلك وكذا 

تدابیر المراجعة وهذا كله بغیة حفظ مصلحة المكلف بالضریبة وتأمین حقوقه من الضیاع لأنه لیس لصاحب 

  .1للدفاع عن نفسه ختصاصالإأو الخبرة 

المشرع المرجوة من مقاصد والالغایة من قانون الإجراءات الجبائیة أن  85نستنتج من أحكام المادة و 

ستبعاد فرصة هضم حقوق إالأطراف لعملیة مراجعة التحقیق هو  ولاءشتراطه حضور هإ الجزائري من

هذا غیر كافي لأن إمكانیة ألا وهو المكلف بالضریبة لكن  ،ومصالح الطرف الضعیف في هذه المنازعة

نظر بالواردة عدم حیاده في القضیة و الجبائیة  دارةالإوقوف العون المكلف بمراجعة التحقیق لصف 

 ،لأشخاص المستوجب حضورهم أثناء سیر عملیة مراجعة التحقیقاوكفاءات  اتإختصاصالذي تعرفه تفاوتلل

على ما لدیه من مؤهلات ومكتسبات بناءا نتقائه إ ه و إختیار تم یالجبائیة الذي  دارةالإوالتي أطرافها أحد أعوان 

من ذلك نجذ المكلف بالضریبة ورئیس  المراجعة التحقیقیة وفي المقابل عمالإ و في المیدان تمكنه من تنفیذ 

والتكوین في  ختصاصالإالمجلس الشعبي البلدي والذین في العادة ما یكونون بعیدون كل البعد عن مجال 

  .2القانون الجبائي

 التجاوزاتأو الإغفالات  أوستدراك الأخطاء إوإمكانهملیس بمقدور الأشخاص المستوجب حضورهمو 

الجبائیةلإحتساب  دارةالإتبیین وتوضیح شرعیة عملیة التقویم التي قامت بها المتعمدة قیامهافي العملیة ل

 دارةالإالقاضي لرفض مطالب المكلف بالضریبة والحكم لصالح  إقناعوهذا كله بهدف  ،الضرائب المستحقة

شل مسعى تطبیق وتنفیذ هذه الآلیة من التحقیق بسبب ف إلىالمحكمة الإداریة  إتجاهثبته یوهذا ما  ،الجبائیة

وتكوین  ،كتشاف حقیقة وقائع الدعوى وظروفها في التحقیق الإضافي المطبق سابقاإالقاضي الإداري في 

ثباتیة تبین مصیر ومجرى الدعوى من مزاعم ومطالب إقناعته وموقفه من خلال تحصیل أدلة ووسائل 

  . 3مإدعاءاتهالخصوم و 

  

  

                                                           
  .195قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص  -1
  .المرجع نفسه -2
  .233أغلیس بوزید، المرجع السابق،ص  -3
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  نتائج مراجعة التحقیق: ثانیا

لیها عند ج أهم الخلاصة التي یمكن الوصول إستنتاإلف بالمراجعة التحقیقیة یجب على العون المك

تظهر و .نتدابه لمباشرة وتنفیذ ذلكإه والأعمال المكلف بها عند إختصاصسیر تدابیر العملیة في نطاق وحدود 

 ،یةثمار وجهد العون المكلف بمراجعة التحقیق في ذلك المحضر المكتوب الذي یصدره عند اختتام العمل

ثباتیة یمكن الأخذ بها من قبل القاضي الإداري والفصل في إوالذي في العادة ما یكتسي حجیة وقوة 

الجبائیة والمكلف  دارةالإالخلاف الحاصل بین  إشكالیةحلول تعالج النقاط و البناءا على  الخصومة الجبائیة

  .1بالضریبة

دیر الولائي للضرائب لمباشرة المهمة مال نتقائه من قبلإالجبائیة الذي تم  دارةالإعلى عون یجب و 

كتسابه إ ات الجوهریة عند عملیة تحریر المحضر لضمان سلامته و الإجراءكافة الشكلیات و  إحترامالتقید و 

 ىلعه إعتراضالغیر في حالة  أوالجبائیة  دارةالإأو مواجهة سواء المكلف بالضریبة حجیة وقیمة قانونیة في 

  .المسائل إحدى

من كافة النصوص والقواعد القانونیة  القانونیة مصدره ات والشكلیاتالإجراءلزام المتعلق بالإ یستمدو  

المنازعة الجبائیة وبالتالي یكون بدون جدوى وفائدة  إثباتالتي تشترط ذلك وإلا فقد المحضر حجیته وأثره في 

عند تحصیل العون المكلف بمراجعة التحقیق لأهم النتائج والخلاصة التي ویجب في حل الخصومة القائمة 

ضمینها في محضر یحتوي على أهم المعلومات تستنتاجها إ و  هاستخلاصلإالمحكمة الإداریة  سعىت

عترف إإذاوالمعطیات والعناصر الجوهریة والتي تشارك في توجیه مسار الخصومة الجبائیة خاصة ما 

  .رةشالمباأعمال التحقیق  وإثماریتها وقیمتها في إظهار الحقیقة القاضي الإداري بحج

والمواقف الخاصة  قتراحاتالإیجب على العون المكلف بمراجعة التحقیق أن لا یغفل عن ذكر كل و 

ات الجبائیة والتي تنحصر في المكلف بالضریبة الإجراءبالأطراف المستوجب حضورها بمقتضى أحكام قانون 

وهذا حسب ما قضى به  ،2ورئیس المجلس الشعبي البلدي كمشرف ومراقب للعملیةكخصم في الدعوى 

ذلك  ینبغي  إلىبالإضافة  ،85ات الجبائیة في المادة الإجراءالمشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من قانون 

مسار الدعوى قتناعه بمجریات العملیة و إن یطرح موقفه ومدى أالجبائیة الذي باشر العملیة  دارةالإعلى عون 

 أوالجبائیة  دارةالإالجبائیةككل سواء یتعلق ذلك بمدى صحة الوقائع المشار إلیها من قبل المكلف بالضریبة و 

  .3مدى شرعیة الحقوق التي یطالبون بها

                                                           
  .98أمزیان عزیز، المرجع السابق، ص  -1
  .مرجع نفسهال -2
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ل وبدایة أو الجبائیة الذي أنیطت له مهام مراجعة التحقیق أن یشیر في  دارةالإینبغي على عون و       

الجبائیة في الخصومة  دارةالإالمكلف بالضریبة و  استند إلیهمإفة الوقائع والإدعاءات التي كا إلىالمحضر 

مجلس الدولة عند أمرها وقرارها بمراجعة  أووالتي ذكرتها الجهة القضائیة المختصة سواء المحكمة الإداریة 

والنشاط الضریبة المكلف بسم ولقب إكما یجب كذلك تحدید هویة الخصوم من  ،التحقیق في المنازعة

مقر الإشارةإلى مع  ،المكلف بالضریبة وإقامةعنوان و نوع الضرائب المفروضة وصنفها إضافة إلى الممارس، 

  .1الزمني لأمر المراجعة بالتحقیق طارالإالجبائیة المدعى علیها وكذا  دارةالإ

حتى  المكلف بها العون اتختصاصالإو النقاط  یجب الإشارة في المحضر إلىذلك  إلى بالإضافةو         

مجمل الصلاحیات لة ذكر أمس صل في المنازعة الجبائیة ثم یتولىلفعند اعلیه  عتمادالإنجذ حلا یمكن 

وكیفیات مباشرة المهمة وتطبیقها  قول له تنفیذها بموجب الأمر بمراجعة التحقیق مشیرا لطر خوالسلطات الم

جراها لإعادة تقویم المادة الخاضعة للضریبة وتحدید المبلغ وكذا نمط ونوعیة العملیات التي أ ،على أكمل وجه

فصیل من خلال تأیضا التعیین بدقة ووضوح لمفاهیم العملیات المحاسبیة وشرحها بالویجب الواجب دفعه، 

ستطاعة المحكمة الإداریة إ تحلیل طرق الحساب والمعاییر والمقاییس المعتمدة في ذلك حتى یكون بإمكان و 

آثار وخلاصة مراجعة التحقیق في توجیه مسار الدعوى الجبائیة وجمع أدلة ووسائل إثبات  عمالإ توظیف و 

  .2جهولة في النزاعالفاصل في الدعوى لإعطاء حل یظهر الحقیقة المالقاضي من شأنها تكوین قناعة 

ل الجبائیة المكلف بعملیة مراجعة التحقیق إرفاق محضر المراجعة بك دارةالإعلى عون أیضا  یجبو 

عادة إوالتي من خلالها قام ب ،ستند إلیها لإعطاء رأیه وموقفه في المنازعةإالشواهد والأسانید والحجج التي 

الجبائیة سابقا  دارةالإحساب الضریبة المستحقة والمقارنة بینها وبین طریقة الحساب القدیمة التي قامت بها 

ند تحصل علیه من أحد الخصوم بمحضر نتائج مست أوثباتیة إورقة  أوأي وثیقة  إرفاقكما ینبغي علیه 

  .3المراجعة التحقیقیة

طت وبالتالي یجب على العون الذي أنی من ینوبهم، أوتتم عملیة مراجعة التحقیق بحضور الأطراف و 

الملاحظات التي  وإبداءالخصوم بموعد ذلك حتى یتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم  إخطارله مهمة المراجعة 

أنها قاعدة جوهریة  بإعتبارالإلزام مناطه وحجیته من مبدأ المواجهة  هذاو یستمد  ،لال ذلكیرونها ضروریة خ

على العون الإداري المكلف بمراجعة التحقیق الالتزام  أیضا یجب،و  4یترتب عن مخالفتها البطلان و الإلغاء

                                                           
  .249أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص  -1

2- Ghanemi A., « Le contentieux fiscal en algerie », Revue du conseil d’Etat, Numéro spécial : Le contenieux fiscal, 
2007, p 48. 

  .279أغلیس بوزید،المرجع السابق، ص -3
جهرة آسیا، منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الدراسة العلیا في المالیة، المعهد الوطني للمالیة، -4
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ضر حجیته وقوته القانونیة بالمنهجیة الشكلیة للمحضر أثناء عملیة تحریره وفي حالة مخالفة ذلك یفقد المح

 1ویكون مصیره البطلان والإلغاء

قد و النقاط التي أثارها المكلف بالضریبة خلال مباشرة العملیة،  إلىینبغي على العون كذلك الإشارة و 

عدم  إیضاحالتقویم مثلا من خلال  إعادةطبیعة طریقة  نتقادعلى إیرتكز رأي وموقف المكلف بالضریبة 

ین محضر نتائج مراجعة ضمر المعتمدة في تحدید الوعاء الضریبي مع ضرورة أیضا تمشروعیة المعایی

  .بها الأشخاص المستوجب حضورهم قانونیا أثناء ذلك ىدلأالتحقیق مختلف الملاحظات التي 

وصلاحیة مراجعة التحقیق أن یعطي رأیه  إختصاصط له نیالجبائیة الذي أ دارةالإعلى عون  یجبو 

یة مطالب الخصوم وصحة الإدعاءات والوقائع التي ذكروها في ملف الدعوى بصفة وموقفهمن مدى شرع

نتائج یمكن  إستنباطبحیث یرتكز على الیقین الثابت حتى یكون بوسع المحكمة الإداریة  ،2واضحة ومفصلة

حقیقة أن تستند علیها لإیجاد حل یرضي طرفي المنازعة الجبائیة ویضمن التوافق بین الحقیقة الواقعیة وال

  .القضائیة

محضر النتائج  إرساله یجب علیه اتإختصاصختتام العون المكلف بمراجعة التحقیق لمهامه و إعند و 

یتولى مسالة  الأخیرالجبائیة وهو المدیر الولائي للضرائب والذي بدوره هذا  دارةالمسؤول المؤهل للإ إلى

  .3الجهة القضائیة المختصة  إلىإرساله

ختلف مجابته على وإ ه لتحقیق حجیته وقیمته القانونیة في حالة عدم ردیفقد محضر مراجعة او 

 ثارالآویكون عدیم ، التساؤلات والنقاط التي یتضمنها الأمر بمراجعة التحقیق الصادر عن المحكمة الإداریة

ختلف حالة مخالفة عون مراجعة التحقیق لم إلىبالإضافةوالقوة في مواجهة الغیر وأطراف المنازعة الجبائیة 

  .القواعد الإجرائیة والشكلیة المعمول بها 

محضر  إرسالیتولى عملیة  ملاحظاتهورأیهالجبائیة من تدوین  دارةالمسؤول المؤهل للإ إنتهاءبعد و 

تقصي مدى صحة ومشروعیة طریقة تقویم  حاولالمحكمة الإداریة التي ت إلىنتائج مراجعة التحقیق ومرفقاته 

والمداخیل  الأرباحمجموع  إلىالمادة الخاضعة للضریبة وتعیین الوعاء بالنظر المكلف بالمراجعة لتحدید 

  .4المحققة

                                                           
1-Denideni Yahia, « Le contentieux fiscal » , contribution au séminaire sur le contentieux fiscal, institut supérieur de 
gestion et de planification, Alger, 29-30 et 31 mai 2004, p 35.  
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محضر نتائج مراجعة التحقیق لكافة الضوابط والشروط القانونیة المعمول بها سواء  إستیفاءفي حالة و 

الشكلیة التي تخص  أوالموضوعیة التي تخص البیانات التي یتضمنها مضمون ومحتوى المحضر 

یكون بمقدور الخصوم و ،وسیلة مستخدمة في إقامة الأدلة المحضر اتالمتبعة عند سیر العملیة یكونلإجراءا

نفي حجیته وقرینة صحته المفترضة مما ینجم عن ذلك تالتذرع بعدم صحته من خلال إعطاء وتقدیم أدلة 

التذرع بعدم صحة ومضمون أطراف الخصومة  ستطاعةإب إلغاء نتائجه وبطلانها من قبل القاضي الإدارییكون

  . 1المحضر وعدم توافقه وتناسبه مع الوقائع الصحیحة لدعوى الموضوع

رتكازه على دوافع وعوامل إ أوالتعلیل في خلاصة ونتائج محضر مراجعة التحقیق إنعدامفي حالة وأما 

لاحظت أن  إذا خاصة ما ،لیس لها أساس من الصحة یمكن للمحكمة الإداریة عدم الأخذ به أوغیر منطقیة 

 ضیقیني ثابت، وبالتالي لیست بالمجدیة والمفیدة في فلیس أساسها  أوحجیة وقوة هذه النتائج لیست بالمقنعة 

  . 2مادیة تظهر الحقیقة وإثباتاتالمواصلة في التحقیق حتى یتم جمع أدلة الأمر بل تتطلب  وإنهائهالنزاع 

رأیه وى إبداء مراجعة التحقیق في موضوع الدع یةالموكل له صلاح الجبائیة دارةالإعلى عون  یجبو 

لم یلزم المشرع الجزائري القاضي الإداري بضرورة قبول و في مدى مشروعیة تقییم الضرائب المتنازع فیها 

والمنصوص علیه  ،مل بها وتوظیفها في حل النزاع وتحدید مصیرهالعنتائج التحقیق المتعلق بالمراجعة و 

ات الجبائیة الساري المفعول بل ترك ذلك لسلطة الإجراءمن قانون  85من المائدة  03بمقتضى الفقرة الثالثة 

من خلال التطابق والتناسب  ،قتناعه بمدى صحة هذه الأعمال والنتائج ودورها في إظهار الحقیقةإ التقدیریة و 

من الأنشطة الحاصل بین مبلغ الضرائب المستحقة ومجمل أرباح ومداخیل المكلف بالضریبة التي یحصلها 

  .ةمارسمال

علیها  عتمادالإأو الجبائیة المكلف بذلك  دارةالإستبعاد نتائج التحقیق التي قام بها عون إمسألة  تعدو  

ترجع عملیة تقییمها للقاضي الفاصل في الدعوى لكن یجب على  ،یة تقدیریةإختیار في النزاع هي مسألة  تللب

الجبائیة من رأي وموقف حول الضرائب  دارةالإلیه عون قتناعه بما توصل إإفي حالة عدم  الأخیرهذا 

  .لها عند الفصل في القضیة إستبعادهالمتنازع علیها تعلیل رفضه لها وإقامة أسباب 

وتحسبا لأي إنحیاز صادر عن العون المكلف بمراجعة التحقیق أو عدم حیاده أي وقوفه لصف الإدارة        

كلف بالضریبة تم إخضاع عملیة انتقاء هذا العون لرقابة الجهات الجبائیة على حساب حقوق ومصالح الم

القضائیة المختصة المقرر حتى یحافظ على حقوق الطرف الضعیف في العلاقة الجبائیة ویحمى مصالحه 

من الإجحاف، أي بمعنى تتم عملیة الإنتقاء من قبل المسؤول المؤهل للإدارة الجبائیة بإعتبار أن هذا الأخیر 

                                                           
  .252أغلیس بوزید ، المرجع السابق،ص  -1
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بمؤهلات وكفاءات الأعوان أما القاضي فیتولى عملیة الإشراف والرقابة أي التصدي لكل محاولة الأدرى 

  1.تمس بحیادیة ونزاهة التحقیق وسلامته

 أوو حبذا لو أن المشرع الجزائري قد أسند عملیة مباشرة مراجعة التحقیق هما تجدر الإشارة إلیه و 

سواء المكلف بالضریبة (علاقة بأحد الخصوم  أوة صلة التحقیق الإضافي لطرف ثالث محایدا لیس له أی

عملیة  ستبعادإ و  ،الطرف الآخرحساب حتى لا یتم تغلیب مصالح وحقوق طرف على ) الجبائیة دارةالإأو 

ه وهوبعید كل البعد عن الأسباب الذاتیة اتإختصاصلموقف أحد الأطراف، بل یؤدي هذا وظائفه و  الانحیاز

  .الجبائیة كأطراف في العلاقة الجبائیة دارةالإأو میوله للمكلف بالضریبة  إلىوالشخصیة التي تؤدي 

لا النظر في مدى إمر بمراجعة التقریر ما هو ن تقریر الأأالمقام هو  هذاه في نستنتج أن یمكن وما

مثال كالبحث في مدى توفر  ،الجبائیة دارةالإأو مشروعیة الطلبات المدعى بها من قبل المكلف بالضریبة 

 الإستعانةتخفیضات وهذا ما یستلزم  أوضریبي  إعفاءالات المقررة من قبل المشرع للحصول على الح

جراء العملیات الحسابیة بدقة إعوان الضرائب الذي یتولى أحد أإلىسناد هذه المهمة إي أ ختصاصبصاحب الإ

هذا لم یتولى  إلىفة ضاإ،داريمر الذي یخرج عن وظیفة وقدرات القاضي الإلتحدید الضریبة المستحقة الأ

المشرع تحدید النقاط التي معنیة بالدراسة والمراجعةمن قبل العون المكلف بالتحقیق وهذا لیس في مقدور 

  .ن ذلك یختلف من نزاع لأخر وهذا بحسب الخصوصیة التي تمیز طبیعة ملف الدعوىالمشرع لأ

الوارد ذكره في  بمراجعة التحقیق أن المشرع الجزائري لم یربط مسألة تقریر الأمر كما یمكن القول

برأي ورغبة طرفي الخصومة مثلما هو علیه الحال في التحقیق  من قانون الإجراءات الجبائیة 85نص المادة 

التي في أغلب الأحیان تأمر بذلك متى وسلطة المحكمة الإداریة  إختصاصالإضافي وإنما جعل ذلك من 

  .فیهالمقدمة في ملف النزاع مما یصعب علیها البت  تبین لها وجود نقص وعدم كفایة في الأدلة

عن عندما لا تسفر نتائج التحقیق الإضافي  مراجعة التحقیق إلىوفي الواقع العملي یتم تقریر اللجوء  

یضمن المطابقة ثار الناجمة عنه لیست بالمرضیة ولا المشجعة على إیجاد حكم قابلیة النزاع للفصل أي الآ

  .حقوقهم ومصالحهم نحل یرضي طرفي العلاقة الجبائیة ویصو  إلىضائي أي الوصول بین ما هو واقعي وق

غرض وهدف المشرع من قانون الإجراءات الجبائیة هو أن  85ما یمكن ملاحظته في أحكام المادة و 

حاجة ملف النزاع لمراجعة التحقیق للقاضي الإداري وحده دون تدخل  ىالجزائري من إسناد عملیة تقدیر مد

على أداء دور إیجابي في تسییر مسألة الإثبات وإقامة الأدلة وتوزیع  الأخیرما هي إلا تشجیع لهذا  ،صومالخ

                                                           
 خرشي إلهام، المنازعات الضریبیبة في المواد الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق-1

  . 161، ص 2004والعلوم الإداریة، جامعة سطیف، 
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كل السبل والوسائل التي من شأنها إظهار  إلىومن جهة أخرى هي اللجوء  ،عبئه بین الأطراف من جهة

  .والعدالة في النزاع المساواةالحقیقیة المجهولة وضمان تطبیق مبدأ 

أن المشرع الجزائري قد تغاضى عن تحدید مدة ومهلة التحقیق الإضافي  یمكن القول حثبصة لهذا المخلاكو 

وهو الأمر الناتج عن إختلاف العلمیات المجراة في هذا النوعین من أنواع إجراءات  ،ومراجعة التحقیق

المسائل والنقاط التي  التحقیق الخاصة بالمنازعات الجبائیة والتي تتباین من ملف لأخر أي تحكمه طبیعة

یمسها التحقیق وعلیه یمنح للعون المكلف بتنفیذه الوقت الكافي لإظهار نتائج مجدیة ومفیذة یعتمد علیها 

والمدة القانونیة وجعل  الآجالوعلیه ترك المشرع مسألة تحدید  ،ة الجبائیةالقاضي الإداري لحل المنازع

هذا نجده قد جعل مهمة تنفیذ  إلىإضافة  ،والجهات المنفذةذلك تتقاسمه الجهات الأمرة بإجرائه  إختصاص

الجبائیة لكن غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الإضافي وهذا ما  دارةمراجعة التحقیق من صلاحیات عون الإ

وسائل إثبات وأدلة جدیدة تحدد مأل النزاع غیر من إیجاد تمكین القاضیفي ة المشرع الجزائري حاولیعكس م

  .من التحقیق الإضافي تلك المستنبطة

وحسب وجهة نظري أرى أن إجراء مراجعة التحقیق هو امتداد لإجراء التحقیق الإضافي في حالة ما إذا       

لم یسفر هذا الأخیر عن نتائج مجدیة في ملف النزاع، مما یدعوا بالقاضي إلى ألأمر بمواصلة التحري 

لحقوق المدعى بها وشرعیتها لكي یصل قاضي والتحقیق أي اللجوء إلى المراجعة حتى یتضح أصل ا

الموضوع إلى حل یضمن المطابقة بین ما هو حقیقي واقعي وقضائي، لكن یقتصر الأمر بمراجعة التحقیق 

  .على الأمور التي أشار إلیها القاضي الفاصل في الموضوع
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  الخبرة الجبائیة ووظیفتها في الإثبات : الثاني المبحث

التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق في المنازعات  إجراءاتمباشرة  إلى ضي عملیة اللجوءقد تف

بل یكون  ،في النزاع البتختتام التحقیق و إنتائج وخلاصة لیست بالمرضیة ولا المشجعة على  إلىالجبائیة 

ابعها تقني ید بحیث طعقالقاضي الإداري مجبرا وملزما بالأمر بإجراء الخبرة في النقاط التي ینتابها الإبهام والت

نتداب إإلىوكفاءة القاضي الفاصل في الدعوى مما یدعوه  إختصاصي محاسبي خالص بعید كل البعد عن مال

طرفي الخصومة  اءرضإإلىإیجاد حل للنزاع یضمنوجود حل یؤدي  ستطاعتهبإخبیر یرشده حتى یكون 

  .1الجبائیة

لتي من شأنها التحري والبحث عن ات االإجراءكافة الوسائل و  إتخاذیكون بوسع القاضي الإداري و 

الوقائع الصحیحة في الدعوى وفحص مدى مشروعیة الحقوق والمطالب التي تذرع بها المكلف بالضریبة 

تعلقة بالتحقیق في مولهذا كفل له المشرع الجبائي مجموعة من الآلیات ال ،الجبائیة في ملف النزاع دارةالإأو 

  .یضمن التوافق بین الحقیقة القضائیة والحقیقة الواقعیة للدعوى حل إلىهذا النوع من المنازعات للوصول 

التحقیق الإضافي  أيالسابقتین  في الوسیلتینالمكفولة للقاضي الإداري لوسائل والآلیات ا تنحصرو 

الخبرة الجبائیة مع ضرورة التقید بكافة النصوص والقواعد القانونیة الخاصة  إلىومراجعة التحقیق بالإضافة 

بعض الشروحات والتفسیرات لبعض الأمور والنقاط التي  إلىوهذا بغیة الوصول  ،لجبائي وفروعهنون ابالقا

بذوي الخبرة  الإستعانةه مما أجبره إختصاصستعصى على القاضي الإداري فهمها وتحلیلها بحكم عدم إ

في  البتباستطاعتهیكون الي والجبائي لحل وتحلیل المسائل المعقدة حتى موالكفاءة في المجال المحاسبي وال

الأخرى وبالتالي لا یوجد ذلك الفارق  الدعاوىالخبرة فی الخبرة في المنازعات الجبائیة مثلها مثلو ، النزاع ببینة

تنفیذها ومباشرتها  إجراءاتبل  ،2إلخ...العقاري  أوالواضح الذي یمیزها عن الخبرة في المجال المدني 

  .نفسها

لخبرة القضائیة في المادة الجبائیة كآلیة للتحقیق في مدى توافق مفهوم ا إلىلهذا سوف أتعرض 

 ا، وهذ)لو الأ المطلب(مع مبلغ الضریبة المستحق  مداخیل وأرباح المكلف بالضریبة التي یحققها من نشاطه

 في النزاعالبت القاضي الإداري ستطاعةبإوالإثباتات المادیة التي بدونها لیس  الأدلةبغرض الإلمام بمختلف 

  .)الثاني المطلب(التي یتوصل إلیها الخبیر وتحدید مسار الدعوى والتي من بینها النتائج 

 

                                                           
مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني دراسیة مقارنة، مكتب دار الثقافة للتصمیم والإنتاج،  -1

  .112، ص 2011الطبعة الثانیة، الأردن، 
  . 319محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -2
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  .مفهوم الخبرة الجبائیة: لوالأ  المطلب

التي تتضمن مسائل  الدعاوىالخبرة القضائیة في  جراءإ تخاذلإیكون القاضي الإداري بحاجة ماسة 

حتى یكون  ختصاصالإمعالجتها إلا من قبل ذوي  أوا معقدة ذات طابع فني وتقني محاسبي لا یمكن تحلیله

  .1حكم في النزاع المطروح إصدارومقدوره  ستطاعتهإب

نتداب الخبراء ذوي إرخص المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى للقاضي الإداري  لقدو 

تحلیل و دعوى والصلاحیات الموكولة لهم للتحري والبحث في موضوع ال اتختصاصالإلتنفیذ  ختصاصالإ

النقاط والمسائل المبهمة والغامضة وتنویر ذهن القاضي بمختلف المعطیات والمعلومات الضروریة للفصل 

في ملف الدعوى، وعلیه یعد الخبیر أحد أعوان القضاء المكلفون بالتحقیق القضائي في الدعوى لجمع الأدلة 

  .)لو لأ الفرع( 2یة في تحدید مآل النزاعووسائل الإثبات المجد

 رالخبرة بل ترك له الحریة في تقدی وإجراءاتتدابیر  إتخاذبضرورة  لم یلزم المشرع الجزائري ولكن

یتعسر على القاضي الإداري  الدعاوىات فهناك نوع من الإجراءهذا النوع من  إلىستلزام النزاع إ مدى حاجة و 

 إذاالدعوى، وفي حالة ما الذي تصب فیه وقائع  مجالالفیها الفصل دون نذب خبیر مختص وكفء في 

ة تحقق حیادیة الخبیر لأي دافع من مختلف الدوافع القانونیة إستحالالجبائیة  دارةالإأو لاحظ المكلف بالضریبة 

  .)الثاني الفرع(ن لهم التصدي له وطلب رده یمك

  تعریف الخبرة: لوالأ  الفرع

 ئها عملا بالمبدأ الذي یخولالأمر بإجرایحق لكل جهة قضائیة  لى أنها عملا عادیا للتحقیقع الخبرة تعرف

أن المشرع الجزائري لم للإشارة و ، 3اكافة الوسیلةالكفیلة بتنویرهم في إطار ما لیس ممنوعا قانون إلىاللجوء 

أن  بإعتبارقاعدة قانونیة تخص التعریف بالخبرة القضائیة بل ترك ذلك الأمر للفقه والقضاء  أویفرد نص 

  .ه بل هي صلاحیات وسلطات یختص بها الفقه والقضاءصإختصاالتعریف لیس من 

لها أكثر من تعریف إلا أنها تتمحور  أعطىأما بالنسبة للتشریع المقارن منه التشریع الفرنسي فلقد و 

 إثبات یعهد به القاضي لأشخاص مؤهلین لدیهم كفاءة  إجراءحول نفس المفهوم والمعنى وهي عبارة عن 

                                                           
  .99،ص 2012مود توفیق الخبیر القضائي، دار الكتاب ، دون طبعة، الجزائر،إسكندر مح -1
، 2014محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، دار هومه، دون طبعة، الجزائر،  -2

  .22ص 
  .99مراد محمود الشنیكات، المرجع السابق، ص -3
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بنفسه ویقدم الخبیر تقریرا بها م بأبحاث وتحقیقات لا یستطیع القاضي القیام ومعرفة عملیة وفنیة للقیا

  .1"ما توصل إلیه من نتائجیضم 

أغلب التعریفات التي وردت بشأن الخبرة نجذها قد ركزت على النظام القانوني الذي یحكم الخبرة و 

خصوصیتها عن  إلىإلخ وكذا الإشارة ....المدنیة أوالقضائیةكتدبیر من تدابیر التحقیق في المنازعة الجبائیة 

  .ات القضائیة الأخرى المتبعة عند سیر ملف النزاعالإجراءباقي 

في أنها أحد آلیات التحقیق المخولة للمحكمة الإداریة بقصد البحث والتحري برة الخموضوع  یتمحورو 

ائع التي ذكرها الخصوم سواء في شتى المعلومات والمعطیات المتعلقة بالنزاع وكذا التأكد من مدى صحة الوق

نفي شرعیة الحقوق المطالب بها من قبل  أوالجبائیة في عریضة الدعوى واثبات  دارةالإأو المكلف بالضریبة 

إظهار الحقیقة  إلىحل یرضي الأطراف ویسعى  إلىطرفي الخصومة  وهذا كله الغرض منه التوصل 

  .في النزاع البت المجهولة و 

الخبرة في المنازعات الجبائیة عندما یتضح ویتبین له فشل  إلىفي العادة القاضي الإداري یلجأ و 

ألا  ،الخلاصة والنتائج المتوصل إلیها من آلیات التحقیقالأخرى المخولة له في ما یخص المنازعات الجبائیة

ائل عوبات فیتحلیل وتفسیر بعض الأمور والمسصالقاضي یواجه ، و وهي مراجعة التحقیق والتحقیق الإضافي

من قبل شخص غیر مختص في المجال المحاسبي الجبائي  إستیعابهاالفنیة التقنیة الخالصة والتي لا یمكن 

اللبس والغموض والتمكن من  إثارةبأصحاب الكفاءات والخبرة حتى یتم  الإستنجادوبالتالي لا بد  ،المالي

  .2وتحقیقها اإثباتهعملیة 

خبیر في النزاع المطروح بل  نتدابإلى إحتمیة اللجوء  لیس هناك ما یجبر القاضي الإداري بصفةو 

ها في إختصاصفالخبرة ینحصر  ،3العكس أومدى الحاجة لذلك ر یر یعود ذلك لسلطته التقدیریة وصلاحیة تق

 إلىتقویم الضرائب المتنازع فیها من جدید حتى یمكن الوصول  وإعادةالمجال الجبائي في مراجعة الحسابات 

وبالتالي تأكید مصدر ومنبع الحقوق ومدى  ،الجبائیة دارةالإعاءات كلا من المكلفبالضریبة و دإ حقیقة وقائع و 

صلة  أووعلیه فهي تشمل المسائل التقنیة التي تتعلق بوقائع مادیة لیس لها إرتباط  .أحقیة المدعى بها

  .4بالجوانب القانونیة

                                                           
  .45، ص 2002ي المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، مقداد كورغلي، الخبرة ف-1
، )1(16جمال الدین الكیلاني، الاثبات بالمعاینة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث للعلوم الإنسانیة، العدد  -2

  .278، ص  2002فلسطین،السنة 
  .2017 لسنة المالیة قانون من 50 المادة موجبب المعدلة الجبائیة الإجراءات قانون من 86 المادة -3
سلسلة (محمد شكري، القانون الضریبي المغربي، دراسة تحلیلیة نقدیة، منشورات المجلة المغربیة لإدارة المحلیة والتنمیة  -4

  . 119، مطبعة المعارف الجدیدة، المغرب، دون سنة ، ص 2005، الطبعة الثانیة، 59مؤلفات وأعمال جامعیة، عدد 
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ع حتمت علیه الأمر بها وهذا عكس ما قضى ر على القاضي اللجوء إلى الخبرة دون وجود دوافظیحو        

به مجلس الدولة في أحد قراراته حیث لجأ إلى الخبرة من دون وجود أسباب جدیة تدعو إلى ذلك وجاء في 

أنه بالرجوع الكشف المقدم من طرف إدارة الضرائب والصادر عن مورد المكلف "حیثیات القرار ما یلي 

علومات الكافیة لإسناد عملیات الشراء المحتج بها وبالخصوص ذكر بالضریبة یتضح أنه لا یحتوي على الم

الرمز الجبائي وبالتالي أسند القضاة مهمة فحص المستندات والأوراق المسلمة من قبل المكلف بالضریبة 

  1".لمعرفة مدى صحتها وتوافقها مع تصریح المكلف بالضریبة

المستندات والأوراق المسلمة من قبل المكلف بالضریبة یمكن القول أن مسألة التأكد من صحة وانسجام و      

مع مضمون تصریحه هي مهمة لیست بالمسألة الصعبة والتقنیة المحصنة بل یمكن التأكد من ذلك عن 

طریق إجراءات التحقیق المألوفة في الدعاوي الإداریة بصفة عامة والدعوى الجبائیة بصفة خاصة دون 

  .اللجوء إلى الخبرة

تقریر یضم  أورأیه وموقفه من مسائل المنازعات وكذا تحریر محضر  إبداءخبیر مهمة یتولى الو 

، 2ماته للوعاء الضریبي المحددیجمیع النتائج المتوصل إلیها من مباشرة المهمة وكذا جمیع تقدیراته وتقی

 وإقامةلة الإثبات وتسییر مسأ إدارةیلعب دورا ایجابیا وفعالا في  ة تقضي أن القاضي الإداريالقاعدة العامو 

إلا أنه خروجا عن هذه القاعدة یكلف أشخاص أخرى بحكم  ،الجبائیة دارةالإالأدلة بین المكلف بالضریبة و 

بالأحكام لیس له درایة تخصصهم وكفاءتهم لممارسة هذه المهمة والصلاحیة في المنازعة الجبائیة لأن 

  .ختصاصوالإإلا ذوي الكفاءة  المحاسبیة والجبائیة الفنیة والتقنیة الني لا یدركها

الأمر بالخبرة في شتى الضرائب ما لم یكن هناك نزاعا قائما  إلىلا یمكن للقاضي الإداري اللجوء و 

حل وبالتالي تكون الخبرة الوموجود بین طرفي العلاقة الجبائیة تم عرضه على الجهات القضائیة المختصة 

 دارةالإأو لا یمكن للمكلف بالضریبة علیه و  ،3فصال بینهمانإفي علاقة تبعیة بالنزاع ولا یوجد هناك أي 

یتمحور موضوع الخبرة في ،و من المطالبالرئیسیة والأصلیة في عریضة الدعوىالخبرة ضالجبائیة تدوین 

ستند إلیها الخصوم في ملف الدعوى وتطابقها مع الحقیقة ولیس إالتي  ،مدى صحة الوقائع إلىالوصول 

  .جال القانوني أي المشروعیةالبحث والتحري في الم

  

                                                           
  .20/09/2005الصادر بتاریخ  19806قرار مجلس الدولة رقم  -1
  . 31، ص 2017 منقانونالمالیةلسنة 50 المعدلةبموجبالمادةالفقرة السابعة  من قانون الإجراءات الجبائیة 86المادة  -2
، ص ص 2009 لثانیة،الجزائر،الإداریة،دارهومة،الطبعةا مادةالمنازعات في القضائیة تراعي،الخبرة نعیمة هنوني،ن نصرالدی-3
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  الخبرة خصائص: الثاني الفرع

تضح له وجود نقاط إالإداري في المنازعة الجبائیة كلما  إجراء یأمر به القاضي لما كانت الخبرة  

یة بغرض جمیع أدلة ووسائل إختیار یتم اللجوء إلیها بصفة  ختصاصالإومسائل فنیة تتطلب التحلیل من ذوي 

ولا یمكن أن تكون ضمن الطلبات الأصلیة المقدمة من قبل الخصوم بل هي  ،الدعوىإثباتیة تخص ملف 

بعي یقدمه الأطراف بعد قیام ونشوء النزاع، حیث یصدر الأمر بإجراء الخبرة محددا لكافة مجرد طلب ت

  .ءد بها وإلا كانت محل إلغاالتقی الأخیرات والصلاحیات المسندة للخبیر وعلیه یجب على هذا ختصاصالإ

  الطابع الفني للخبرة القضائیة :لاأو 

كان ملف النزاع یتضمن مسائل ونقاط فنیة معقدة ذات  إذاخبرة إلا  بإجراءلا یجوز للقاضي أن یأمر   

فالغایة  ،المهني أوسواء في المجال الفني  ختصاصالإإلا من قبل ذوي  ابع تقني لا یمكن فهمها وإدراكهاط

في المنازعة الناشئة بین المكلف بالضریبة والمصالح  إثباتتحقیق ودلیل  الخبرة كآلیة إجراء إستحداثمن 

 إستیعابهابالحلول الصحیحة والتقدیرات المادیة للوقائع ومساعدته في  وإعلامههي تزوید القاضي  ،1الجبائیة

  .2یكتنف نقاط النزاع الذيجه اللبس والغموض أو و إدراكها و إیضاح 

ندب خبیر في  إلىمجلس الدولة كدرجة ثانیة في التقاضي اللجوء  أوداریة یحظر على المحكمة الإو       

أن مسألة مناقشة  بإعتباربمبدأ المشروعیة  إخلالایعد  محضة لأن هذاالذات الطبیعة القانونیة  الدعاوى

  .3وتحلیل النقاط والمسائل القانونیة من المهام والوظائف المسندة لقاضي الموضوع

للخبیر لأنها  إنابتهاأو توكیلها  إمكانیةبصفة شخصیة دون  یذوإعمال مهامهعملیة تنف اضيالقویتولى       

 أودراسته  أوغرض تحلیل نص قانوني بندب خبیر بالأصلیة، فالقاضي الذي یأمر  اتختصاصالإمن 

 ،للقانون لفویكون محل مساءلة قانونیة الخبیر الذي خا   ،وواجباته المهنیة اتهإلتزامبتوضیحه یكون قد أخل 

عن المقرر قانوناً وقضاء أن یأمر القاضي "قراراتها والذي جاء فیه  إحدىوهذا ما أكدته المحكمة العلیا في 

بإجراء الخبرة وتعیین الخبیر مع توضیح مهمته التي تكتسي طابعاً فنیاً بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن 

القرار المنتقد أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع  ولما ثبت من قضیة الحال أن، صلاحیات القاضي الخبیر

                                                           
  . 101زكري فوزیة، المرجع السابق، ص  -1
  . 482خالد السید محمد عبد المجید موسى، المرجع السابق ، ص  -2
  . 22، ص  المرجع السابقمحمد حزیط،  -3
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على نتائج تقریره للفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك یعد مخالفا للقانون ومستوجباً  عتمادلإاالشهود و 

  .1"للنقص والإبطال

  للخبرة الجبائیة يختیار الإالطابع  :ثانیا

 إثباتلجوء إلیها بغرض جمع أدلة ووسائل التي یتم ال یةختیار الإات الإجراءتعد الخبرة القضائیة أحد 

وعلیه یملك قاضي الموضوع كل الصلاحیة والسلطة في الأمر بإجراء الخبرة بمبادرة أحد  ،تخص ملف النزاع

  .دون ذلك أوأطراف العلاقة الجبائیة 

المشرع الجزائري لم یشترط ضرورة وجود طلب ومبادرة من الخصوم حتى یكون من الجائز لقاضي و 

بل أعطى سلطة واسعة وحریة للأطراف والقاضي في طلبها ولكن في المقابل  ،ضوع الأمربإجراء الخبرةالمو 

 إذامدى إلزامیة وقائع النزاع للخبرة، ف فيسلطة تقدیریة واسعة في التحري والبحث  الأخیرهذا من ذلك أعطى 

فصل في النزاع مباشرة دون لبه قتبین للقاضي وجود ما یكفي في ملف النزاع لزرع الطمأنینة والقناعة في 

  2.أي إجراء إلىاللجوء 

یملك و من قبل الخصوم  أوجوازي یأمر به القاضي بمبادرة منه  اءجر إح مما سبق أن الخبرة هي ضیتو        

من تخصصات مختلفة  أوعدة خبراء من نفس التخصص  أوصلاحیة وسلطة واسعة في ندب خبیر واحد 

  .3الجبائیة دارةلإممثلا أوبالضریبة  المكلفمن ب بطل أوسواء من تلقاء نفسه 

الخبیر من ضمن الخبراء المقیدین في الجدول المعتمدین  إنتقاءبالأصل أن یقوم القاضي الإداري و   

ن خبیر یعیتستثناء تعذر علیه ذلك فإنه یجوز له إ إذالكن في حالة ما  ،4لدى المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

  .5الخبراء المعتمدین المسجلین في الجدول قائمة إلىلا ینتمي 

لیس هناك من یزاحم القاضي في صلاحیة تقدیر مدى حاجة ملف الدعوى المطروحة لندب خبیراً و       

ع الجزائري لم یحدد ا یمكن ملاحظته أن المشر م ،مجالات مختلفة أوعدة خبراء في مجال ما  أوواحداً 

                                                           
، ص 02، عدد 1994، المجلة القضائیة، سنة 97774تحت رقم  07/07/1993قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -1

108  
  .21،  20محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص ص  -2
  . 220لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ،ص  -3
  .101، ص ،المرجع السابقإسكندر محمود توفیق -4
    .المرجع نفسه -5
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زاع لآخر أي نوبالتالي فإن عددهم یختلف من  ةن تعیینهم في المنازعالسقف المتعلق بعدد الخبراء الذي یمك

  .1ر وسلطة القاضيیحسب تقد

  الطابع التبعي للخبرة الجبائیة: ثالثا

خصام قائم بین المكلف  أوزاع نصور فكرة الخبرة الجبائیة محل دعوى أصلیة لا یسبقها تلا یمكن  

أن تكون الخبرة أحد طلبات الخصوم الأصلیة، بحیث یجب أن  زلیس من الجائ،و الجبائیة دارةالإبالضریبة و 

هذه طلب فیدور ،و الخبرةإجراءمنازعة قائمة مسبقا بین الأطراف التي ترغب في جود أو اللجوء إلیهتسبق عملیة 

لا یسبقه نزاع یتم رفضه شكلاً  من قبل الذي طلب فال،تسبقه ةمدى توفر خصومبوجوداً وعدما ة الأخیر 

ذلك لا یلقى طلب الخصوم المتعلق بإجراء الخبرة القبول والموافقة في حالة إلىوع، بالإضافة القاضي الموض

  .2ختتام التحقیق وقفلهإصدوره بعد 

  الطابع النسبي للخبرة الجبائیة: رابعا

مجلس الدولة في الأمر  أومن قبل المحكمة الإداریة  عینحدود ومجال الخبرة الم إحترامبالخبیر  مز تیل  

لق بإجراء الخبرة وإلا كان جوابه وتقریره محل رفض وإلغاء من قبل الجهات القضائیة المختصة بحجة المتع

  .یتنافى مع مبدأ المشروعیةلك ذلأن مخالفته ل ،والمهام المكلف بها اتختصاصللإزه و اتج

برة لكن لابد مكتوبة عند مباشرته للخ أوسلطة واسعة في طلب معلومات شفویة  ویملك الخبیر الجبائي      

الجبائیة  دارةالإأو للمكلف بالضریبة  إستجوابذلك إلىحتى لا یتحول ذلك أن یتوخى كل الحیطة الحذر عند 

كأطراف في الخصومة لأن هذا من وظائف ومهام قاضي الموضوع ولیس الخبیر، وعلیه تتجلى مظاهر 

تحقیق یراه مناسباً بكل حریة  إجراء في مجرد طلب التوضیح والتبریر من الخصوم ولیس القیام بأي تهصلاحی

  .3وطلاقة دون أي قید كما هو مخول للقاضي

المشرع الجزائري عملیة تأسیس وبناء الأحكام والقرارات  إسنادصفة النسبیة للخبرة الجبائیة في وتتجسد        

  .اإستبعادهأو یها نتبیلزمه  أوقاضي ورأیه، فلیس هناك ما یقیده ال إختیار إلىالقضائیة على نتائج الخبرة 

  

  

                                                           
  .247محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .42، 41بق،ص ص نصرالدین هنوني، نعیمة تراعي، المرجع السا -2
  . 102زكري فوزیة، المرجع السابق، ص  -3
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  تعیین الخبراء وردهم: المطلب الثاني

لقد أعطى المشرع الجزائري صلاحیة غیر محدودة للمحكمة الإداریة في الأمر بإجراء الخبرة في 

تحلیلها إلا من قبل ذوي  أودراكها إالجبائیة ذات المسائل الفنیة والتقنیة التي یمكن الدعاوى

مباشرة إجراءات التحقیق الأخرى المخولة لها بموجب القانون  إلىدما تلجأ خاصة عن ،والكفاءةختصاصالإ

كحصول على هذه الآلیة لإثبات  إلىنتائج مرضیة تؤهلها لفض وحسم النزاع فیلجأ  إلىولم تتوصل  .الجبائي

  . 1أدلة وإثباتات مادیة

 دارةالإأو بالضریبة  لفبناءا على طلب المك أوموضوع القاضي إما من مبادرةتتم مباشرة الخبرة و 

الفرع  (دین في جدول الخبراء ، وبالتالي یكون مجبرا القاضي بنذب خبیر من ضمن الخبراء المقیالجبائیة

ثبت وجود مانع  أواته إلتزامموضوع الخبرة بأحد  اتختصاصوفي حالة إخلال الموكول له المهام والإ ،)لو الأ

  .)الفرع الثاني (رده الخصومة طلب  أوستبدل بغیره لإ، یحول بینه وبین أداء عمله

  ب الخبراءند: لوالفرع الأ 

بحیث تتولى  اءنتداب الخبر إسلطة تقدیریة واسعة في مسألة للمحكمة الإدرایة أعطى المشرع الجزائري 

خبیر یختاره بنفسه تعیین كل واحد منهم المحكمة الإداریة تعیین خبیر وتترك لأطراف الخصومة الجبائیة 

ات الجبائیة التي الإجراءمن قانون  86إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة  أشارحسب ما 

خبراء إن ) 03(ثلاثة  إلىتتم الخبرة على ید خبیر واحد تعینه المحكمة الإداریة، غیر أنها تسند ": نصعلىت

ة الإداریة الخبیر ، وتعین المحكمفي هذه الحالة، یعین كل طرف خبیر عنهطلب أحد الطرفین ذلك، و 

  ."الثالث

تتم على ید خبیر واحد تعیینه المحكمة  ةمبدأ عام وأصیل ألا وهو أن الخبر بالمشرع الجزائري وأخد 

ستثناءا عن ذلك أي الخروج عن القاعدة العامةهو طلب الخصوم أن توكل مهمة ممارسة إ الإداریة و 

خبراء وفي هذه الوضعیة یتولى كل من ) 03( ثلاثة إلىوالصلاحیات التي تتعلق بالعملیة  اتختصاصالإ

  .هإختیار نتداب خبیر كل من إة الجبائیة مسأل دارةالإف بالضریبة و المكل

من قبل المشرع الجزائري لأن ذلك یعد من  نتدابهمإتحدید عدد الخبراء الذي یتم  أولا یمكن حصر و        

سلطتها التقدیریة،  إعمالى ذلك عن طریق الجهات القضائیة المختصة التي تتول اتإختصاصصمیم عمل و 

  .الخبیر ووقائع الدعوى إختصاصوالذي في العادة ما یحكمه 

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 126المادة  -1
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فرع فهنا یكون القاضي الإداري بحاجة  أوة تخص أكثر من مجال بكانت القضیة المطروحة متشع فإذا     

وخیر مثال على ذلك هو  ،1أكثر بحسب المجالات التي تتضمنها وقائع الدعوى أوتعیین خبیرین  إلىملحة 

 ،لة عرض دعوى على القاضي حول ضریبة متنازع فیها تخصوقائعها القانون المالي والمحاسبي والتجاريأمس

بحیث مضمون عریضتها یتعلق بعملیات مالیة ومحاسبیة وتجاریة هنا في أغلب الأحیان یكون القاضي 

خبیر مثلا مختص  نتدابإوبالتالي یتولى  ،ء للخبرةاللجو  إلىتحدید المسائل التي تحتاج  إلىالإداري مضطرا 

تحدید مآل النزاع القائم  إلىه بنتائج یمكن من خلالها الوصول في المجال المحاسبي وآخر في التجاري لإفادت

  .2الجبائیة دارةالإبین المكلف بالضریبة و 

الدوافع  إلىطوق حكمها الإشارة في منالمحكمة الإداریة  أكثر من خبیر ینبغي على انتدابفي حالة و 

إن طلب الخصوم و  .3ذلك حتى تثبت مدى تطبیقها لمبدأ الملائمة والمشروعیة إلىوالعوامل التي أدت 

ثلاثة خبراء نص علیه المشرع الجزائري بصفة جوازیة من حیث مدى قبوله  إلىالخبرة  إجراءالمتعلق بإناطة 

مدى حاجة وضرورة  ةفي ما یخص تقییم ودراسمن قبل قاضي الموضوع بحیث یخضع لسلطته التقدیریة 

  .4موضوع النزاع لذلك

الجبائیة في حالة ما  دارةالإأو الأخذ بطلبات المكلف بالضریبة  ولكن یستوجب على القاضي الإداري

أثبتوا أن ملف الدعوى ینطوي على نقاط تمتاز بالتعقید نظرا لطبیعتها التقنیة والفنیة والتي لا یكون  إذا

أنه غیر متخصص في المجال المتعلق  بإعتبار،مراجعة حسابها أوها لحلیالكافیة لتلإداري الدرایة للقاضي ا

مثال كأن  ،لإثبات مدى صحة الوقائع التي یتضمنها ملف النزاع ینتصخبم الإستنجاد إلى جرهبها مما ی

  .5ي مقر عملهیكون محل خبرة مراجعة نتائج المراقبة الجبائیة التي خضع لها المكلف بالضریبة ف

دوافع وأسباب  طيعلى المحكمة الإداریة الرافضة لطلب الخصوم المتعلق بإجراءالخبرة أن تع یجبو 

المبادرة بدعوة  یمكن لأطراف الخصومو . 6للإلغاء ةمعللة ومبررة وإلا كان حكمها باطلا بطلانا مطلقا وعرض

لى و علیها الدعوى سواء أمام الدرجة الأاللجوء لإجراء الخبرة في أي مرحلة كانت  إلىالقاضي الإداري 

في غالب الأحیان ما یكتفي الخصوم بالخبیر المعین من لكن الدرجة الثانیة في التقاضي أي مجلس الدولة،أو 

  .7ةر داریة وذلك لتجنب تحمل أتعاب الخبقبل المحكمة الإ
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ا هو الحل ؤال منطرح السالخبرة  إلىلة تقریر اللجوء ختلاف طلبات الخصوم في مسأإحالة في و 

إلا أن الإجابة عن ذلك لا تخرج ،الطرف الذي یلقى طلبه القبول والموافقةالذي تصدره المحكمة بخصوص 

ة تقدیر مدى حاجة لأرهینة لظروف ووقائع الدعوى والتي تتولى مسیكون ذلك عن رأي القاضي في العادة ما 

یر دالتق ن نقاط مبهمة ومعقدة تستدعي عملیة، وهل یتضماتالإجراءستلزام ملف النزاع لهذا النوع من إ و 

أم أن وقائع الملف لا تتعدى حدود المسائل القانونیة التي یجب معالجتها ودراستها من قبل  ي للوقائعدالما

  .1القاضي الإداري

لخبیر الذي اقدموا طلب بشأن ذلك على  إذاالأطراف  أوالقاضي  إنتقاءو  إختیارلا یجوز أن یقع و 

صادف ذلك یجب على الخبیر أن یؤدي  إذان الخبراء المعتمدین في الجدول وفي حالة ما لیس مقید ضم

عرض إلىتطرق على القاضي الإداري أن ی یجبو ، 2الیمین وفق الأحكام والنصوص القانونیة المعمول بها

ولقب وعنوان  سمأ، تبریر تعیین عدة خبراء وكذا بیان قتضاءالإالخبرة، وعند  إلىلأسباب التي برزت اللجوء ا

تقریر الخبرة  إیداعالخبراء المعنیین مع تحدید التخصص وتحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا وتاریخ  أوالخبیر 

لة تعیین قیمة التسبیق بشرط أن یكون لیس بالبعید عن المبلغ أیتولى القاضي الإداري مسو  ،3بأمانة الضبط

  4.المعقول لأتعاب ونفقات الخبرة

الخبیر سواء كان  أتعابدفع بالأمر القاضي بإجراء الخبرة صفة الخصم المكلف یجب أن یتضمن و 

ني عوفي حالة تخلف الخصم الم ،الجبائیة في المواعید القانونیة المتعلقة بذلك دارةالإأو ذلك المكلف بالضریبة 

یع آثاره القانونیة یفقد الأمر بإجراء الخبرة الصادر عن المحكمة الإداریة حجیته وجم هإلتزامبذلك عن أداء 

  .ویكون محل بطلان وإلغاء من طرف قاضي الموضوع

تم  إذافي حالة ما  دارةالإأو أعطى المشرع الجزائري لأطراف الخصومة سواء كان المكلف بالضریبة و 

رفع  أوتعیینهم من قبل القاضي الإداري ضمن المكلفون بدفع مبلغ التسبیق إمكانیة تقدیم طلب تمدید الأجل 

تعیین الخبراء بموجب أمر على عریضة بشرط أن یعطي كافة الأدلة والوسائل الإثباتیة التي تثبت  إلغاء

  .حسن نیته

لئك الذین تم تعیینهم من قبل أطراف أوأو لا یمكن أن یكون الخبیر المعین من قبل المحكمة الإداریة و 

الأشخاص الذین سبق  أونازع فیها الخصومة الجبائیة قد شاركوا في تأسیس وتصفیة الضریبة المفروضة المت
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الذین تم توكیلهم من قبل أحد الطرفین أثناء مباشرة  عملیة  أولهم إبداء رأي في القضیة المتنازع فیها 

  1.التحقیق في الدعوى

القانونیة الممنوحة الخبیر لأداء مهامه في الأمر  الآجالفي حالة إغفال القاضي الإداري عن ذكر و 

خبرة لا یمكن أن یكون محل عقاب بتعویضات مدنیة ومصاریف الخبرة حسب ما ذهب  المتعلق بإجراء ال

حدد الأجل وجب علیه  إذافي حالة ما و ، 2ات المدنیة والإداریة الجدید الإجراءإلیهالمشرع الجزائري في قانون 

جل ر أي عنایة اللخبیر المكلف بهاااتختصاصوالإتناسب مع حجم المهام تالتي ةمعقولالجل خلال الأأن یعینه 

دوا عملیة الخبرة أین أن یو ینیفي حالة تعیین أكثر من خبیر لا بد في هذه الحالة على الخبراء المعأما .العادي

  .3بصفة جماعیة ولیست منفردة

 الدعاوىفي ما یمكن ملاحظاته هو أن المشرع الجزائري قد خص إجراءات الخبرة وتعیین الخبراء و 

الإداریة بالمقارنة أعطى حریة وسلطة تقدیریة واسعة للخبراء  الدعاوىن الخبرة في بأحكام مختلفة عالجبائیة 

مشتركة أي حسب رأي ورغبة  أوفي المادة الجبائیة فیما یتعلق القیام بتحریر تقاریر الخبرة إما بصفة منفردة 

مدنیة والإداریة الذي ات الالإجراءوهذا ما هو متعارف علیه في قانون  ،الطریقة الأنسب إنتقاءالخبراء في 

  .أجبر الخبراء أن یحرروا النتائج المتوصل إلیها أثناء أداء مهامهم ووظائفهم في تقریر واحد

الخبیر عن  إمتناعفي حالة و .وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیه ف أراء الخبراءختلاإوفي حالة 

ظروف تحول بینه وبین ممارسة مهامه حدوث  أوأداء الصلاحیات الموكولة له بموجب الأمر بإجراء الخبرة 

  .4بخبیر آخر ستبدالهإبیقوم القاضي 

المسائل التي یجب أن تشملها الخبرة  إختیارو  إنتقاءالحریة الكاملة في  یملك القاضي الإداري یبقىو        

  .5ىوبالتالي فلیس هناك من ینازعه في تحدید النقاط التي تبدو غامضة وتتطلب توضیح وتحدیدا للمعن

  ستبدال الخبراءإ تنحیة و : الفرع الثاني

نجاز عملیة الخبرة في حالة ما أبدى هذا یمكن للقاضي الإداري أن یستبدل الخبیر الذي تم تعیینهلإ

التي أنیطت له بموجب الأمر بإجراء الخبرة  اتختصاصه عن ممارسة الصلاحیات والإإمتناعرفضه و  الأخیر

ات المدنیة والإداریة الإجراءمن قانون  132حسب ما ذهبت إلیه المادة وهذا  ،الصادر عن المحكمة الإداریة
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ستبدل بغیره بموجب أمر على إ و تعذر علیه ذلك،  أونجاز المهمة المسندة إلیه إرفض الخبیر  إذا:" بنصها

  ".عریضة صادر عن القاضي الذي عینه

 إلىتوجهوا بطلب یكون بمقدور أطراف الخصومة الجبائیة كأصحاب مصلحة في النزاع أن یو 

ستبدال الخبیر المعین بخبیر آخر لكن على شرط أن یكون لإداري یعبرون فیه عن رغبتهم في إالقاضي ا

نه وتماطله عن أداء عملیة الخبرة وممارسة او كحجة ته،مبرراً ویتضمن الدوافع والأسباب المؤدیة لذلك

  .1الصادر عن المحكمة الإداریة والسلطات المخولة له بموجب الأمر بإجراء الخبرة اتختصاصالإ

لكن یجب أن تتم عملیة الرد أمام الجهة القضائیة التي عینت الخبیر وإلا تم رفض طلب الرد وهذا حسب    

أنه وبالنسبة لكون الخبیر المسند : " ما قضى به مجلس الدولة في إحدى قاراته والذي جاءت حیثیاته كما یلي

اري لیس مؤهلا للقیام بالخبرة الحسابیة فإن هذا الدفع جاء متأخرا وكان له مهمة إنجاز الخبرة هو خبیر عق

من قانون  52على المستأنف أن یقوم برده حسب الأوضاع والإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  2"الإجراءات المدنیة، مما یجعل هذا الدفع بدوره غیر سدید

ه عن ممارسة مهامه إمتناعالخبیر  إعلانبرة الخ إجراءوالتقصیر فیما یخص  التهاونل یبیعد من قو 

ر و ظه أوة الممنوحة له لإجراء الخبرة یالقانون الآجالبالمواعید و  إخلالهأو شفاهة  أوكتابیإما في شكل  هلاعمأو 

  .ظرف طارئ حال بینه وبین أداء ما كلف به من مهام ووظائف

طلب لیة الخبرة لسبب من الأسباب في عم الخبیر ة حیادإستحالأحس أحد الأطراف  إذافي حالة ما و 

ثمانیة أیام من ) 08(لیها المدعي في الرد خلال إستند إبموجب عریضة تتضمن الدوافع والأسباب التي رده 

ه الرد تناولسم الخبیر الذي یإعتبارا من الیوم الذي یستلم فیه الطرف تبلیغ إوهذا  ،3تاریخ تبلیغه بهذا التعیین

ستعجالیة بعد رفع الدعوى إوالفصل في طلبات الردبصفة البت یتم و الخبرة،  جراءإند بدایة موعلى الأكثر 

أیام  5والتنحي من قبل الخبیر بـ عفاءتي فقد حدد مدة طلب الإاعلى الطرف الخصم، أما المشرع الإمار 

  .4اً من تاریخ تسلم صورة الحكمإبتداء

الرد القانونیة التي یمكن أن یتذرع بها أسباب  إلىما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري قد أشار و 

ات الإجراءمن قانون  133طرفي الخصومة فیما یتعلق الخبیر المكلف بتنفیذ ومباشرة العملیة في المادة 

لوجود مصلحة  أوالقرابة غیر مباشرة لغایة الدرجة الرابعة  أوالمدنیة والإداریة وحصرها في القرابة المباشرة 
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ات الجبائیة بخصوص المنازعات الإجراءفي قانون  اضي عن ذلكغتلكن  آخرلأي سبب جدي  أوشخصیة 

  ).الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة و ( القائمة بین طرفي العلاقة الجبائیة 

یتولى تقدیر مدى وجود وتوفر  الجبائیةالدعاوىفي حالة مواجهة القاضي لطلب الرد فیما یخص و 

مما یحتم علیه العودة والرجوع التشریع الجبائي والتي لم ینص علیها  ،إحدى الحالات التي تستوجب ردالخبیر

  .ات المدنیة والإداریة فیما یخص  هذه الحالاتالإجراءنصوص قانون  عمالإالقواعد العامة المتمثلة في  إلى

سباب سبب آخر غیر الأ إلىأحد الخصوم  ستندإفي حالة ما المقام هو  هذاح في طرو ولكن السؤال الم

ذكرها المشرع الجزائري فیما یخص رد الخبیر یتعلق بالتشكیك في قدرات ومؤهلات الخبیر الذي تم  التي

قدم المتذرع الذي یطلب رد الخبیر أدلة  إذاخاصة  ،فما هو موقف القاضي الإداري في هذه المسألة ،تعینه

وبالتالي لا  ،ة الجبائیةأطراف الخصوم بلقمنلخبیر إلا لا یمكن رد ا.همعزاتوضح وتؤكد صحة م وإثباتات

  .خلین في الخصومةدأصحاب مصلحة كالمدخلین والمت اكانو  إذاتقدیم طلب الرد إلا  یجوز لغیرهم

ل القاضي الإداري ولیس من حق الخصوم راء الذین كانوا محل تعیین من قبالخبینحصر طلب رد و  

كان سبب الرد حدث بعد  إذاابل إلا الطرف المق إختیارالمنازعة في الخبراء الذین كانوا من  أوالطعن 

لا یلقى طلب الرد القبول والموافقة من الجهة القضائیة المختصة في حالة عدم تضمینه من طالب و ، 1تعیینه

ة حیاد إستحالستنتاج إإلىوالتي یمكن من خلال التوصل  ،2رد الخبیر إلىالرد جملة الدوافع والعوامل المؤدیة 

ثمانیة ) 08(أعطى المشرع الجزائري لأطراف الخصومة الجبائیة مهلة و .هاتصاصإختالخبیر في أداء مهامه و 

غیر مقبول ومحل  الآجالدع بعد مرور هذه أو ویعد طلب الرد الذي  ،أیام لتقدیم طعونهم المتعلقة برد الخبیر

 تئنافسالإفیها  ضوهذا ما أخذه به مجلس الدولة في أحد قراراته التي رف،رفض من قبل القاضي الإداري

  .3بسبب فوات آجال الرد

الجبائیة على  دارةالإأو رفض طلب الرد المقدم سواء من المكلف بالضریبة  أویتوقف مدى قبول و 

علیها الخصم لإثبات توفر سبب من الأسباب  إعتمدمدى قناعة القاضي الإداري بالمبررات والأسانید التي 

  .4خر في الدعوىوتعیین آ ینالقانونیة التي تستوجب رد الخبیر المع
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علاقة  أودوافع ومبررات لیست لها أي صلة  إلىستند الخصم الذي طلب رد الخبیر إإذافي حالة ما و 

لا یقبل :" ات الجبائیةالإجراءمن قانون  133بالأسباب التي أشار إلیها المشرع الجزائري في أحكام المادة 

لأي  أولوجود مصلحة شخصیة  أولغایة الدرجة الرابعة القرابة غیر مباشرة  أوالرد إلا بسبب القرابة المباشرة 

من التسبیب والتعلیل المفترض في عملیة  لب لعدم تأسیسه القانوني وكذا خلوهرفض الطیتم ،"سبب جدي آخر

للخبیر وقام الطرف المقابل بتقدیم عریضة رد ولقي طلبه   نفع تسبیق الطرف المعیدإذافي حالة ما ،و الرد

تسبیق الذي دفع له من قبل هل الخبیر الذي تم رده یجب علیه رد ال: يالالسؤال التذهننا  ىإلیتبادر القبول 

  ؟الخصوم

عرقلة سیر طلب الرد الذي لم یلقى قبول وموافقة من قبل القاضي الإداري ما یترتب عن  وفي أغلب

ردوهو الحكم بصفة الطرف المقابل في الدعوى فرتب المشرع جزاءا في حق طالب الالمساس و ،الخصومة

  .1أضرار للخبیر هحداثبسبب إبكل ما تسبب فیه من مصاریف جراء مساسه بحقوق الطرف المقابل علیه 

الموكولة للخبیر المعین من قبل المحكمة  اتختصاصوالإفي حالة تعذر السیر في ممارسة المهام و 

لا حتى  إستبعادهر التنحي وطلب یجب على الخبی ،اتهإلتزامالإداریة بسبب وجود مانع یحول بینه وبین أداء 

یكون محل شبهة لأي سبب من الأسباب القانونیة التي تبرر ذلك وهي في العادة نفس الأسباب والمبررات 

لوجود  أون الرد والتي تنحصر في القرابة المباشرة والقرابة غیر مباشرة لغایة الدرجة الرابعة أالواردة بش

مجلس  أویجب على الخبیر المعین من قبل المحكمة الإداریة و ، 2لأي سبب جدي آخر أومصلحة شخصیة 

ما أسند له من مهام ووظائف أن یبلغ ویطلع الجهة  مزاولةه عن إمتناعالدولة كدرجة ثانیة في التقاضي عند 

  .3المختصة بالتعیینعن ذلك مع تعلیله وتسبیبه لقراره المتعلق بذلك

طلب الرد إلا بعد أن تتم المواجهة بین أطراف في  یمكن للقاضي الإداري الفصل و البت لاو 

، عریضةالستند إلیها طالب الرد في التي إ ،لإثباتالخصومة والخبیر المعني بذلك ومناقشة أدلة ووسائلا

 أوالدرجة الرابعة  إلىصهرا لأحد الخصوم  أووأسباب رد الخبیر بصفة عامة تنحصر في كون الخبیر قریبا 

ما لم یكن هذا النزاع قد ثار من  ،مع زوجته أوقائمة مع أحد الخصوم في النزاع لزوجته خصومة  أوكان له 

 أوكان وكیلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة  أوإذاقصد رده بد تعیین خبیر بعزوجته  أوقبل الخصم 

  .4قیما أووصیا علیه 
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ن أراء فبإمكانه داري سلطة واسعة في تعیین الخبعطى للقاضي الإأن المشرع الجزائري أ خلصستنو 

كان النزاع ذا طابع معقد ومتشعب  إذاما أ،كانت طبیعة النزاع لا تستلزم سوى ذلك إذایعین خبیرا واحدا 

یضا سلطة تقدیر مدى حاجة النزاع أهذا منح للقاضي  إلىافة إض،ثلاثة خبراء إلىن تسند المهمة أفیمكن 

كان  إذاكقاعدة عامة وخروجا عن هذه یخضع لطلبهم خذ بطلبات الخصوم للخبرة وبالتالي فهو غیر ملزم بالأ

وفي مخالفته لهذا یعتبر حكمه  ختصاصصحاب الإألا إملف النزاع یتعلق بنقاط تقنیة فنیة محضة لا یدركها 

  .1لقانونا خروجا عن

 أن هو الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجبائیة 86في المادة  یضاألیه إشارة ما تجدر الإو 

 إلا أنمر یصدر في ذیل طلب تبدیله أستبدال الخبیر بغیره بموجب إمكانیة إحقیة للقاضي في الأعطاء إ

القاضي لتقدیر مدى الحاجة لذلك  إلىسند هذه المهمة أستبدال بل المشرع لم یحدد الحالات التي تستوجب الإ

  .2تنفیذ مهامهي سبب جدي یحول بین الخبیر و أستبدال بمجرد ظهور الإ الأخیروعلیه یقرر هذا 

 من قانون الإجراءات الجبائیة  86المنصوص علیها في المادة  أن مسألة تعیین الخبراءیتضح و 

الإداري في المنازعات الجبائیة أي لا یمكن أن یزاحمه القاضي  إختصاصجعلها المشرع الجزائري من 

كانت طبیعة الخبرة تتطلب  إذاد الخصوم في تقریر عدد الخبراء المستوجب تعیینهم فیمكنه تعیین خبیرا واح

كان محل  إذاواحد ویستوجب ذلك كما یمكنه أن یعین عدة خبراء  إختصاصیصب في النزاع  أوسوى ذلك 

جبائیة تتطلب خبیر محاسبي وأخر الخبرة متشعب ومعقد یشمل العدید من المجالات والقطاعات مثلا دعوى 

یجد الخبیر  ا فهناهبرة یختلف تخصصها عن بعضخعنیة بالمالي وخبیر ثالث جبائي أي النقاط والمسائل الم

  .3براءب عدة خا بندر نفسه مجب

في الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات  86الوارد ذكرها في المادة  نلاحظ أیضا أن أسباب رد الخبیرو 

صنع و هیئة فالخبیر ه ،هي نفسها أسباب رد القضاة لأن وظیفة الخبیر هي نفسها وظیفة القاضي الجبائیة

أن القاضي غیر ملزم برأي وموقف  والموقف الحاسم في الخبرة والقاضي هو هیئة الفصل في النزاع حتى ول

ن الضعف طإلا أن الواقع العملي یثبت العكس لأن القاضي الإداري في أغلب الأحیان یكون في مو  ،الخبیر

بنتائج  الإستنجادأمامه سوى ئي فما یجد ورهینة لرأي الخبیر بسبب عدم تخصصه وتكوینه في المجال الجبا

  .4ن نصر الدین هنوني ونعیمة تراعيذااالخبرة وهو نفس الرأي الذي ذهب إلیه الأست
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  .الجبائیةنتائج الخبرة : الثالث المطلب

 لقاضي الإداري في المادة الجبائیةیأمر بها اتیآلیات التحقیق الضمن الخبرة إلىالمشرع الجزائري  أشار

نوع  إحداثغرض وهدف بالجبائیة  دارةالإفي المنازعات الحاصلة بین المكلف بالضریبة و  ه البتحتى یمكن

عامة  إدارةبحیث أن أحدهم یتمثل في  ،من التوازن بین طرفي العلاقة الجبائیة من حیث المراكز القانونیة

فرد  خر الذي هولآا فالطر الواسعة و  اتختصاصوالإصاحبة سلطة وسیادة تتمتع بمجموعة من الصلاحیات 

  .1الخصممنحة كطرف ضعیف أمام  أومتیاز إعادي مجرد من أي 

بحیث ،في الدعوى الجبائیةیمكن القول أن الدور والوظیفة التي یؤدیها القاضي الإداري هي إیجابیة و 

حل یضمن  إلىیصل  حتىیعمل كل ما بوسعه حتى یتحرى ویبحث عن مختلف الأدلة والإثباتات التي تؤهله 

ن مصدر الحقوقالمطالب بها ومدى أحقیة المدعى بها وهذا ما لا نجده یتراضي بین طرفي الخصومة وتبیال

  .2الأخرى الدعاوىفي باقي 

في أغلب الأحیان ما تطرح على القاضي الإداري منازعة حول أسس وقواعد الضریبة تتضمن و 

مما یحتم علیه  ختصاصالإذوي عملیات حسابیة معقدة ذات طابع فني تقني خالص لیس أدرى بها سوى 

اشر المهام والوظائف المسندة إلیه یبالأخیر هذا  ،3يبخبیر متخصص في المجال المحاسبي الجبائ الإستعانة

نتهائه من ذلك یتولى عملیة تحریر تقریرا ومحضر یتضمن إبموجب الأمر بمراجعة الخبرة وعند 

لیه القاضي الإداري من إي أغلب الأحیان ما یصل والتي ف ،)لو الفرع الأ(المتوصل إلیها نتائج ةالصخلا

  .)الفرع الثاني(مختلف الأدلة والوسائل الإثباتیة التي تحدد مآل النزاع  إستنباطو  إستخلاصخلال 

  تقریر الخبیر: لوالأ  الفرع

 أوتقریر مشترك  رجب المشرع الجزائري على الخبیرالمعین من قبل المحكمة الإداریة ضرورة تحریأو 

ات الجبائیة والتي الإجراءمن قانون  86أحكام المادة   نر منفردة حسب ما تضمنته الفقرة السابعة متقاری

 أوبتحریر محضر مع إضافة رأیه فیه، ویقوم الخبراء بتحریر إما تقاریر منفردة  دارةالإیقوم عون " تقضي بـ 

  ."تقریر مشترك
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المعطیات المتعلقة بالصلاحیات العناصر و  ویجب على الخبیر أن یعبر عن موقفه وعن كل 

 إحترامبأیضا  یلتزمو ،1التي یحددها الأمر بإجراء الخبرة الصادر عن المحكمة الإداریة اتختصاصوالإ

ختتامه إ نتهائه من مباشرة مهامه و إعند ) لاأو (ي مضمون محضر الخبرة البیانات اللازمة التي یجب تدوینها ف

  ).ثانیا( یة المختصةة القضائالجه إلىإرسال المحضر و لأعمال الخبرة 

  تقریر ورد الخبیر: لا أو 

لة كیفیة تحریر محضر وتقریر الخبرة وكذا البیانات الواجب ذكرها بحسب أدور وجودا وعدما مست

ونوعیة المجال الذي یبحث فیه لكنه في كل  ختصاصالإوكذا  ،المهام والصلاحیات التي أنیطت للخبیر

تحمل أكثر من معنى  أویل ولا التفسیر او یه وموقفه بطریقة واضحة لا تقبل التالأحوال یكون ملزما بإبداء رأ

  .2المفهوم الذي صدر عن الخبیر أومما یتعسر على القاضي الإداري إدراك المقصد 

المصطلحات تلك التي لها  أوالمصطلحات والمفاهیم القانونیة  إستعمالالخبیر  یكون من واجبو 

بحیث أن لا یكون رأیه عاما لا یجد فیه القاضي  ،تجرد من العمومیةیبمعنى الأ علاقة بنوعیة ومجال الخبرة

ظر الخبیر بحكم في العمل حسب وقائع النزاع حتى یستخلص ویستنبط موقفووجهة النونوعیة أي خصوصیة 

 على القاضي عبلمسائل الفنیة والتقنیة التي صاوإدراكله درایة كاملة بكیفیة تحلیل و إختصاصأنه صاحب 

  .3خبیرالب ستنجادللإمعرفتها وفهمها مما جعله رهینة 

في النصوص القانونیة المنظمة للخبرة في قانون  نموذج أومنهج  المشرع الجزائري أيلم یذكر و 

 إختیارنجاز أعمال الخبرة بل أعطى له الحریة الكاملة في إعند  إتباعهیحب على الخبیر  الإجراءات الجبائیة

بعض  إلىأشار  المشرع غیر أن .4ونوعیة  الخبرة المنجزة ختصاصالإم مع طبیعة أتي تتو الطریقة المناسبة ال

نیة والإداریة دات المالإجراءالبیانات الجوهریة التي یستلزم إدراجها في مضمون ومحتوى الخبرة في قانون 

حدود المهمة  ه فينوالتي تنحصر في أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم وعرض تحلیلي عما قام به وعای

ها من الخبرة وللقاضي كل الصلاحیة إستخلاصو هاإستنباطالتي تم وجمیع النتائج والخلاصة  ،5المسندة إلیه

  .6لىو الأمر بإجراء خبرة مكملة للأ أوتقییم نقصانها  أوا إستبعادهأو في الأخذ بالخبرة 

                                                           
  .218، ص لحسین بن شیخ آت ملویا، المرجع السابق -1
  .214مراد محمود الشنیكات، المرجع السابق، ص -2
  .52مقداد كورغلي، المرجع السابق، ص  -3
  .148حزیط محمد، المرجع السابق، ص  -4
  .62، المرجع السابق، ص نطاهري حسی -5
  .177نصر الدین هنوني ، نعیمة تراعي ، المرجع السابق ، ص -6



 تمیز دور القاضي في التعامل مع وسائل الإثبات الخاصة: ل الأولالفص 

165 

أن  هأجرى معاینة فعلی إذاالة ما ستغرقتها عملیة الخبرة وفي حإالتي  ةمدالإلىزم الخبیر بالإشارة تیلو 

التي في العادة تتمثل في مجموعة المعلومات والمعطیات  ،یوضح ما قام به والنتائج التي توصل إلیها

علومات الخاصة به كهویته، الم إلىشارةالإل التقریر أو في  درجوالعناصر التي تنحصل علیها أثناء ذلك ی

والصلاحیات المكلف بها  اتختصاصالإحكمة الإداریة وكذا مجموعة لخبرة من قبل المالأمر الموجه لإجراء ا

قتضى إإذاتحدید هویة وصفة أطراف النزاع وممثلیهم في حالة ما  إلىمن قبل القاضي الإداري بالإضافة 

مجلس الدولة كدرجة ثانیة في  أوما محكمة إداریة طرفها إوذكر الجهة القضائیة التي تم نذبه من  ،ذلك

  .1ن أن ننسى مجموعة النقاط والمسائل الفنیة والتقنیة المعقدة المعنیة بإجراء الخبرةالتقاضي دو 

الأطراف التي حضرت عملیة الخبرة من  إلىها الخبیر هو الإشارة بمن أهم المهام والأعمال المكلفو 

شخاص الذین أي الأ ،الجبائیة دارةالإممثلیهم وكذا الخبراء المعنیین من قبل المكلف بالضریبة و  أوخصوم 

 إلىیتوجه الخبراء ": السابعة التي تنص ةفقر الفي  86جب المشرع الجزائري حضورهم بموجب أحكام المادة أو 

اقتضى الأمر ذلك،  إذاممثله، و  أوالجبائیة، وكذلك المشتكي  دارةالإالخبرة بحضور ممثل عن  إجراءمكان 

المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة  ةیدتأبیحضر رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حیث یقومون 

  ".الإداریة

وهذا بغرض وهدف حمایة مصالح  2یب والتعلیلبیجب أن لا یخلو رأي وموقف الخبیر من التسو 

ستند إلیها الخبیر إجل الدوافع والمبررات التي بعلامهم وإ الجبائیة وحفظ حقوقهم  دارةالإالمكلف بالضریبة و 

ن جهة ومن جهة ممناقشة ومجادلة الخبیر ؤلاء حتى یستطیع ه،في موضوع الخبرةعند تكوین رأیه وقناعته 

خوف ما دام  أوأخرى یكون بمقدور القاضي الإداري توظیف الرأي المعلل والمسبب في الدعوى دون شك 

  .أسباب وعوامل منطقیة وموضوعیة في الدعوى إلىستند إأنه 

وقائع القضیة التي مجهولة عند القاضي الإداري  ةفي إظهار حقیقتنحصر وظائف الخبیر ومهامه و 

التأسیس القانوني الذي ركز علیه  إلىولهذا ینبغي الإشارة  ،أنه غیر مختص وثقافته أغلبها قانونیة بإعتبار

الطریقة  أوالمادة الخاضعة للضریبة أي بتبیان المنهج  أسستحدید  أوتقویم الوعاء الضریبي  إعادةعند 

  3.هذه النتیجة صإستخلاإلىالمؤدیة 

وتكون أعمال الخبیر باطلة في حالة قیام الخبیر بإجراء الخبرة دون الإطلاع على الملف الجبائي لأنه       

أخل بالتزام أساسي مفروض علیه بموجب الأحكام والنصوص التي تحكم وظیفته كخبیر وهذا ما قضى به 
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بتاریخ  5722إلغاؤها في القرار رقم مجلس الدولة في احدى قراراته حیث أمر ببطلان الخبرة و 

حیث طعن المكلف بالضریبة في قیمة الضریبة أمام الغرفة : "، حیث جاء في حیثیاته15/10/2002

الإداریة لدى مجلس قضاء تلمسان الذي عین الخبیر لتقدیر قیمة الضریبة المستحقة حق فأجرى الخبیر 

ج، حیث أن إدارة الضرائب طعنت في مصداقیة د 928.189.72خبرته وقدر الضریبة المستحقة بمبلغ 

الخبرة وصحتها ونزاهتها لكونها لم تشارك فیها مع الخبیر وأن الخبیر لم یعتمد على الملف الجبائي ولم 

یشارك معه في الخبرة المفتش المصفي للضرائب، حیث أنه فعلا بالرجوع إلى قیمة الضریبة التي حددتها 

دیدها والقیمة التي حددها الخبیر فإن الفرق شاسع وكبیر یفوق بنسبة كبیرة إدارة الضرائب كضریبة یجب تس

  1"مما یجعل محل الخبرة محل شك في صحتها

على الخصوم الحضور لعملیة الخبرة بحكم طبیعتها ونوعیة الأعمال  إستحالإذافي حالة ما و 

یكون الخبیر في  الجبائیة دارةالإستبعاد وغیاب المكلف بالضریبة و ائف المسندة للخبیر التي تقتضي إوالوظ

هذه الحالة ملزم بإخطار وتبلیغ الأطراف بذلك عن طریق تحدید یوم وساعة مباشرة الخبرة بواسطة محضر 

  2.قضائي

یتولى الخبیر عرض ملخص أعماله بصفة شاملة ومفصلة لأهم النقاط والمسائل التي تستوجب و 

تحمل أنها أو هامها إبمشقة بسبب  أودون عناء  ا وإدراكهاتى یكون بإمكان القاضي فهمهالشرح والتحلیل ح

ل المستندات والوثائق الإثباتیة التي قدمها أطراف الخصومة للخبیر كتقریر الخبرة ب إرفاقیتم ،و أكثر من معنى

م وتصریحاتهم التي أدلوا بها خلال ذلك والحقوق المطالب بها إدعاءاتهمع ضرورة تدوین ،أثناء سیر الخبرة

في البت وا عن الرد بشأنها واكتفوا بطرحها أمام القاضي الذي له سلطة إمتنعع الأسئلة والنقاط التي جمیو 

  .3النزاع

الخبرةبحیث یذكر الأماكن التي أجرى فیها  إجراءزم الخبیر بتضمین تقریره ومحضر الخبرة نطاق تیلو 

كذا الموجودات التي خضعت للمعاینة و  ،إلخ...الخبرة كالورشات الخاصة بنشاط المكلف بالضریبة، المصانع

الجبائیة بالنظر لصنف  دارةالإطریقة وكیفیة التقییم المتبعة من قبل  إلىوبعد ذلك یشیر ،والفحص والتحري

المعاییر والمقاییس التي  إلىرق التط إلىبالإضافة  ،الضریبة المتنازع فیها ومدى توافقها وتناسبها مع ذلك

                                                           
، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، 15/10/2002الصادر بتاریخ  5722قرار مجلس الدولة رقم  -1
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الفارق بین مبلغ الضریبة الذي تم  لإثباتائیة لحساب مبلغ الضریبة المستحق وهذا الجب دارةالإت علیها إعتمد

  .1الجبائیة دارةالإتقدیره من قبل الخبیر والمبلغ الذي حددته 

على  طلاعمن خلال الإ هاإستنباطیجب كذلك أن یكون تفصیل شامل وواضح لأهم النقاط التي تم و 

والمداخیل التي حققها من  الأرباحقدمها بخصوص سجلات المكلف بالضریبة وأسانیده التي 

لته للصلاحیات والسلطات التي او نتهائهمن عملیة الخبرة ومز إعلى الخبیر أیضا عند  یجبو .المزاولهنشاط

أما في حالة تعیین ثلاثة خبراء  ،2عهدت له بمناسبة ذلك إمضاء تقریر الخبرة في حالة إسناد المهمة له وحده

  .3ضاء على نتائج المتوصل إلیها في محضر الخبرةفكلهم ملزمون بالإم

لأدلة لقامته إه ومهامه مع ضرورة اتإختصاصنجاز إیحدد الخبیر كذلك النفقات التي تحملها عند و 

حتى یستفیذ من دفعها من قبل الخصم المعني بذلك بعد عملیة  4التي تبرر صحة ذلك یةوسائل الإثباتالو 

لیس من حق الخبیر أن یؤسس رأیه وموقفه أثناء مباشرة و ،  لموضوعها وتقییمها من قبل قاضي اتقدیر 

 نحیازالإالبدء في الخبرة بل یجب أن یبدأ عمله بكل حیادیة وعدم  یملكها قبلله على خلفیات اوظائفه و أعم

  .لأي طرف على حساب طرف آخر

من قانون الإجراءات  86الوارد ذكره في نص المادة  ما یعاب على تقریر الخبرة في المجال الجبائيو 

أنه یفرض نفسه بقوة على القاضي الإداري نظرا لطبیعة القانون الجبائي التقنیة الفنیة المعقدة وعلیه  الجبائیة

ووي الشأن إلا أنه في المجال العملي ذكمبدأ عام أن رأي وتقریر الخبیر مسألة تطبیقه تعود لتقدیر وسلطة 

 إلىلرأي الخبیر وبالتالي تتحول طبیعة الخبرة من إستشاریة في كثیر من الأحیان ما یرضخ القاضي 

  .5تقریریة

  إرسال تقریر الخبرة: ثانیا

تقریر ومحضر الخبرة خلال الأجل القانوني  وإیداعجب المشرع الجزائري على الخبیر القیام بإرسال أو 

الضبط للجهة القضائیة  ةابالمحدد في الأمر بإجراء الخبرة الذي وجه له من قبل المحكمة الإداریة لدى كت
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الجبائیة بهذا التقریر  دارةالإوتبلیغ المكلف بالضریبة و  إعلاموبعد ذلك یتولى القاضي الإداري  ،1التي عینته

یجب على الخبیر المعین من قبل و .2على نتائج وخلاصة الخبرة المتوصل إلیها طلاعحتى یكون بمقدورهم الإ

ن یزود المحكمة بالتقریر الرسمي للخبرة أي لا یقبل منه أن یقدم صورة مجلس الدولة أ أوالمحكمة الإداریة 

  .التقریر مطابقة للأصل أوللمحضر 

أطراف المنازعة  إعطاءمباشرتها دون  أولا یجوز للقاضي الإداري مواصلة السیر في الدعوى و        

حتى یكون  ،3تقریر ومحضر الخبرة على نتائج طلاعفرصة الإ) الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة، (الجبائیة 

یتمكن المكلف بالضریبة إلى ذلك بالإضافة  ،بإمكانهم الدفاع على مصالحهم وحقوقهم وحمایة مطالبهم

الجبائیة من مناقشة الأدلة والوسائل الإثباتیة المقدمة من قبل الطرف الآخر والرد على الإدعاءات  دارةالإو 

  .4لجلسةأثناء ا إبداؤهاوالتذرعات التي تم 

یتولى أمین الضبط عملیة الجرد المفصل للتقریر المودع من قبل  الخبیر وكذا مرفقاته أي مجموعة و 

تكون و .الوثائق والمستندات الإثباتیة والحجج والشواهد التي قدمها طرفي الخصومة أثناء سیر عملیة الخبرة

مسؤولیة الخبیر عن محضر وتقریر  بقىت،و الترقیم والتأریخ لجمیع صفحاته عملیة الجرد في سجلا یحمل

  .5یداعه لدى أمانة الضبط لدى المحكمة الإداریة المعنیة بالتعیینإیوم غایة  إلىقائمة الخبیرة 

أثبت عوزه وضیق حالته  إذافیما یخص دفع أتعاب الخبیر لا یجبر المكلف بالضریبة بذلك أما و 

دورهم تحمل المصاریف لكل الأشخاص الذین لیس بمق ةالمكفول ،من المساعدة القضائیة ستفادتهإوتم المادیة

تبین للخبیر  إذافي حالة ما  ،6ة من خدمات مرفق القضاء كجهاز حامي للحقوق والحریاتدستفاالقضائیة للا

تي دونها في محضر فیما یخص البیانات والمعطیات ال إغفالأو یداعه للتقریر أنه قد وقع في سهو إبعد 

  .7لو أن یقوم بإعادة تحریر وكتابة محضر آخر یتم إضافته للمحضر الأ جب علیهوتقریر الخبرة ی

ل الذییتضمن معلومات وعناصر أخرى تتعلق بعملیة و لا یكون مقبول المحضر المكمل للمحضر الأو 

المودع ة تتعارض وتتناقض مع محتوى المحضر الأخیر كانت هذه  إذاغفال بشأنها إالخبرة وقع الخبیر في 

وعلیه لا بد أن یكون ما تم إضافته في الخبیر یةوحیاد ةالتشكیك في نزاه إلىیؤدي  لأن هذا،ىلو في المرة الأ
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ل فقط و المحضر والتقریر الإضافي یتضمن فقط تبریرات وشواهد وحجج تشرح رأي الخبیر في المحضر الأ

لأي دعوة  ستجابةالإیجب على الخبیر و .1رئیسیة ةصفبولیست تغییرات جذریة تمس رأي الخبیر وموقفه 

مجلس الدولة أثناء الجلسة لتزویدها بكافة التوضیحات والتبریرات التي  أواریة دتوجه له من قبل المحكمة الإ

  .2تخص أي نقطة من النقاط التي یتضمنها ملف الدعوى

الجبائیة للخبیر وثائق ومستندات اثباتیة حاسمة في  دارةالإأو  قدم المكلف بالضریبة إذافي حالة ما و 

خر لكن بشرط أن یتم ذلك آتدوین ذلك في تقریر  ستطاعتهإبیكون الخبرة تقریر  وإرساله إیداعهوضوع بعد الم

مع ضافة رأیه فیهاإ ذن المحكمة الإداریة یتضمن جمیع المعطیات والمعلومات المتعلقة بذلك المستندات و إبعد 

تتولى  ،الآراء بخصوص ذلكبداء مختلف الملاحظات و إ لخصوم فرصة مناقشة حجیتها و ضرورة إعطاء ا

الجبائیة بأن التقریر والمحضر الإضافي  دارةالإوتبلیغ المكلف بالضریبة و  إعلامالمحكمة الإداریة عملیة 

، 3یوما كاملة 20خلال مدة  هعلى محتواه ونتائج طلاعبحوزتها لدى أمانة الضبط للمحكمة وبإمكانهم الإ

ه التي یحددها الأمر بإجراء الخبرة اتإختصاصمنوحة لممارسة مهامه و الخبیر بالمهلة القانونیة الم إلتزام عدمو 

  .4ستبدالبغیره من الخبراءالإ إلىن قبل المحكمة الإداریة یعرضه الصادر م

حسب  أنه رفضا لممارسة المهامب عدم إلتزام الخبیر بالمهلة القانونیة الممنوحة لأداء وظائفه ویعتبر

ات المدنیة والإداریة لكن هنا الإجراءوكذا قانون  ،ات الجبائیةالإجراءي قانون شار إلیه المشرع الجزائري فأما 

ثبات حصول إتمكن من  إذاف ،ستند إلیها الخبیر في التأخرإحیث المبررات والدوافع التي من یختلف الأمر 

مالیة مقابل  القانونیة هنا یحكم علیه بتعویضات الآجالمانع یحول بینه وبین ممارسة أعماله وصلاحیته في 

والواجبات  اتلتزامالإبخلاله إ همال من جانبه و إ كان ذلك راجع لتقاعس و  إذاأما  ،5ما تسبب فیه من مصاریف

للشطب من قائمة الخبراء المعتمدین في الجدول لدى فهنا یكون عرضة والواجبات التي تملیها علیه مهنته 

  .الجهة القضائیة المختصة

 الخبیر الذي أخل بالمواعید القانونیة لما تسبب فیهنتیجة  وفرض المشرع الجزاءات المذكورة أعلاه 

تتولى و .یر الخصومةسالخصومة وتعطیل عمل القاضي وعرقلة هدار لمصالح وحقوق أطرافإ من أضرار و 
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كان المكلف بدفعها معوز ولقد  إذاالخزینة العمومیة دفع أتعاب الخبیر المعین من قبل المحكمة الإداریة 

  .1لمساعدة القضائیةاخدمات من  دستفاإ

ا الذي یقضي بضرورة تبلیغ أطراف الخصومة بتقریر هإلتزامفي حالة إخلال المحكمة الإداریة بو 

إبداء رأیهم وملاحظاتهم حول ما توصلت إلیه أعمال الخبرة من خلاصة  فرصةعطائهم إ ومحضر الخبرة و 

 ،جمیع الآثار القانونیةالمحضر ة یفقد من الناحیة الشكلی بالحكم الصادر في النزاع معییكون ن أونتائج ك

للبطلان والإلغاء عن طریق الطعن فیه من قبل الخصوم بحجة مخالفته للإجراءات والشكلیات  ةویكون عرض

 .القانونیة الجوهریة الواجبة التطبیق التي أصدرته

أثناء تنفیذ أعماله ومهامه وجب علیه تحریر طریقه تعترض  إشكالاتالخبیر صادف  إذاو 

المحكمة الإداریة مطالبا إیاها بتمدید  إلىفي ذلك ویرسله  تمحضریضم هذه العراقیل والحواجز التي تسبب

وصلاحیات یتضمن مسائل  اتإختصاصلأن موضوع الخبرة وما أسند له من ،2انجاز الخبرة وآجالهإمهلة 

دراسة شاملة حتى یمكن تتطلب أو وإدراكهها للیحلت إضافيونقاط معقدة ذات طابع فني وتقني تتطلب وقت 

نجاز وإیداع إبآجال  ةمهلة المتعلقالقبول طلب تمدید و  .تفسیرها وشرحها ومراجعة الحسابات المتعلقة بها

یتولى دراسة كافة الأسباب والعوامل التي  الأخیریخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع وهذا الخبرة تقریر

  .3التمدید إلىستند إلیها الخبیر في طلبه ومدى حاجتها إ

ه من قبل یلهإرفض القاضي الإداري لطلب التمدید الموج ولا یقبل لأي شكل من أشكال الطعن

تضح للمحكمة الإداریة أن الخبرة غیر إإذافي حالة ما  لأن ذلك یعود لسلطة القاضي وتقییمه الخاصالخبیر 

غیر كاملة یمكن لها  أوحترامالإاجبة الشكلیات الجوهریة الو  أوات الإجراءبسبب تخلف أحد  ،ةبمعی أوسلیمة 

  .4خبرة جدیدة ضمن نفس الأحكام والضوابط القانونیة المعمول بها إجراءالشروع في  إلىأن تلجأ 

ن المشرع الجزائري لم یحدد أ من قانون الإجراءات الجبائیة هو 86ما یستشف من نص المادة و 

ن هناك أن المتعارف علیه إسلوبه لكن أیة الخبیر و جراءات تحریر تقریر الخبرة بل ترك ذلك لحر إ شكلیات و 

عداد التقریر، فهو مجبر بسرد عرض موجز لملخص إثناء أن لا یخرج عنها الخبیر أبیانات ومعلومات لابد 

ستنتجها من العملیة إالخلاصة التي  إلىضافة إجراء الخبرة إطراف من مناقشات یوم عماله وما دار بین الأأ

  .الرأي والموقف الذي ذكره في صلب التقریر إلىالمتبعة حتى وصل  الخطوات والمراحلو 
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المصطلحات العامة التي لا  إستخدامبتعاد عن الإ تقریر الخبرة تحریرثناء أن الخبیر ملزم إشارة فوللإ

یضاع النقاط المعنیة إ ستدراك و إإلىمثلا كأن یتعذر على القاضي الوصول  ،تحسم في النزاع بصورة رئیسیة

  .ن الخبرة مفرغة من محتواهاأه على التقریر وبالتالي یجد إطلاعرة عند قراءته و بالخب

  الإثباتدور نتائج الخبرة في إقامة الأدلة و : الثاني الفرع

ة الخبیر بمجرد إیداعه تقریر الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة التي أصدرت أمر تنتهي مهم

 أوستعصاء بسببإلأمر القاضي عند دعوته  ستجابةالإه وهو نقفي ع احدو  إلتزامولا یبقى سوى  ،بإجراء الخبرة

في الدعوى  إثباتبعض النقاط تستوجب التبریر والتحلیل حتى یمكن توظیفها كدلیل  وإدراكتعذر فهم 

  .1المطروحة

من مناقشة رأي الخبیر وموقفه الصادر في الخبرة وتتم المواجهة بین أطراف الخصومة  نتهاءالإعند و 

ر الخصوم سواء المكلف درأیهم وملاحظاتهم حول النتائج المتوصل إلیها من العملیة، یبا إبداءمن خلال 

وكذا مراقبة الشكلیات والضوابط  ،)لاأو ( 2الجدول إلىع الدعوى الجبائیة بتقدیم مذكرة إرجا دارةالإأو بالضریبة 

  ).ثانیا( ذلك لبرة تقریر ومحضر الخ اءإستیفالتي تحكم الخبرة كآلیة تحقیق في الدعوى الجبائیة ومدى 

  الجدول إلىإرجاع الدعوى :لا أو 

من قبل  بموجب الأمر بإجراء الخبرةه التي أنیطت لهاتإختصاصالخبیر من أداء مهامه و  إنتهاءعند 

والخلاصة المتوصل  ،على النتائج دارةالإالمكلف بالضریبة و  إطلاعبالتعیین و  المحكمة الإداریة المختصة

هم عشرین یوما یبدأ سریانها من تاریخ تبلیغ 20ا لدى أمانة الضبط الخاصة بالمحكمة الإداریة خلال إلیه

ویحب على ، نه بحوزة مصالح المحكمةالأعلامهم من قبل القاضي الإداري بأن تقریر ومحضر الخبرة جاهز إ و 

یتم بعد ذلك ،و  ومناقشته قریرقتراحات التي تخص محتوى التالإدلاء بكل الملاحظات والإالأطراف المبلغیین 

المكلف بالضریبة (الجدول من قبل ذوي المصلحة والحقوق وهم أطراف العلاقة الجبائیة  إلىالقضیة  إرجاع

  .3)الجبائیة دارةالإو 

إلا أنه یتم  ،ا عن الجدول بل تبقى مقیدة فیهإستبعادهأو الدعوى  في فصلالفي الواقع العملي لا یتم و 

إدعاءات فكر وذهن القاضي بما هو أصح في  لتنویرتظهر نتائج وخلاصة الخبرة مؤقتا حتى  إیقافها

المكلف  أوالجبائیة  دارةالإثبات وقائع الدعوى وتبین مصدر الحقوق ومدى أحقیة ومطالب الخصوم وإ 
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توافقها من خلال إثبات مدى مشروعیة مطالب الخصوم من حیث مراقبةالبالضریبة في المطالبة بها أي أن 

  .1ابقها مع النصوص والقواعد القانونیة المعمول بهاوتط

لزام القاضي الإداري من خلال إالمشرع الجزائري شدید الحرص والمثابرة الإشكال كان وتحسبا لهذا 

وكذا الآجل  ،ه من مهام ووظائفلكل أو بتحدید وتعیین المهلة القانونیة الممنوحة للخبیر المعین لإنجاز ما 

یر ومحضر الخبرة لدى أمانة الضبط المحكمة الإداریة المختصة بالتعیین وهذا بمقتضى المتعلق بإیداع تقر 

اتالمدنیة والإداریة التي جعلت من مشتملات الحكم الآمر بإجراء الخبرة الإجراءمن قانون  128أحكام المادة 

  2.هو تحدید آجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط

یرها فیما یخص مواصلة مباشرة الدعوى بعد صدور نتائج ن المحكمة الإداریة وتقصاو إن تهو 

لا یمنع  ،علیها طلاعالجبائیة للإ دارةالإوخلاصة الخبرة وفوات المیعاد القانوني الممنوح للمكلف بالضریبة و 

أنهم أطراف متضررة بحاجة   همبإعتبار ستئناف الدعوى والسیر فیها إلاء من تقدیم طلب یتضمن ؤ ه

  .3دمات مرفق القضاء وطلب الحمایةمن خ الإستفادةإلى

الجدول في حالة  إلىطلب إعادة إرجاع القضیة  إلىوعلیه یجدر بالأطراف أي الخصوم المبادرة 

المتعلق مر الجدول في الأ إلىالدعوى  وإرجاعإغفال القاضي الإداري عن الإشارة عن موعد إعادة السیر 

في  كأطرافالجبائیة  دارةالإأو مقدور المكلف بالضریبة أي كحكم تمهیدي في الدعوى یكون ب ،بإجراء الخبرة

أو نقضائها إ أو ات الإجراءأو التصریح بعدم صحة الشكلیات  إلىالخصومة الجبائیة تقدیم كل وسیلة تهدف 

  .دعاءات الطرف المقابل في أي مرحلة كانت علیها الدعوىإتلك التي تتعلق بدحض  أووقفها 

الجدول هو الطرف الذي أیدت نتائج الخبرة مزاعمه  إلىلدعوى ا إرجاع یقدم طلب وفي العادة من

لمحكمة الإداریة، ویعمل الطرف الآخر ا إلىالمقدمة وأثبتت صحة الوقائع التي تتضمنها عریضة  إدعاءاتهو 

موضوعي ونقذ الرأي والموقف الخاص بالخبیر حتى یزرع الشك في نفس وذهن  أوثارة أي دفع شكلي إ إلى

الذي یتولى عملیة فحص التقریر ودراسته ومعرفة مدى تقید الخبیر  الأخیروهذا  ،قاضي الموضوع

ات والشكلیات التي تحكم عملیة الخبرة كآلیة من آلیات التحقیق المتاحة للقاضي في منازعات المادة الإجراءب

  .4ید في الدعوىتحقیق ومواصلتهمن جدوالأمر بال اإستبعادهأو الجبائیة حتى یتسنى له الأخذ بنتائج الخبرة 
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  ستبعاد رأي الخبیرإ :ثانیا

حتى یكون عمل الخبیر صحیحا ومرتبا لجمیع الآثار القانونیة والنتائج وجب علیه أن ینجز مهامه 

 مبدأذلك حتى تتلاءم وتتوافق مع  إطارات القانونیة المعمول بها في الإجراءووظائفه وفق الشكلیات و 

عن طریق  وإبطالهاوإلا تم إلغاؤها  ،في مختلفالأعمال والتصرفات لزامیاوإ رئیسیا  مبدأالمشروعیة الذي یعد 

وبالتالي لابد من تطبیق القواعد والنصوص القانونیة التي تحكم عملیة  ،الطعن من قبل الطرف المتضرر

لدعوى أن ا بإعتبارات المدنیة والإداریة الإجراءوكذا القواعد العامة أي قانون  ،الخبرة في القانون الجبائي

كدعوى تتعلق  ،مع مراعاة خصوصیتها وممیزاتهاالعامة تخضع للقواعد والأحكام  إداریةالجبائیة دعوى 

موردا  هابإعتبار ة حمایة كافیة من الضیاع الأخیر بالمجال المالي أي حقوق الخزینة العامة التي تتطلب هذه 

  .1ا یساهم في تغطیة الأعباء العامةهام

مرة تتعلق بإجراءات الخبرة ونص المشرع بإعمال وتطبیق كل قاعدة آ لتزاملإایقع على عاتق الخبیر و 

ي كفاءة أكأن تعهد عملیة الخبرة لشخص لیس له  ،بشأن ذلك تفاقالإأو الجزائري على عدم قابلیتها للمخالفة 

رة خبرة في التخصص الذي یجري فیه عملیة الخبرة مثال خبیر ومختص في القطاع العقاري تعهد له خب أو

  .في المجال الجبائي المحاسبي

ید في قائمة جدول الخبراء كان قد أداها خبیر غیر مق إذاطلق تعتبر الخبرة ملغاة وباطلة بطلان مو 

الخبیر عن  إمتناعو ،2المعتمدین لدى المحكمة الإداریة ولم یؤدي الیمین القانونیة المتعلقة بمهنة ووظیفة الخبرة

رأیهم وملاحظاتهم حول العملیة  إبداءالجبائیة یمكنهم من خلالها  دارةلإافرصة للمكلف بالضریبة و  إعطاء

ستبعاد تقریر ومحضر الخبرة المودع من قبل الخبیر ینجر عنه إ ،التي قدمها الخصم الآخرومناقشة الأدلة 

بحق الدفاع وهذا ما یتنافى مع المبدأالعام القاضي  .ات والشكلیات القانونیة المعمول بهاالإجراءبحجة مخالفة 

  .3المكفول لكافة الأشخاص دستوریا

ات الإجراءالجبائیة بیوم وساعة الخبرة حسب  دارةالإالمكلف بالضریبة و  وإعلامعدم تبلیغ وینتج عن  

یقوم " بـ ىات الجبائیة التي تقضالإجراءمن قانون  86المحددة بموجب أحكام الفقرة السادسة من المادة 

المعنیة وكذا المشتكي، وم وساعة بدء العملیات ویعلم المصلحة الجبائیة بأعمال الخبرة، حیث یحدد ی

نتائج  إلغاءى الأقل من بدء العملیاتأیام عل) 10(الأمر الخبراء الآخرین، وذلك قبل عشرة  يقتضإإذاو 

  .4الطابع الحضوري للخبرة نعداموخلاصة الخبرة المتوصل إلیها لإ
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ات والشكلیات القانونیة ومن الإجراءمن قبل خبیر لم یراعي  إجرائهاتكون الخبرة باطلة في حالة و 

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بحجة عدم  إحدىالجبائیة في تقریر الخبرة في  دارةالإأمثلة ذلك طعن 

قیمة الضریبة التي  إلىحیث أنه فعلا بالرجوع  ،الخبیر على الملف الجبائي وعدم مشاركتها في الخبرة إطلاع

الجبائیة كضریبة یجب تسدیدها والقیمة التي حددها الخبیر فإن الفرق شاسع وكبیر یفوق  دارةالإ حددتها

  .1بنسبة كبیرة مما یجعل الخبرة محل الشك وعلیه تم قبول طلب المستأنفة شكلا وموضوعاً 

مة من قبل خبیر غیر الخبیر الذي تم تعینه من قبل المحك وإعمالهافي حالة تنفیذ عملیة الخبرة و 

مجلس الدولة كدرجةثانیة في التقاضي بموجب الأمر بإجراء الخبرة الصادر عنها تكون عدیمة  أوالإداریة 

لأن ذلك یمس بالصفة التنظیمیة للخبرة كإجراء من إجراءات التحقیق في المادة  ،الآثار والنتائج القانونیة

 یجوز مباشرة إجراءات الخبرة وتنفیذها من لاو  الإداري،اءات سیره وضبطها القاضي الجبائیة یتولى تنظیم إجر 

  .قبل خبیر تنازل عن أداء مهمته ووظیفته لأي سبب من الأسباب

في حالة تعیین خبیر من قبل المحكمة الإداریة بموجب الأمر القاضي بإجراء الخبرة  لا یكون وأما 

لأن الجهة  ،2ه بصفة فعلیةاتإختصاصالأشخاص للقیام بوظائفه و  أوبمقدوره التنازل لغیره من الخبراء 

ه من بین الخبراء بسبب ما یملكه من كفاءة وخبرة في إختیار إنتقائه و القضائیة التي عینته قامت ب

ستحقاق مقارنة بغیره إ نجاز الخبرة بكل مهارة و إهوما لدیه من مؤهلات تجعله أكثر قدرة وتفوق على إختصاص

  .3فسه دون تخویل ذلك لغیرهمن الخبراء لهذا یتعین علیه التنفیذ العیني بن

تقریر ومحضر الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة المختصة بعد فوات المیعاد  یداعإ إنو 

بسبب ما تسبب فیه  والاستبعادللإلغاء  ةالخبرة یجعله عرض إجراءالأمر الذي یتضمن  فيالقانوني المحدد 

الخبرة وتنفیذها من قبل الخبیر المعني  إجراءو .مكنأسرع وقت مبمن عرقلة للسیر في الخصومة والفصل فیها 

ا عن مجریات إستبعادهراق الإثباتیة التي بحوزتهم و و تجاهل مختلف الوثائق والأ أوبذلك بمعزل عن الخصوم 

هي والعدم شيء  إعتبارهاعن الخبیر و  ةبالنتائجوالأعمال الصادر  عتدادالإموضوع الخبرة ینجز عنه عدم 

  .4واحد

مسألة اللاتوازن الذي تعرفه المراكز القانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة  ضبط رع الجزائريالمش حاولو 

مانة ضبط المحكمة، بحیث أعلى تقریر الخبرة والوثائق المرفقة به لدى  طلاععطاء فرصة الإإمن خلال 
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وبالتالي یجب علیه  ،الجبائیة دارةالإراق و المستندات التي تحوزها و عطى للمكلف بالضریبة حق مناقشة الأأ

عطى أن المشرع إهذا  إلىضافة إ،علامهإ عشرین یبدأ سریانها من تاریخ تبلیغه و  20القیام بذلك خلال 

تباعه إ ه و إحتراممر بالخبرة صلاحیة وسلطة واسعة في فحص ورقابة تقریر الخبیر من حیث مدى للقاضي الأ

تقریر الخبرة ذلك نقص في  أوي خلل أتبین للقاضی إذاة، نجاز الخبر إات القانونیة عند الإجراءشكال و لكافة الأ

جراء خبرة جدیدة وهذا ما یعكس دور المشرع الجزائري وحرصه على حمایة إمر بأستبعاد الخبرة و إقام ب

  .1دلةقامة الأإفي التناضل في  المساواةطراف وضمان مبدأ حقوق ومصالح الأ

ات القانونیة المعمول بها إلا أن حجیته وقیمته الإجراءالخبرة دلیل إثبات متى إستوفت الشروط و  وتعد

القانونیة تبقى مرهونة بمدى الأخذ بها من قبل القاضي الإداري وتطبیقها في ملف النزاع، فنتائج الخبرة ما 

الشوري والإستفاهم حول بعض النقاط والمسائل التي تخرج عن طبیعة عمل رضة غهي إلا مجرد موقف 

یة متى تم العمل بها من قبل المحكمة الإداریة وأخذها ختیار عن طبیعتها الإستشاریة والإالقاضي بحیث تخرج 

  .2كمعیار یحدد مأل ومصیر النزاع

هذا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ التمییز بین المراكز القانونیة لأطراف  إلىإضافة و 

إعماله في المنازعة الجبائیة من خلال تطبیق توجب لة المساوالعد المساواةالعلاقة الجبائیة ولقد خرق مبدأ 

الجبائیة بتحریر محضر مع إضافة رأیه فیه  دارةبحیث كلف عون الإ ،تكافؤ الفرص في إقامة الأدلة والإثبات

الجبائیة على  دارةطرف في النزاع وأكید سوف یقف في صف الإ الأخیرأن هذا  بإعتبارأثناء سیر الخبرة 

  .3المكلف بالضریبةحساب حقوق ومصالح 

إلا أنه في أن الخبرة القضائیة رغم ما لدیها من محاسن ومزایا في الإثبات وإقامة الأدلة  یتضح و 

جانب آثارها على جودة الأعمال  إلى،أغلب الأحیان ینجر عنها البطء والتأخر في حل النزاع وإطالة أمده

كون غیر منتج في الدعوى رغم التكالیف والأتعاب القضائیة ككل أي أنها في أغلب الأحیان آثارها ودورها ی

هذا النوع من إجراءات  إلىعدم الإكثار من اللجوء  إلىحثة وعلیه أدعو كبا ،التي یتكبدها الخصوم في ذلك

عون  التي لا تتطلب سوى تحدید مفاهیم ونقاط یمكن القیام بها من طرف الدعاوىخاصة في بعض  ،التحقیق

  .بائيالج دارةتقني تابع للإ

الذي تعرفه المراكز القانونیة لطرفي العلاقة الجبائیة حتم على المشرع  تفاوتالوخلاصة القول إن 

داري العدید من من خلال منح القاضي الإ ،لغائه كلیةإ أو من ذلك على الأقل  خفیفالجزائري التدخل للت

                                                           
  .174حزیط محمد، المرجع السابق، ص  -1
  .299أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص  -2
  .2017 لسنة المالیة قانون من 50  المادة بموجب المعدلة من قانون الإجراءات الجبائیة 86المادة  -3
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حتى یكون  ،ة إدعاءات الخصومالصلاحیات والسلطات التحقیقیة الخاصة بالمنازعة الجبائیة لإثبات حقیق

بمقدوره التغلب على العراقیل والمعوقات التي تصادفه عند حل النزاع خصوصا تلك المرتبطة بعبء إقامة 

ألا وهو التوفیق ،وسائل التحقیق الخاصة بالمنازعة إستحداثالمغزى والهدف من  إلىالأدلة لكي یصل 

ات والمهام ختصاصیبة ولحمایة حقوقه وحفظ مصالحه والإبین الضمانات الممنوحة للمكلف بالضر  المساواةو 

  .الجبائیة لتقییم الوعاء الضریبي دارةالمنوطة للإ

قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل  إذا،یكون القاضي الإداري ملزما بالأمر بالتحقیق الإضافيو 

ول أیضا للقاضي خته، كما ها في تبریر صحة إدعاءاإعتمدصدور الحكم تؤكد صحة مزاعمه وطلباته التي 

وجود ضعف  أوتبین له هناك نقص إذاف ،سلطة تقدیر مدى كفایة وسائل الإثبات التي قدمها طرفي الخصومة

  .في ذلك یأمر بإجراء مراجعة التحقیق حتى یتم إستقصاء الحقیقة والبحث عن الأدلة

للقاضي  زجا ،نزاعالفي ملف  ما في حالة وجود نقاط ومسائل ذات طبیعة فنیة تقنیة خالصةأو        

قانوني بحت  إختصاصفالقاضي له  ،دراك الصحیح لهاالخبرة لیبحث عن التحلیل والإ إلىداري اللجوء الإ

مر بهام والغموض عن النقاط المحددة في الألفك الإ ختصاصبذوي الإ الإستنجادإلىوعلیه یكون في حاجة 

تنویر إلا ، والغایة من هذا ما هو ختصاصس لمعارف ذوي الإنعكاإلا إوهذا ما هو  ،جراء الخبرةإالمتعلق ب

  .صدار منطوق حكمهإستطاعته إب رشاده حتى یكونإ لقاضي و ل
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  تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

 ،لجبائية التصریح ابات الأسس الضریبیة وهو قرینة صحثبشأن إ مبدأعام تبنى المشرع الجزائري

كشخص ركة في تحدید وتعیین الوعاء الضریبي ي أعطى من خلاله الفرصة للمكلف بالضریبة للمشاالذ

الجبائیة لغرض الرقابة والتحقیق في مدى  دارةسائل المدعمة للإویل كل الو خاضع للضریبة من جهة، وتخ

 اءبإخفالمكلف  قیام توصل إلىتقد ة الأخیر هذا و ، المحققةوالمداخیل  الأرباحة الإقرار واشتماله لكافة صح

ة یعتراضالإات الإجراءمختلف  إعتمادالأمر الذي یحتم علیها إعادة تشكیل الأسس الضریبیة بجزء منها 

  .والأحادیة

الجبائیة حول مبلغ  دارةلمكلف بالضریبة والإالذي یقع فیه ا الإختلافعدم التوافق و وقد یدفع  

من  ،القضائیة المختصة التي لها سلطة البت في النزاعالطعن أمام الجهات  إلى الأطراف الضریبة بأحد

البحث والخوض في المعاییر هل طرفي العلاقة الجبائیة، و خلال إلقاء مسألة إقامة الأدلة والإثبات على كا

الجبائیة بالإثبات في  دارةالإتنحصر إما في إلزام  المعتمدة لتحدید الوعاء الضریبي والمادة الخاضعة والتي

إثقال كاهل المكلف  أو،)لو المبحث الأ(الآحادي للضریبة  أو يعتراضالإیق إجراءات الفرض حالة تطب

یعد إلا عقاب له عن  هذاو  التي یفرضها التشریع الجبائي اتلتزامالإلك في حالة إخلاله بأحد ذبالضریبة ب

  .)المبحث الثاني(لك ذ
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  لأحادي للضریبةوا يعتراضالإعبء الإثبات بین الفرض : لوالأ المبحث 

إن عملیة توزیع وتقسیم عبء الإثبات بین الأطراف في الدعوى الجبائیة یدور وجودا وعدما بنوع 

الجبائیة في تشكیل الأسس والمادة الخاضعة للضریبة سواء  دارةالإم المعتمدة من قبل طریقة التقیی وصنف

ائیة تكون ملزمة بالإثبات ومثقل كاهلها بإقامة الجب دارةالإف. وكذا ذات الصلة بذلك ،یةإعتراضأو كانت أحادیة 

، )لو المطلب الأ(ة لتشكیل الوعاء الضریبي للمكلف یعتراضالإات الإجراءتبعت إإذاحالة ما  الأدلة وعبئها في

بمقتضى النصوص الجبائیة وأحكام  یبة بمختلف الواجبات المفروضةالمكلف بالضر  إلتزامأما في حالة عدم 

یكون المكلف بالضریبة وبالتالي لإجراءات التلقائیة لفإنه یخضع بالضرورة لمالي الجدید النظام المحاسبي ا

  ).المطلب الثاني(الملزم بالإثبات وإقامة الأدلة أمام القاضي الإداري 

  للضریبة على عبء الإثبات يعتراضالإأثر التقویم : لوالمطلب الأ 

ریبة بسیرة المكلف بالضریبة وذمته المالیة، وجودا وعدما عملیة تعیین المادة الخاضعة للض تدور

 اتلتزامالإخل بأحد الواجبات و الجبائیة والذي لم یسبق أن أ دارةالإفالمكلف بالضریبة الحسن السیرة في نظر 

والتقید بملء مختلف البیانات والمعلومات  ،القانونیة الآجالالمفروضة علیه كإلزامیة التصریح في المواعید و 

مدى  ةبارقو  الجبائیة بعد تحري دارةالإ، فاتالإجراءالنوع من  هذالا یخضع ل نموذج التصریح التي یتضمنها

ذلك لا یكون ثبت إذاف،ضریبةوالمداخیل التي یحققها المكلف بال الأرباحتوافق التصریح الجبائي مع مجموعة 

ف أي من خلال تبادل في إعادة تشكیل الأسس الضریبیة للمكل يعتراضالإستطاعتها إلا إتباع الفرض بإ

  .مختلف النصوص والقواعد الخاصة بالتشریع الجبائي اوهذا ما یملیه علیه هأطراف الحوار والنقاش مع

الجبائیة مكلفة ومسؤولة عن عبء الإثبات وإقامة الأدلة في حالة قیامها بإعادة تشكیل  دارةالإتكون و 

جه و خذ بالطلبات والأتأولم  ،قبل المكلف بالضریبة المادة الخاضعة للضریبة ولم تبالي بالنقاط المثارة من

 إلىالجبائیة التملص من تقدیم العوامل والأسباب المشروعة المؤدیة  دارةولا یمكن للإ.التي أدلى بها في طعنه

  .عدم الموافقة على الملاحظات والنقاط التي أبداها المكلف بالضریبة 

وإطاره من خلال عدم جوازیة تحصیل الضرائب  يعتراضالإنطاق التقویم  إلىولهذا ارتأینا التطرق 

 ،)لو الفرع الأ(الجبائیة لملاحظات المكلف بالضریبة  دارةالإإلا بعد سماع  ،المعاد تشكیل أسسها من جدید

  )الفرع الثاني( يعتراضالإات القانونیة التي تحكم عملیة التقویم الإجراءمع  الشكلیات و 
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  يعتراضالإنطاق التقویم : لوالأ  الفرع

المكلف بالضریبة، (بین طرفي العلاقة الجبائیة  التعاونخلق نوع من  إلىیسعى المشرع الجزائري 

ل إمكانیة المشاركة في تأسیس الوعاء الضریبي عن طریق و الطرف الأ نحمن خلال م ،)الجبائیة دارةالإ

وفي المقابل من ذلك تزوید  ،ارسةوالمداخیل المتأتیة من الأنشطة المم الأرباحالتصریح والإقرار بمجموع 

الجبائیة بكافة الصلاحیات والسلطات التي تستخدمها لرقابة والتحري في مدى صحة التصریحات  دارةالإ

نتائج  إلىالجبائیة  دارةالإتوصلت  إذاوالإقرارات ومقارنتها مع كافة المستندات والوثائق الإثباتیة المرفقة بها، ف

س الضریبیة وتشكیلها ینبغي علیها تبادل أطراف الحوار مع المكلف بالضریبة تجبرها لإعادة تقییم الأس

  .1وإعطائه فرصة إبداء ملاحظاته والدفاع عن نفسه

ة والحوار الذي یكون بین طرفي العلاقة الجبائیة یعتراضالإأسس ومبادئ لمشرع الجزائریتناولالم یو 

والصلاحیات المخولة  اتختصاصتوافق بین الإالزن و توافي إطار ال يعتراضالإأثناء عملیة إعادة التقویم 

الجبائیة لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة وبین مختلف القواعد القانونیة المكرسة للضمانات الممنوحة  دارةللإ

سلطة عامة  أومتیاز فظ مصالحه كطرف ضعیف مجرد من أي إالتي تحمي حقوقه وتح ،للمكلف بالضریبة

 إختیارخصوص مناقشة المعاییر المعتمدة في تشكیل المادة الخاضعة للضریبة وأسباب في العلاقة الجبائیة ب

  .2وهو الحال بالنسبة للمشرع المغربي يعتراضالإأسلوب التقویم 

ات جمیع المكلفین بالضریبة الذین لم یوفوا الواجبات المفروضة علیهم الإجراءلا یخضع لهذه و 

لإجراءات التقویم بحیث یخضع هؤلاء  ،المحاسبي المالي الجدید بموجب أحكام التشریع الجبائي والنظام

الجبائیة مسؤولیة تنفیذه بمفردها، بحیث لا یستفیدون من مكنة مناقشة إجراءات  دارةالإتولى التلقائي الذي ت

هذا ولقد خص المشرع بالدراسة ، 3ملاحظات أثناء ذلك أوالإدلاء بأي أسئلة  أوتقییم الأسس الضریبیة 

نفي قرینة صحة  أوالجبائیة لإثبات  دارةالإجه الرقابة والتحقیق الذي تنفذه أو إلىمن خلال التطرق  راءالإج

  .4التصریح الجبائي المفترضة

دور وجودا وعدما بتصریح ییعتراضالإیتضح أن إجراء إعادة تشكیل الأسس الضریبیة بواسطة التقویم و        

تنفیذه في حالة غیابه، وهذا ما یبرز  إلىة أي سلطة في اللجوء الجبائی دارةالمكلف بالضریبة ولیس للإ

                                                           
أحمد فنیدس، ضمانات المكلف بالضریبة الخاضع للتدقیق الضریبي، مجلة التواصل في الاقتصاد و الإدارة و القانون،  -1

  .195، ص2013، 13العدد
  .143لا، المرجع السابق، ص یلبمولاي عبد الرحمان أ -2
  . 2014 منقانونالمالیةلسنة 30 المعدلةبموجبالمادةت الجبائیةمن قانون الإجراءا  44المادة  -3
تضمن المشرع الجزائري هذا الاجراء في إطار أوجه الرقابة و التحقیق التي یخضع لها المكلف بالضریبة للتأكد من صحة  -4

لوضعیة الجبائیة و طلبات ي و التحقیق المعمق في مجمل ائابالمعلومات و العناصر التي دونها في تصریحه وهي التحقیق الج

  .التوضیح و التبریر
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 ،بتصریح وإقرارات الأشخاص الخاضعین للضریبة يعتراضالإجراء التقویم إالعلاقة القویة والمتینة التي تربط 

معیارا لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة في  يعتراضالإالتقویم  إعتمادالجبائیة  دارةالإر على ظوعلیه یح

الضرائب الغیر خاضعة للنظام الجبائي التصریحي، أي بمعنى لا ترتكز على التصریح الجبائي لتعیین 

  .1حتساب مصادرها وقیمتهاإ ل أسسها، و یوتشك

ة دورا أساسیا في حمایة المكلف بالضریبة وهو من بین الضمانات المكرسة یعتراضالإیلعب مبدأ و         

لمادة الخاضعة للضریبة، إذ یكون بإمكان المكلف بالضریبة إبداء رأیه حقوقه خلال عملیة تقویم الحمایة 

  .2وموقفه وتوضیحاته بشأن منابع ثروته

المكلف بالضریبة في  إتجاهالجبائیة باطلة وملغاة لا ترتبأي أثار  دارةالإتكون أعمال وتصرفات و 

ذا المبدأ من المبادئ الجوهریة لا ویعد ه ،لأسس الضریبیةاأثناء علمیة تقویم  الاعتراضیةحالة خرق مبدأ 

یجوز مخالفته یتسم بالصفة الإجباریة لإقامة حوار بین طرفي العلاقة الجبائیة بهدف تقریب وجهات النظر 

التكافؤ بین السلطات والصلاحیات  إلىلكون أن عرضه الوصول  ،الجبائیة والمكلف بالضریبة دارةالإبین 

والرقابة في مدى صحة إقرارات المكلف بالضریبة ومختلف الضمانات  الجبائیة للتحقیق دارةالممنوحة للإ

وعلیه یستفید المكلف بالضریبة من  ،3الممنوحة والمخولة للمكلف بالضریبة بغرض حمایة حقوقه ومصالحه

إعمال مبدأ الوجاهیة سواء أثناء إعادة التقویم من قبل الإدارة أو أثناء التحقیق في الدعاوى عند طعنه في 

 4.لغ الضریبة المفروضةمب

ات الجبائیة بالتركیز الإجراءفي قانون  يعتراضالإالتقویم شكلیات  إلىأشار المشرع الجزائري وقد 

یة لشتراطه لعمإالجبائیة ك دارةالإالتي یستفید منها المكلف بالضریبة أثناء رقابة  الإمتیازاتعلى مختلف 

مع ضرورة إعطائه . 5الجبائیة في القیام بالتحقیق الجبائي ارةدالإإعلام وتبلیغ المكلف بالضریبة برغبة ونیة 

خمسة عشر یوما  15عشرة أیام و  10وتهیئتها للفحص تترواح بین  هفرصة وأجل لتحضیر مستنداته ودفاتر 

الجبائیة  دارةالإجب على أو كما . 6بالنسبة للتحقیق المحاسبي والتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة

ستعانة بمستشار یختاره بنفسه من أجل الرد على إمكانیة المكلف بالضریبة في اللجوء للإ إلىشارة ضرورة الإ

  7.الجبائیة دارةالإكافة الأسئلة والنقاط التي تثیرها 

                                                           
  .143مولاي عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص  -1
  .147، ص  المرجع نفسه -2
  .21عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص -3

  . 230، ص 1981زكریاء محمد بیومي، شرح قانون الضریبة العامة على المبیعات، مكتبة شادي، مصر،  -4
  .203زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص  -5
  .20، المرجع السابق، صعماري أمین، حماني ناصر -6
  .25، المرجع السابق، صبن اعماره منصور -7
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الجبائیة أثناء عملیة التقویم  دارةالإمبدأ المواجهة بین المكلف بالضریبة و  يولقد عالج العرف الإدار 

تفسیر  إلىالجبائیة  دارةالإوعة من المنشورات والكتیبات التي تسعى من خلالها من خلال إصدار مجم

ي یعترى أحكامه وفي العادة یتولى هذه المهمة ذنصوص القانون الجبائي وكشف الإبهام والغموض ال

الذي یصدر خلال كل سنة  ،المدیریة العامة للضرائب الذي تصدره في شكل دلیل تطبیقي للمكلف بالضریبة

والضمانات التي یستفید منها المكلف بالضریبة  الإمتیازاتالجبائیة مختلف  دارةالإصفة دوریة تبین فیها ب

والواجبات المفروضة  اتلتزامالإأهم  إلىخلال عملیة الرقابة والتحقیق الجبائي التي یخضع لها مع الإشارة 

  .1علیه بمقتضى أحكام التشریع الجبائي

مدى إلزامیة مبدأ المواجهة أثناء تقویم المادة تعلق بأحكام هذا الدلیل أنه ییتضح لنا من خلال قراءة و 

ات الإجراءمتثال وإتباع جمیع الجبائیة ملزمون بالإ دارةالإیكون المكلف بالضریبة و و الخاضعة للضریبة 

سس مع ضرورة التطبیق لجل أحكامه ومبادئه في تقویم وتشكیل الأ ،والقواعد التي یتضمنها هذا الدلیل

أحد مرتكزات حق الدفاع المكفول أنه عتبار علىإولقد تضمنت القواعد العامة مبدأ المواجهة ، 2الضریبیة

  .3دستوریا

الجبائیة لإعادة تشكیل الأسس الضریبیة هو عدم رضاها  دارةالإإن الحاجة الملحة التي تؤدي بو 

الخاصة  الأرباحة بخصوص المداخیل و وشكها في تعارض وتناقض التبریرات التي أدلى بها المكلف بالضریب

ة یعتراضالإویرى الفقه أن مبدأ  .4عقارات أوالتي یملكها سواء كانت منقولات  ،به وكذا جل الذمة المالیة

كل إجراء من شأنه عرقلة عملیة تحصیل الضرائب المفروضة على المكلفین التي خضعت لإجراءات  يیعن

الجبائیة المتعلقة برفع  دارةالإقتراحات إجابة ورد المكلف بالضریبة على إعادة التشكیل والتقییم بدون مراعاة إ

  5.وزیادة مبلغ الضریبة

، اتهم القانونیةإلتزامة المكلفین بالضریبة الذین أخلوا ولم یوفوا بیعتراضالإلا یستفید من تطبیق مبدأ و       

 إلىالجبائیة  دارةلزامیته بالنسبة للإإوالنص على  الإجراءهذا  إستحداثیسعى المشرع الجزائري من خلال و 

                                                           
  .204زعزوعة فاطمة ، المرجع السابق ، ص  -1
  .المرجع نفسه -2
متعلق بإصدار نص  1996مبر دیس 07المعدل والمتمم المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم 33المادة  -3

  .1996دیسمبر  28، المؤرخة في 76، ج ر، العدد 1996نوفمبر  28الدستور، المصادق علیه في إستفتاء 
  .81، صالمرجع السابقلونیس عبد الوهاب ،  -4

5 - jean pierre casimir. etudes particuliéres. Les demandes de renseignements. D éclaircissements et de 

justifications  adressées par l adminitration fiscale ap. cit p507. 
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بینهما لضمان  التعاونالجبائیة وخلق نوع من  دارةالإة تقریب وجهات النظر بین المكلف بالضریبة و حاولم

  .1تحسین العلاقة بین الطرفین وتمتینها

لمادة الخاضعة للضریبة هو شعور كل طرف أن حقوقه  يعتراضالإأهم ما یمیز إجراءات التقویم و 

عمال هذا المبدأ بخصوص المكلفین بالضریبة الذین قاموا بإیداع إبلیست ملزمة والإدارة الجبائیة . أهدرت

المخالف  الإجراءمكلف بالضریبة بمطالبه أثناء تذرعه بغیاب هذا للقراراتهم خارج المواعید القانونیة ولا یحكم إ

التصریح الجبائي معیار  إعتمادفي حالة  الإجراء ئیة  تغییب هذاالجبا دارةالإمن واجب و ، 2لمواعید الإقرار

المصرح بها  الأرباححتساب مبلغ الضریبة على أساس المداخیل و من خلال إ ،وحید لتشكیل الأسس الضریبیة

  .3من قبل المكلف بالضریبة

بالضریبة الخاضعین  لضرائب لا تعتمد على التصریح الجبائي من تطبیق إجراء  لا یستفید المكلفونو 

الجبائیة بكل المعطیات والمعلومات  دارةالإفي حالة تصریحهم عن تلك الضرائب بتزوید  يعتراضالإلتقویم ا

یتضح أن المشرع الجزائري لم یتولى عملیة معالجة و .والعناصر التي تعبر عن الذمة المالیة التي یشغلونها

الجبائیة في تطبیقه وتسهل من  دارةالإوضوابطه بصفة شاملة وكافیة تساعد  الإجراءودراسة نطاق هذا 

تقویم لأسس الضریبة من تاریخ  الجبائیة في الحوار والمواجهة حول دارةیدخل المكلف بالضریبة والإ.مهمتها

ة مسؤولة عن عملیة فتح الأخیر الجبائیة بذلك وتكون هذه  دارةالإإعلام وإبلاغ المكلف بالضریبة من قبل 

مجموع مداخیله وأرباحه  خصوصفرصة لتقدیم توضیحاته وتبریراته ب وار مع المكلف بالضریبة وإعطائهحال

  .4الخاضعة للضریبة

وأن  ،5يعتراضالإها إجراءات التقویم إتخاذالجبائیة إتباع الصفة المكتوبة عند  دارةالإینبغي على و 

 دارةالإفي مقر  يعتراضالإتلبي رغبة وإرادة المكلف بالضریبة في حالة طلبه المتمثل في إجراء عملیة التقویم 

 إلىالجبائیة عن طریق نقل دفاتره ومستنداته الإثباتیة التي تبرر مداخیله وأرباحه، ویجب علیها إعادتها 

ستعداد للرد الإالمكلف بالضریبة على نفس الحالة التي سلمت فیها بغرض إعطائه فرصة لتهیئة نفسه و 

  .   6والإجابة على تساؤلات المحقق الجبائي

                                                           
  .196أحمد فندیس، المرجع السابق، ص -1
ب المباشرة من قانون الضرائ 183حدد المشرع الجزائري آجال ایداع التصریح الجبائي المتعلق بالأسس الضریبیة في المادة  -2

والرسوم الآمرة و اعتبار ذلك من النظام العام خلال مساواته بین المكلف بالضریبة الذي امتنع عن ایداع التصریح و المكلف 

  .بالضریبة الذي قدم تصریحه خارج الآجال القانونیة
  . 2017 منقانونالمالیةلسنة 43 المعدلةبموجبالمادةمن قانون الإجراءات الجبائیة  20المادة  -3
  .203زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص  -4
  .196أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص -5
  .2017 لسنة المالیة قانون من 43 المادة بموجب المعدلة من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة  -6
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ن المشرع الجزائري لم یوفر الحمایة الكافیة لحقوق ومصالح الطرف الضعیف في أإلىشارة تجدر الإو 

اة واللاعدالة بین الصلاحیات والسلطات او اللامس إلىبالنظر  يعتراضالإثناء عملیة التقویم أالعلاقة الجبائیة 

د المكلف بالضریبة نفسه في وبالتالي یج ،ثناء ذلك والضمانات المكرسة لحمایتهأالجبائیة  دارةالمخولة للإ

ي او ن المشرع الجزائري لم یسأیضا نلاحظ أو  ،دلةقامة الأإالجبائیة في  دارةالإدنى لا یمكنه منافسة أمركز 

عطي للفئة أك بحیث لاتهم وواجباتهم الجبائیة والمكلفین المخلین بذإلتزامفوا بأو بین المكلفین بالضریبة الذین 

الجبائیة بخصوص المعاییر  دارةالإر مع او والتح يعتراضالإءات التقویم جراإلى الحق في مناقشة و الأ

جراءات التقدیر التلقائي كجزاء على خضعها لإإوالمقاییس المعتمدة في ذلك وحرم الفئة الثانیة من ذلك بحیث 

  .بالضریبةة بین المكلفین او العدالة والمس ئدان هذا ما تملیه مبحسن ما فعل لأأولقد  اتلتزامالإمخالفتها 

  يعتراضالإها عند التقویم إحترامالواجب  شكلیاتال: الفرع الثاني

ح الجبائیة بخصوص مداخیل وأربا دارةالإالتي باشرتها  يعتراضالإلا تكون نتائج إعادة القویم 

في حالة مخالفتها للإجراءات والشكلیات الجوهریة  الأخیرهذا  إتجاهالمكلف بالضریبة ساریة وصحیحة 

ات معیبة الإجراءة بمقتضى أحكام التشریع الجبائي، بحیث یمكن للمكلف بالضریبة الطعن والتذرع بأن المحدد

ه برسالة إشعار أمام الجهات القضائیة المختصة كالدفع مثلا بعدم الإعلام والتبلیغ بإعادة التقویم عن طریق 

بإعادة التقویم  شعارذكرها في الإ تخلف أحد البیانات الجوهریة الواجب أو،)لاأو (موصى علیها بالاستلام 

  )ثانیا(الجبائیة  دارةالإالموجه من قبل 

  يعتراضالإتبلیغ المكلف بالضریبة بإعادة التقویم : لاأو 

 دارةالإه برغبة ونیة إشعار شتراط ضرورة تبلیغ المكلف بالضریبة و غرض المشرع الجزائري من إإن 

هو إعطاء المكلف بالضریبة فرصة الدفاع عن نفسه  يعتراضالإالجبائیة في مباشرة إجراءات إعادة التقویم 

والإدلاء بالتبریرات والتوضیحات اللازمة بخصوص الوضعیة الجبائیة التي یشغلها وكذا الذمة المالیة الخاصة 

  .1ةالمزاولوالمداخیل التي یحققها من النشاطات  الأرباحمن منقولات وعقارات والتي تعكس 

وإعلام المكلف بالضریبة بإعادة التقویم  إشعارعبء إثبات قیامها ب مسؤولیةئیة الجبا دارةالإ تتحملو 

 يعتراضالإوتخلفه أثناء إعادة التقویم  الإجراءدعى المكلف بالضریبة بغیاب هذا إإذافي حالة ما  يعتراضالإ

بة وإبراء للأسس الضریبیة، وفي حالة عجزها عن ذلك یتم إلغاء الضریبة المفروضة على المكلف بالضری

  .2التي كرسها المشرع لحمایة حقوقه وحفظ مصالحه الإمتیازاتذمته، لأن ذلك یعد مساسا بأحد الضمانات و 

                                                           
  .205زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص  -1
  .180عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -2
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، بواسطة رسالة 1ه بإعادة التقویم شخصیاإشعار الجبائیة تبلیغ المكلف بالضریبة و  دارةالإیتعین على و 

 شعارالأجل المناسب لإ إنتقاءسلطة واسعة في الجبائیة  دارةالإتملك و  .2ستلامبالإ شعارموصى علیها مع الإ

وتبلیغ المكلف بالضریبة بإعادة التقویم  إشعارالجبائیة ب دارةالإتتقید كما  .المكلف بالضریبة بإعادة التقویم

كان شخص طبیعي والمقر  إذافي عنوان الإقامة الصحیح المحدد من قبل المكلف بالضریبة  يعتراضالإ

  .شخاص المعنویةالاجتماعي بالنسبة للأ

  يعتراضالإبالتقویم  شعارلإمحتوى ا: ثانیا

بجملة من  أن تتقید يعتراضالإبإعادة التقویم  شعارالجبائیة عند توجیه الإ دارةالإینبغي على 

ا ونوع الضرائب یزاولهاسم ولقب المكلف بالضریبة وعنوان إقامته والمهنة التي تتمثل في المعلومات الجوهریة 

قتراحات المتعلقة برفع لإه للدفاع عنه والرد عن كافة اإختیار بمستشار من  الإستعانةالحق في و .الخاضع لها

  3.وزیادة مبلغ الضریبة المفروضة

الجبائیة عند إعادة  دارةالإلیها إندت تسإمختلف النصوص القانونیة التي  إلىالإشارة ویجب أیضا

بة أسس إعادة تشكیل المادة الخاضعة للضریبة بطریقة تسمح وتوضح للمكلف بالضری يعتراضالإالتقویم 

بإعادة التقویم  شعارإعلان قبوله لها مع ضرورة مراعاة شرط التفصیل والتعلیل في الإ أووتقدیم ملاحظاته 

وإمضائه ومصادقة الجبائیة المكلف بتبلیغ المكلف بالضریبة  دارةالإذكر هویة عون إلىإضافة . يعتراضالإ

  .لأسس الضریبة المقدرة يعتراضالإالقانونیة لإعادة التقویم  الآجالبالمواعید و  هكیر تذالهیئة المسؤولة، و 

بإعادة التقویم حتى  شعارالجبائیة إتباع أسلوب التعلیل والتبریر في مضمون الإ دارةالإعلى ینبغي و        

ذي قیمة یكون و ثار القانونیة الموجه للمكلف بالضریبة ویرتب جمیع الآ شعارتكتسي الصحة صیغة الإ

ت علیها في تصحیح مبلغ إعتمدم المعاییر التي یقدبتالجبائیة  دارةالإتلتزم و ، 4المكلف بالضریبة إتجاهوحجیة 

الجبائیة مع  دارةالإبكیفیة تجعل المكلف بالضریبة قادرا على إعادة التقویم بمفرده وفي غنى عن  ،الضریبة

  .5إعادة التقویم التأسیس القانوني لعملیة إلىضرورة الإشارة 

                                                           
  .274ص .محمد سعید بوسعدیة، المرجع السابق -1
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تصریحات وإقرارات المكلف  في صحةالمحقق الجبائي أثناء عملیة الرقابة والتحقیق ویكون بمقدور 

إدخال تعدیلات وتغییرات على مضمون ومحتوى تصریح المكلف ة التوضیح والتبریر سلط إستعمالبالضریبة ب

بالضریبة بكل هذه التعدیلات والدوافع بالضریبة لكن یتعین علیه قبل مباشرة هذا إعلام وتبلیغ المكلف 

بمختلف النصوص القانونیة  الإستشهادإعادة تشكیل الأسس الضریبیة مع ضرورة  إلىوالعوامل المؤدیة 

في حالة طعن المكلف بالضریبة وتذرعه أمام الجهات القضائیة ببطلان و ، للتشریع الجبائي والتي تحكم بذلك

بإعادة  شعارالجبائیة في محتوى الإ دارةالإالتعلیل والتبریر من قبل  دامإنعبسبب  يعتراضالإإعادة التقویم 

الجبائیة مجبرة بإثبات تشكیل المادة الخاضعة عن طریق إعادة التقویم  دارةالإتكونالتقویم الموجه إلیه، 

جمیع  یب وإلا كانتبات والضوابط القانونیة والتي من بینها التسالإجراءمتبعة في ذلك كافة  يعتراضالإ

  .1أعمالها ملغاة

ن عالجبائیة بذل ما بوسعها من جهود للتوضیح والتبریر للمكلف بالضریبة  دارةالإیجب على و 

الوقائع المستخلصة من النشاط الممارس وإسقاطها على النصوص القانونیة التي المعاییر المعتمدة لتحدید 

بمنحه  لتزامالإتصحیح مع الإعادة  إلىدفعتها جه التي و دون أن ننسى تذكیره بكافة النقاط والأ ،2تنظمها

  .3الجبائیة دارةالإقتراحات التي أبدتها فرصة المناقشة والإجابة على كل الإ

ة في الطبیعة الكتابیة التي تتم عن طریق توجیه أسئلة مكتوبة للمكلف یعتراضالإلا ینحصر مبدأ و 

 تهالجبائیة ومناقش دارةالإمقر  إلىلف بالضریبة ستدعاء المكإكون شفاهة عن طریق یبل یمكن أن  ،بالضریبة

عن طریق الحوار الذي یتضمن مساءلة المكلف بالضریبة شفویا وطلب  يعتراضالإحول عملیة إعادة التقویم 

  .4منه كافة التفسیرات والملاحظات التي یراها ضروریة لتحدید المادة الخاضعة للضریبة

 يعتراضالإات المتعلقة بإعادة التقویم الإجراءمجموعة الشكلیات و  إحترامالجبائیة ب دارةالإ إلتزامإن و 

قتراحات إبداء ملاحظاته ومناقشة إجراء إعادة التقویم والرد على لإإعطاء فرصة للمكلف بالضریبة لمتعلقةبا

عكس یالشفاهیة  أوسواء أخذت هذه الصفة الكتابیة  ،الجبائیة المتعلقة برفع مبلغ الضریبة المفروضة دارةالإ

بإتباع  لتزامالإوهي  ،الجبائیة دارةالإختلف الأسلوب المتبع من إمهما دورها في تأدیة وظیفة أساسیة واحدة 

والضمانات المكرسة لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة  الإمتیازاتة والذي یعد من أحد یعتراضالإمبدأ 

  .لا وهو المكلف بالضریبةأو الجبائیة 

                                                           
  .84لونیس عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
  .2017 لسنة المالیة قانون من 43 دةالما بموجب المعدلةالفقرة السادسة من قانون الاجراءات الجبائیة 20المادة  -2
  .91، المرجع السابق، صكردودي سهام -3
  .195أحمد فنیدس ، المرجع السابق ، ص  -4
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ة وتوافق یعتراضالإها لمبدأ إحترامثبات إ یة التنصل من مسؤولیة إقامة الأدلة و الجبائ دارةلا یمكن للإو 

 .المزاولط اشالنالتي یجنیها المكلف بالضریبة من  الأرباحالضریبة المصححة مع مجموع المداخیل و  إنسجامو 

 يعتراضالإویم عند شرحها لعوامل ودوافع إعادة التقتتجنب الصیاغة العامة الجبائیة أن  دارةالإیجب على و 

لأسس الضریبة وكذا الخانة التي یصنف فیها دخله وأرباحه، بل ینبغي علیها التوضیح الوافي واللازم للمكلف 

 إلىبالضریبة بكیفیة تبین له المعاییر والمقاییس المعتمدة لتصحیح الضریبة المفروضة علیه وكذا الوصول 

  .المشغولةمعرفة الوضعیة الجبائیة الصحیحة 

ادها مساعي وجهود المشرع الجزائري في حمایة الطرف الضعیف في فنتیجة م إلىن نصل أ یمكنو 

لفائدته حتى یكون بمقدوره مواجهة  الإمتیازاتالعلاقة الجبائیة من خلال تكریس العدید من الضمانات و 

هزا ومستعدا حتى یكون جا يعتراضالإعادة التقویم إعلام بفخول له الحق في التبلیغ والإ ،الطرف المقابل

ذكیره بكافة الحقوق الممنوحة له خلال تالجبائیة یتعلق ب دارةالإعاتق  علىا إلتزاملقاء إن ننسى ألذلك دون 

علامه إ ه یتولى عملیة الدفاع عن حقوقه ومصالحه و إختیار بمستشار من  الإستعانةالعملیة والتي من بینها حق 

  .یتقید بها ولا یحرم من حق الرد والمناقشة بسبب فواتها والمواعید المتعلقة بالعملیة حتى الآجالیضا بأ

  یبةإجابة المكلف بالضر : الفرع الثالث

المشرع الجزائري إجراء حق المكلف بالضریبة في الإدلاء  إستحداثإن الأهداف المتوخاة من 

قتراحات هذه إعن الجبائیة والإجابة  دارةالإالتي تباشرها  يعتراضالإبملاحظاته حول عملیة إعادة التقویم 

ة المتعلقة برفع والزیادة في مبلغ الضریبة المفروضة هو تكریس أحد الضمانات المحولة لحمایة حقوق الأخیر 

  .المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیة

التصحیح والإدلاء  ةالجبائیة للمكلف بالضریبة أجلا من أجل ابدأ رأیه وموقفه من عملی دارةالإتمنح و 

ملاحظاته التي تتضمن مناقشة عملیة إعادة التقویم للمادة الخاضعة للضریبةوكذا الرد على الاقتراحات التي ب

  .1الجبائیة للزیادة في مبلغ الضریبة دارةالإأبدتها 

إعادة تشكیل الأسس  إلىالجبائیة  دارةالإیوما في الحالات التي تلجأ فیها  30یقدر هذا الأجل بـ و 

 حسب أختیار من مستشار بخدمات الإستعانة إمكانیة مع ج طلبات التوضیح والتبریرئعلى نتاالضریبیة بناءا 

 قانون بموجب تم والذي 19 مادته في الجبائیة الإجراءات قانون مس الذي الأخیر التعدیل إلیه أشار ما

                                                           
بوعكاز سمیرة، مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي، دراسة حالة لمدیریة الضرائب مصلحة  -1

یل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم التجاریة، تخصص محاسبة، جامعة الأبحاث والمراجعات بسكرة، رسالة مقدمة لن

  .45، ص 2015- 2014بسكرة، 
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ض تصریح المكلف تعار عن الناجم تعلق الأمر بإعادة التقویم  إذا،أما 401 یالمادة ف 2018 لسنة المالیة

الجبائیة  یةوضعالفي مجمل  أوعن طریق التحقیق في محاسبة مع الدفاتر والمستندات المرفقة به بالضریبة 

  .2كلف بالضریبة لإبداء ملاحظاتهمأربعین یوما لل 40فإنه یكون 

غ قتراحات الزیادة في مبلإالمكلف بالضریبة خلال الأجل الممنوح للرد والإجابة عن  تیفسر سكو و 

الرد بعد فوات  أوالجبائیة  دارةالإالضریبة بمثابة الموافقة والرضى بنتائج إعادة التقویم التي توصلت إلیها 

الجبائیة برسالة  دارةالإیقوم المكلف بالضریبة بالإعلان عن موافقته عن طریق مراسلة و  .المیعاد القانوني

  . 3قیمة ومبلغ الضریبة المصححةقبوله موصى علیها تتضمن 

 الآجالخلال من قبل المكلف بالضریبة نتائج إعادة التقویم بالمتعلقفي حالة صدور القبول والموافقة و 

عد یلا و  .الممنوحة للرد الآجالالقانونیة، هل یمكن المكلف بالضریبة سحب هذا القبول والموافقة قبل فوات 

المكلف بالضریبة إلا في حالة الصادر عن ي صریح عتراضالإالمتعلقة بنتائج إعادة التقویم القبول والموافقة 

ضد  أولصالح سواء قوة قانونیة هامة و حتى یكتسب حجة وممضاة صدوره في صیغة مكتوبة ومحررة 

الجبائیة توضیح كافة النقاط  دارةیمكن للإكما .الجبائیة ویترتب جمیع أثاره القانونیة دارةالإالمكلف بالضریبة و 

  .4وفك اللبس عنها عن طریق مقابلة المكلف بالضریبة ها الغموض والإبهامیالتي یعتر 

ة بدراسة عمیقة الأخیر الجبائیة للرفض المعلن من المكلف بالضریبة تقوم هذه  دارةالإستلام إعند و 

وكذا تحلیل  5لمختلف الملاحظات التي تبرر أسباب رفضه لنتائج إعادة التقویم لأسس الضریبة المفروضة

صحة الوضعیة  إلىع مبلغ الضریبة فقد تتوصل إما فقتراحاتها المتعلقة بر إى النقاط المتضمنة الرد عل

وتطابق بین الوقائع المنشئة للضریبة والنصوص القانونیة المنظمة  ،6الجبائیة التي حددها المكلف بالضریبة

ملزمة  فإنها في هذه الحالة الأرباحدخل و البمختلف الحجج والبراهین التي تبرر مصادر  الإستشهادع بم

وتعتمد القواعد المشكلة للمادة الخاضعة  ،بالأخذ بملاحظات المكلف بالضریبة المدونة في رسالة الرفض

  .ستبعاد نتائج إعادة التقویم الصادرة عنهاإ للضریبة المحددة من قبله و 

 الجبائیة أن الملاحظات التي أبداها المكلف بالضریبة یشوبها عیب دارةالإكتشاف إأما في حالة و 

بمعنى تعارضها مع مضمون نصوص القانون الجبائي فإنها تقوم بإعلام المكلف  ،التأسیس القانوني إنعدام

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  19المادة -1
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 21و 20المادة  -2
  .الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة  -3
  .139، المرجع السابق ، ص قسایسیة عیسى -4
  .87عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -5
  .المرجع نفسه -6
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قتراحات المتعلقة برفع مبلغ الضریبة بواسطة رسالة رفضها لملاحظاته ورده على الإببالضریبة وتبلیغه 

 الإجراءوفي حالة غیاب هذا ، 1الرفض إلىب لعوامل والدوافع التي أدت یتتضمن التفصیل الكافي والتسب

 باطلة بطلانا مطلقا مصیرها يعتراضالإالجبائیة تكون إجراءات إعادة التقویم  دارةالإومخالفته من قبل 

  .2ي حالة الطعن فیها من قبل المكلف بالضریبةالإلغاء من قبل القاضي الإداري ف

ختتام إیتم  يعتراضالإالتقویم ستلام المكلف بالضریبة لرسالة الرفض لملاحظته حول إعادة إ عندو 

سوى ملجأ واحد وهو التذرع أمام القاضي الإداري عن طریق رفع  الأخیرلا یكون أمام هذا و ة العملیة مباشر 

فرض التكافؤ المفقود بین المراكز لالمشرع الجزائري  ة من قبلحاولم هوة یعتراضالإمبدأ  فرضف. 3وىعد

التي  الإمتیازاتتحقیق النفع العام تتمتع بكل  إلىعامة تسعى  إدارةهمحدالقانونیة لأطراف المنازعة الجبائیة أ

الجبائیة ومواطن عادي مجرد من أي سلطة  دارةالإتمكنها من تحقیق الأهداف المرجوة من إنشائها وهي 

  .وطرف ضعیف في هذه العلاقة وهو المكلف بالضریبة

یبة في دأ وتطبیقه في حالة طعن المكلف بالضر ها لهذا المبإحترامالجبائیة إثبات  دارةالإعلى یجب و 

كما تتحمل أیضا مسؤولیة إثبات سند التضریب في حالة إدعائها بوجود  .يعتراضالإإجراءات إعادة التقویم 

  .4مصادر دخل أخرى لم یصرح بها المكلف بالضریبة حسب رأي محكمة التمییز الأردنیة

ضي یخفف من عبء الإثبات الواقع على كاهل الطرف وحسب رأینا الخاص فإن التقویم الاعترا      

الضعیف في العلاقة الجبائیة ألا وهو المكلف بالضریبة، أي بمعنى أن الإدارة الجبائیة تلجأ إلى إتباع هذا 

النوع من إجراءات التقویم عند تحدید الأسس الضریبیة للمكلف الذي أوفى بجمیع التزاماته الجبائیة 

ففي هذه الحالة تعطیه حق مناقشة عملیة التقویم وإبداء مختلف الملاحظات والنقاط  والمحاسبیة اتجاهها،

  .بالإضافة تعفیه من مسؤولیة إقامة الأدلة والإثبات وتتولى هي ذلك بدلا عنه

التي تباشرها  يعتراضالإإن قرینة الصحة المفترضة في التصریح الجبائي وإجراءات إعادة التقویم و 

بات بین طرفي ستحدثها المشرع الجزائري لتفعیل عبء الاثالعوامل التي إ بین عدان منالجبائیة تدارةالإ

دون أن ننسى  ،خر حسب وضع الخصوم ومراكزهم في النزاعه من طرف لآتداولنتقاله و العلاقة الجبائیة وإ 

ین بمختلف الواجبات المكلفین بالضریبة غیر الملتزم إتجاهالجبائیة  دارةالإات التلقائیة التي تباشرها الإجراء

المفروضة علیهم بمقتضى أحكام التشریع الضریبي وأحكام النظام المحاسبي المالي الجدید  اتلتزامالإو 

  .لموالیةه في النقطة اتناوللئك الذین ثبت قیامهم بتصرفات غیر مألوفة في التسییر وهذا ما سنأوأو 

                                                           
  . الفقرة الخامسة  من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة  -1
  .22-21عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص ص -2
  .43میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة، المرجع السابق، ص -3
  . 665أورده عارف منور عبد الرحمان السعایدة ، المرجع السابق ،  ص  -4
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الجبائیة  دارةإلا إجراء ناتج عن توصل الإي ما هو عتراضالإأن التقویم ما تجدر الإشارة إلیه هو و 

والإخفاءات تشوب تصریح المكلف بالضریبة وتستوجب إعادة تقییم الضریبة من  الاتغفوجود بعض الإ إلى

فوا أو فهو یعني المكلفین بالضریبة الذین جدید، ولقد حدد المشرع الجزائري نطاقه وإطار بصفة إلزامیة 

بعض المعطیات بإستدعائهم للحصول على أدلة وإثباتات تخص  دارةلإایة تقوم اتهم الجبائیة والمحاسبإلتزامب

  .والعناصر المستخلصة من نتائج الرقابة الجبائیة

بحیث أن  ،الجبائیة دارةنستنتج أن مسألة الإثبات وإقامة الأدلة تحكمها طبیعة التقییم المعتمدة من قبل الإو 

 أویة إعتراضیقة تحدید المادة الخاضعة للضریبة سواء كانت تحدده طر توزیع عبء إقامة الحجج والشواهد 

فالمكلف بالضریبة الخاضع لإجراءات  ،كیفیة التقییمتلقائیة أي یتحدد الطرف المسؤول عن الإثبات بحسب 

من ذلك في حالة نشوء نزاع أمام الجهات القضائیة المختصة ویلقى على ي یكون معفى عتراضالإالتقییم 

 هلجبائیة مسألة إقامة الأدلة والإثبات وفي حالة عجزها عن ذلك حكم للمكلف بالضریبة بمطالبا دارةكاهل الإ

  .وربح دعواه

  أثر التقویم التلقائي للضریبة على عبء الإثبات: المطلب الثاني

أعطى المشرع الجزائري المكلف بالضریبة فرصة المشاركة في تحدید المادة الخاضعة للضریبة من 

مع ضرورة  ،وذمته المالیة من منقولات وعقاراتالمحققة الأرباحوتصریحه بمجموع المداخیل و خلال إقراره 

لكن في حالة  ،إرفاقه بشتى المستندات والوثائق الإثباتیة التي تبرر الوضعیة الجبائیة الصحیحة التي یشغلها

الجبائیة مما دارةالإیبة من قبل للضر للتقییم الآحادي ةعرضیكون والواجبات القانونیة  اتلتزامالإبهذه إخلاله 

تحدید وتشكیل المادة الخاضعة  إلىالجبائیة  دارةالإتوجه المشاركة في تأسیس الضریبة و منینجم عنه حرمانه 

إبداء مختلف الملاحظات والإجابة على وبالتالي حرمانه من بمفردها وبصفة مستقلة و . للضریبة الخاصة به

أو حقه في الإستعانة بمستشار من اختیاره للدفاع عنه  یة تقییم الضریبةلمالجبائیة حول ع دارةالإقتراحات إ

في قضیة  هرار أثناء عملیة التقییم والتقدیر لأسس وقواعد الضریبة، وهذا ما صدر عن المجلس الأعلى في ق

حیث جاء في  189الصفحة  02الصادر عن المجلة القضائیة العدد ) ت، ع(ضد ) ض، م، ت، ط(

من ق ض م هو أن كل اقتراح بالزیادة یقدم بمناسبة الرقابة  378ا كان مؤدى نص المادة إذ"حیثیاته 

الجبائیة یعتبر باطلا إذا لم یشر إلى أن المكلف له الحق في أن یساعده مستشار یختاره هو، من أجل 

الذي لم  مناقشة هذا الإقتراح أو من أجل الإجابة علیه، فإن هذا النص لا یطبق على المكلف بالضریبة

یخضع لمراقبة ضریبة من جهة والذي لم یقدم أي تصریح ضریبي، ومن ثم فإنه لا یحق لهذا المكلف أن 

  .1"یتمسك بتطبیق النص القانوني المشار إلیه أعلاه، والاحتجاج بالحقوق المنصوص علیها فیه

                                                           
1

  .189الصادر عن المجلة القضائیة العدد الثاني ، ص  23/02/1985الصادر بتاریخ  39681قرار المجلس الأعلى  رقم  - 
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مكلف بالضریبة عملیة تحدید الأسس الضریبیة بصفة مستقلة عن رأي ال الإدارة الجبائیة تتولىو 

ه عن التصریح إمتناعالمكلف بالضریبة في حالة  إلىالجبائیة  دارةالإینقلب عبء الإثبات من و ،وموقفه

ل المادة الخاضعة للضریبة كما لا یالتلقائي لتشكأسلوب  إعتمادإلىدارةالإالمحققة مما یؤدي ببمداخیله وأرباحه 

  .يعتراضالإمایته وحفظ مصالحه وحقوقه أثناء إعادة التقویم في هذه الحالة المخولة لح الإمتیازاتیستفید من 

الجبائیة  دارةالإالتقویم التلقائي لأسس الضریبة الذي تطبقه فرض إجراء یسعى المشرع الجزائري من و 

والواجبات الجبائیة والمحاسبیة  الإمتیازاتین بجمیع یتحقیق العدالة الضریبیة بین المكلفین بالضریبة الموف إلى

لفائدة  الإمتیازاتمن خلال تكریس مجموعة من الضمانات و  ،ن بذلكیلیحلأشخاص الخاضعین للضریبة الموا

مثال حق الدفاع الحق في الإدلاء بالملاحظات التي تخص  ،لى وحرمان الثانیة من هذه الحقوقو الفئة الأ

الجبائیة  دارةالإت الصادرة عن قتراحاوالإ يعتراضالإتحدید الأسس الضریبیة والرد على نتائج إعادة التقییم 

  .المتعلقة برفع مبلغ الضریبة المفروضة

 دارةالإوعلیه یكون المكلف بالضریبة ملزما بالإثبات في حالة تقییم أسس الضریبة تلقائیا من قبل 

ة للمكلفین بالنسب) الفرع الثاني(لتقدیر التلقائي او ،)لو الفرع الأ(التقییم التلقائي  في تناولالجبائیة لذلك سوف ن

في ممارسة أما التصحیح التلقائي فیخضع له كل مكلف تورط . الخاضعین للضریبة على المنتجات النوعیة

  ).الفرع الثالث(ي الإقتصادتصرفات غیر مألوفة تخل بالنظام 

  التقییم التلقائي: لوالفرع الأ 

الجبائیة بحجة  دارةالإأمام التذرع حق اته التصریحیة من لتزاملإلا یستفید المكلف بالضریبة الذي أخ

قاعدة قرینة صحة التصریح الجبائي المفترضة، كما تسقط جمیع حقوقه المكفولة عند تقییم المادة الخاضعة 

الجبائیة على حساب حقوق و  دارةالإتدعیم مركز  إلىالإجراءللضریبة وجاهیا، فالمشرع یسعى من خلال هذا 

  .1مصالح المكلف بالضریبة

أن  بإعتبارأحكام التشریع الجبائي والقوانین ذات الصلة نجد أنها لم تدرج له تعریفا  إلىوبالرجوع 

وهناك من یرى أن التقییم  ،ذلكالتشریع وإنما الفقه والقضاء المكلفان ب إختصاصمسألة التعریف لیست من 

ة بصفة مستقلة دون الجبائیة لتشكیل المادة الخاضعة للضریب دارةالإالتلقائي هو ذلك السلطة التي تملكها 

  .2إعطاء المكلف بالضریبة فرصة المناقشة وإبداء الملاحظات المتعلقة بالتقییم

لا یكون هنالك فرصة أمام المكلف بالضریبة للطعن والتذرع بعدم مشاركته في تأسیس الوعاء و 

طعن وهو المبالغة لمادة الخاضعة للضریبة ویبقى له وجه واحد للاحرمان من حق المناقشة لتقییم الو الضریبی

                                                           
1  - Feriel Kamoun. Op. cit,  p36. 

  .148قسایسیة عیسى ، المرجع السابق ، ص -2
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في مقدار الضریبة ویلقى على عاتقه عبء إثبات أن الضریبة المفروضة لا تتلاءم وتتوافق مع الوضعیة 

عماله والضوابط القانونیة التي تحكمه إركز المشرع الجزائري على نطاق كما .المالیة والجبائیة التي یشغلها

  ) ثانیا(ة المتبعة عند تنفیذه وتطبیقه ات والشكلیات الجوهریالإجراءإلىبالإضافة  ،)لاأو (

  التقییم التلقائي عمالنطاق إ: لاأو 

عمال التقییم المباشرة والرسوم المماثلة نطاق إات الجبائیة وقانون الضریبة الإجراءتضمن قانون 

 اتلتزامالإالمكلفین بالضریبة الذین أخلوا بشتى  إتجاهالجبائیة  دارةالإالتلقائي لأسس الضریبة الذي تباشره 

  .والواجبات القانونیة

في ،1تلقائیاطبقا لهذا الإجراء الخاص أي تشكیل المادة الخاضعة للضریبة  إلىالجبائیة  دارةالإتلجأ و 

 أوحالة عدم تصریح المكلف بالضریبة عن دخله وذمته المالیة التي تعكس الوضعیة الجبائیة المصنف فیها 

نوع وطبیعة التصریح  إلىالقانونیة بدون النظر  الآجالات المواعید و بإیداع التصریح بعد فو  الأخیرقام هذا 

الإعلان عن میلاد مكلف بالضریبة جدید  أوسواء كان تصریح ببدایة الواقعة المنشئة للضریبة  ،المكلف به

  . 2ةالمزاولعن ممارسة المهن والأنشطة  الأخیرتنازل هذا  أو

المفروضة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات بصفة تلقائیة تحدید وتعیین الضریبة  مسألة تمتو        

المكلفین بهذا الصنف من الضرائب عن التصریح عن  إمتناعالجبائیة في حالة  دارةالإومستقلة من طرف 

حق  أوالتحقیق  أوالقانونیة عندما تستحیل المراقبة  الآجالإیداع التصریح خارج  أومداخلهم وأرباحهم 

السجل الخاص  أولمحاسبة قانونیة  عند عدم مسك المكلف بالضریبة أوفعل الغیر  أوفعله  بسبب لمعاینةا

مح بإثبات رقم الأعمال المصرح من قانون الرسم على رقم الأعمال، الذي یس 69و  66المنصوص علیه 

  .به

علیها في  ال المنصوصه كشوف رقم الأعمإكتتابعدم  الحالات المذكورة أعلاه حالةإلىبالإضافة و       

ق من قانون الرسوم على رقم الأعمال بعد شهر واحد على الأقل من إعذار المصلحة له عن طری 76 ةالماد

عدم التصریح والرد  لك الأمر بالنسبة لحالةذوك بتسویة وضعیته، ستلامبالإ إشعاررسالة موصى علیها مع 

  .3على طلبات التوضیح والتبریر وعدم تقدیمه المحاسبة

                                                           
تمیز التقییم التلقائي في انفراد الإدارة الجبائیة بصفة مستقلة بعملیة تشكیل المادة الخاضعة للضریبة وإلقاء  رظاهتتمثل م -1

  .أعباء إقامة الأدلة على المكلف بالضریبة كعقاب على مخالفته للالتزامات القانونیة
  .من قانون الضرائب، المباشرة والرسوم المماثلة 192المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة  44 المادة -3
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 ف بالضریبة الممتنع عن التصریح والمكلالجبائیة  على  دارةالإمن قبل  فرض عقوبات أخرىوت      

ویتعرض كلاهما لإجراءات التقویم  ،الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة المتأخر عن المیعاد القانوني في نظر 

اح الشركات الحرص على ینبغي على المكلفین بالضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أربو ، التلقائي

بسبب  حتى لا یكونوا عرضة لإجراءات التقویم التلقائي ،القانونیة الآجالإحتراماتهم التصریحیة و إلتزامتنفیذ 

دافعالعرقلة من قبل بالجبائیة  دارةالإإجراء معاینة من قبل أعوان  أوالتحقیق  أوة تنفیذ الرقابة الجبائیة إستحال

الجبائیة مكنة تحدید المادة الخاضعة للضریبة تلقائیا بصفة منفردة  دارةللإ يویعط ،الغیر أوالمكلف بالضریبة 

الجبائیة بخصوص مبلغ  دارةالإالرد على ملاحظات  أوسقاط حقه في مناقشة الضریبة المصححة إمع 

 .1الضریبة المفروضة

الجبائیة لتشكیل  ارةدالإتها إعتمدفي حالة طعن المكلف بالضریبة في مشروعیة طریقة التقییم التي و 

سواء من  ،الجبائیة بتعرضها للعرقلة في إجراء الرقابة الجبائیة دارةالإالمادة الخاضعة للضریبة بحجة تذرع 

ة ومكلفة ه فإنه في هذه الحالة تكون مسؤولالأفراد المتعاملین مع أوقبل المكلف بالضریبة شخصیا 

إرادة المكلف بالضریبة عن علم  إتجاهعام للمنع والعرقلة أي إقامة الدلیل على توفر القصد الخاص والبدارةالإ

وتناقضها نتظام محاسبة المكلف بالضریبة إعدم ویسقط . الرقابةعملیة المنع من المنع وإثبات  إلىوقصد 

تقییم الأسس الضریبیة المتعلقة في مع أحكام ومبادئ النظام المحاسبي المالي الجدید حق المكلف وتنافیها 

والضمانات المكفولة لحمایته وحفظ حقوق بل  الإمتیازاتوعدم الإستفاذة من شتىة یعتراضالإبطریقة  بنشاطه

  .یجعله عرضة للتقییم التلقائي

الجبائیة في دفاتر وسجلات  دارةالإشطب الذي عاینته  أونتظام المحاسبة في البیاض إیتمثل عدم و 

ل مؤسسة من عدم تخصیص سجل لك أو المحاسبیةالتأریخ لكل التقییدات  إنعدامأو المكلف بالضریبة 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على المكلفین بالضریبة  إشترطولقد ، مؤسسات منظمي الحفلات

م معتمد وذلك جبترجمة مصادقة علیها من قبل متر . الذین یقدموا محاسباتهم باللغة الأجنبیة ضرورة إرفاقها

  .2كلما طلبها مفتش الضرائب

 دارةالإستمارات التي تعدها على الإ ذلك اشترط المشرع ضرورةالتسجیل إلىبالإضافة و 

 القوانین والأنظمة المعمولة بها، الجبائیةمستخلصات الحسابات الخاصة بعملیات المحاسبة كما تحددها

النشاط  الخاصة بالرسم علىكشف للمدفوعات ماح بتحدید الربح الخاضع للضریبة، و سللنتائج لل وجدول

یجب على ، و كشف مفصلا للتسبیقات المدفوعة بصدد الضریبة على أرباح الشركاتهذا إلىالمهني، وإضافة 

هم بالنتائج الخاصة بكل سنة مالیة تقرار إالمكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات إرفاق 

                                                           
  .19میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة ،ص -1
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 152المادة  -2
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ت بشأنها المؤسسة مصاریف أثناء یتضمن جدولا یخص كل سیارة سیاحیة مقیدة في أصولها والتي تحصل

 دارةالإسكوت المكلف بالضریبة وعدم رده على الطلبات الموجهة من قبل ویعطي  1.تلك السنة المالیة

والذمة المالیة الإجمالیة له  الأرباحمداخیل و الالجبائیة المتعلقة بتقدیم كافة التبریرات والتوضیحات التي تخص 

جبائیة الحق في تشكیل المادة الخاضعة للضریبة طبقا لإجراءات التقییم ال دارةمن منقولات وعقارات للإ

وهذا ما أشار إلیه المشرع في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من خلال إلزام  ،2التلقائیالأحادي

ستلام إمن یوم  إبتداءالمحققة  الأرباحالمكلف بالضریبة بتقدیم كافة التبریرات والتوضیحات التي تبین 

  .3أیام 30غایة  إلىبطلب التبریر والتوضیح  شعارالإ

تطبیق  إلىدارةالإتلجأ  في حالة إمتناع المكلف بالضریبة عن الرد على طلبات التوضیح و التبریرو 

ها في حالة وفاة إتجاهاته وواجباته إلتزاملاله بقائي كجزاء للمكلف بالضریبة عن إخإجراءات التقییم التل

الجبائیة  دارةالإىتولتخلفه  إلىالجبائیة أي إجابة عن مختلف طلباتها الموجهة  دارةالإتلقى المستغل ولم ت

  .4المادة الخاضعة للضریبة بمفردها بطربقة آحادیة عملیة تحدید وتعیین

الجبائیة مباشرة إجراءات تحدید الأسس الضریبیة عن طریق التقییم التلقائي إلا بعد  دارةلا یمكن للإو 

حتسابها وهو الأجل إالمكلف بالضریبة یبدأ  إلىیوما من تاریخ توجیه طلبات التوضیح والتبریر  30مرور 

  .5للرد والإجابة الأخیروالموعد الممنوح لهذا 

في حالة عدم تبلیغ وإعلام المكلف بالضریبة عن طریق رسالة موصى علیها تتضمن مختلف و          

الجبائیة بتشكیل المادة  دارةالإلیس من المشروعیة قیام یكون حجه التي تتطلب تبریر وتوضیو النقاط والأ

بحجة  يعتراضالإإجراءات التقییم  إعتمادومستقلة عن المكلف بالضریبة أي  الخاضعة للضریبة بصفة منفردة

عدم صحة إجراءات التبریر والتوضیح التي تطلبها  یترتب عنو ، رده على طلبات التوضیح والتبریرعدم 

 ،البطلان والإلغاء من قبل الجهات القضائیة المختصة تخلف أحدها أوبالضریبة جبائیة من المكلف ال دارةالإ

ات البعدیة التي الإجراءبطلان  إلىویمتد كذلك  ،وكذلك إلغاء الضریبة المفروضة على المكلف بالضریبة

لمشرع لة حاولوما یمثل هذا إلا م ،6الجبائیة والتي من بینها إجراءات التقییم التلقائي الأحادي دارةالإتطبقها 

ة فرض التكافؤ بین حاولألا وهو المكلف بالضریبة وم ،الجزائري لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة الجبائیة

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 153المادة -1
  .115، 114عنتیر سلیمان، المرجع السابق، ص، ص  -2
  .من قانون الإجراءات الجبائیة  19ة الماد -3
  .الفقرة السادسة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 196المادة  -4
طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة قسنطینة،  -5

  .116، ص 2011-2012
  .116المرجع نفسھ، ص  -6
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مفروضة ملزمة و  شركة أجنبیة لا تتوفر على منشأة مهنیة بالجزائرونلكل كتو  .المراكز القانونیة للأطراف

الضریبة على أرباح الشركات بتحدید ممثل قانوني لها في الجزائر أو لي علیها الضریبة على الدخل الإجما

  . 1ستجابتها لطلبات مصلحة الضرائب التي تدعوها فیها لتعیین ممثل عنها في الجزائرإوفي حالة عدم 

الجبائیة في هذا الحالة لإجراءات التقییم التلقائي لتحدید الأسس الضریبیة في حالة  دارةالإتلجأ و 

من أي تخفیض  الإستفادةلیس بمقدور المكلف بالضریبة و المحقق الجبائي  أوي خلاف مع المفتش نشوء أ

  .2ثبات وجود مبالغة في التقدیرإستطاع إإذافي مبلغ الضریبة المفروضة إلا 

الجبائیة سواء كان  دارةالإن قیام المكلف بالضریبة بإیداع تصریح وإقرار منقوص لدى ویترتب ع

كان  أوالعناصر والمعطیات التي تخص نشاط المكلف بالضریبة  أوعلومات والبیانات النقص یشمل الم

التقییم  إعتمادإلىالجبائیة  دارةالإ،لجوء یخص مختلف المسندات والوثائق الاثباتیة المرفقة بالتصریح الجبائي

، وتطبق %25ة ضاعف مبلغ الضریبة بنسب، وتالتلقائي كطریقة لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة للمكلف

  .3دج 500.000غرامة بمبلغ 

یقل عن مبلغ كن مبلغ الحقوق المتملص منها  إذا%10زیادة علىمبلغ الحقوق وإضافة إلى ما سبق 

دج ویقل عن مبلغ  50.000كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق  إذا%15، ویساویهأو دج  50.000

  .4دج 200.000تملص منها یفوق كان مبلغ الحقوق الم إذا%25،ویساویهأو دج  200.000

على طلبات التوضیح  الردإجراءات التقییم التلقائي بحجة عدم  إعتمادالجبائیة  دارةلا یمكن للإو         

التي لا تعتمد على التصریح الجبائي لتأسیس  ،الخاضعین للضرائبلأشخاص والتبریر الموجهة بالنسبة ل

رهم بإیداع الإقرار وإنما تتم عملیة تحدید الأسس الضریبیة في هذا والمشرع لم یلزمهم ویجب ،الوعاء الضریبي

  .معاییر أخرى غیر التصریح إستعمالالنوع ب

  إجراءات التقییم التلقائي الأحادي : ثانیا

الجبائیة لتشكیل الوعاء الضریبي  دارةالإلا تصح علمیة التقییم التلقائي الأحادي التي قامت بها 

ات الجوهریة لطریقة التقییم عند ثبوت مخالفة الإجراءللشكلیات و  دارةالإحالة مخالفة للمكلفین بالضریبة في 

  .ات والواجبات الجبائیة والمحاسبیةلتزامالمكلف بالضریبة للإ

                                                           
  . الفقرة الثامنة  من قانون الإجراءات الجبائیة 44المادة  -1
 68، ج ر عدد 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر30المؤرخ في  08- 13من قانون رقم  30المادة  -2

  .2013دیسمبر31المؤرخة في 
  .لةالفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماث 132المادة  -3
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 193و 192المادتین -4



 تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

195 

التقییم التلقائي لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة  إعتمادالجبائیة في  دارةتحقق المشروعیة للإتو  

الوثائق التبریریة  أوبتوجیه تصریح تضمن النقص في المعلومات  الأخیرذا سواء قام ه ،بالنسبة للمكلف

ة مهمة تصنیف المكلفین الأخیر بعد ذلك تتولى هذه و ، 2القانونیة الآجالالقیام بذلك بعد فوات  أو،1المرفقة به

داء بالضریبة في قائمة بحیث یتم تخصیص كل خانة منها لكل مكلف تتضمن مبلغ الضریبة المستحقة الأ

عذاره إإلىا، بعد ذلك تلجأ یزاولهالمهنة التي  أوواسم ولقب المكلف بالضریبة وكل المعلومات المتعلقة بالنشاط 

في حالة عدم ، و ستلام، بتسویة وضعیته في أجل شهر واحدإعن طریق رسالة موصى علیها مع وصل 

  .3وضة زیادةر المف من الضریبة %25ستجابة المدین بالضریبة یتم تغریمه بعقوبة تقدر بـ إ

ه بالمعاییر والمقاییس التي إطلاعالجبائیة كل الحریة في إعلام المكلف بالضریبة و  دارةلإتملك او 

ذلك لا یعرضها لأي مسؤولیة مهما كان  ها عنإمتناعو ل المادة الخاضعة للضریبة تلقائیا یتها في تشكإعتمد

المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ الضریبة  هلبلا یستفید المكلف بالضریبة من الاستجابة لمطاو ،صنفها

إثبات وإقامة الدلیل على في حالة عدم تمكنه من  المفروضة في حالة طعنه أمام الجهات القضائیة المختصة

عن  إثباتهوهو الذي تكون طریقة  ،فق بین مبلغ الضریبة ومجموع أرباحه ومداخیلهاتحقق عنصر عدم التو 

الجبائیة في تقییم المادة  دارةالإتبعتها إلعیوب التي تسود المعاییر والمناهج التي وا مساوئطریق تقدیم أهم ال

  .4أي المبالغة في التقدیر الخاضعة للضریبة

المكلف بالضریبة بالقواعد الضریبیة التي شكلتها بإتباع إجراءات  إطلاعمجبرة بإعلام و  دارةالإتكون و 

، الجبائیة ةضعیالو محاسبة و المن نتائج من خلال إجراء رقابة على لى ما توصلت إلیه إنتیجةالتقییم التلقائي 

عدم قبول محاسبة المكلف  إلىالجبائیة  دارةالإلحالات التي تلجأ فیها احدد المشرع على سبیل الحصر ولقد 

 في حالة عدمأو فعل الغیر، أوحق المعاینة، بسبب فعله  أوالتحقیق  أوعندماتستحیل المراقبة وهي بالضریبة 

إمتناع المكلف إلىه كشوف رقم الأعمال، إضافة إكتتابحالة عدم أو السجل الخاص،  أولمحاسبة قانونیة  مسكه

 دارةالإإلىقدم المحاسبة یعندما لا و أالرد على طلبات التوضیح والتبریر، عدم  و التصریح بالضریبة عن

  .الجبائیة

                                                           
تشریعا، وقضاء وفقها ونظام أصول الإثبات (علي هادي، عطیة الهلالي، مدى ذاتیة الإثبات في المنازعات الضریبیة  -1

  .37، ص 2011، دراسة مقارنة، جامعة ذي قار، )الضریبي المقترح
  .الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن قانون  192المادة -2
المعدل  1976دیسمبر 09المؤرخ  102- 76رقم من قانون الرسم على رقم الأعمال المحدث بموجب الأمر  115المادة  -3

  .2001 منقانونالمالیةلسنة 38 المعدلةبموجبالمادة1977أكتوبر  02المؤرخ في  103والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
  .156یاس، المرجع السابق، ص واضح إل -4
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عدم قیام المكلف بالضریبة بتقدیم الإثباتات  وإضافة إلى ذلك یتم اللجوء إلى التقویم الأحادي في حالة

والأدلة التي تعكس الوضعیة الجبائیة الصحیحة التي یحتلها أو بعبارة أخرى عدم تدعیمه لإقراره الجبائي 

بالمستندات والأوراق التي تبین رقم أعماله الإجمالي المدون في الإقرار وهذا ما قضى بهم لجس الدولة في 

حیث أن إدارة الضرائب قد توصلت من خلال فحصها لمحاسبة : "اءت حیثیاته كما یليأحد قراراته الذي ج

المكلف بالضریبة أن محاسبته مخالفة للنصوص والقوانین المعمول بها لأنها تدخل ضمن الحالات التي 

یة تستوجب اللجوء إلى رفض المحاسبة وإخضاع المكلف بالضریبة للتشكیل الأحادي من قبل الإدارة الجبائ

الخاصة به لأنه ثبت قیام المكلف بالضریبة بإخفاء جزء من مداخیله وأرباحه عن الإدارة الجبائیة وعدم 

  1"إدراجها في التصریح والمتمثلة في تنسیقات سددت على فواتیر خلال الفترة المعنیة

لتصحیح والتقییم یتضح من قرار مجلس الدولة أن القضاة أیدوا الإدارة الجبائیة في اللجوء إلى ا       

التلقائي بسبب مخالفة المكلف بالضریبة لأهم الإلتزامات والواجبات المحاسبیة والجبائیة التي فرضها علیه 

  .التشریع الجبائي وبالتالي یعد عملها مبرر وصحیح أي مشروع

ائیة الجب دارةالإجبار بإقام المشرع الجزائري وعیوب إجراء التحقیق المحاسبي  مساوئإلىبالنظر و 

الذي یعد هذا و  ،نعكاساته السلبیةإمن الأخیر هذا  يحتى یحمبإبلاغ المكلف بالضریبة بالأسس المحددة تلقائیا 

المدونة في تصریح  الأرباحعلى محاسبة المكلف بالضریبة بغرض المقارنة بین المداخیل و إلا نوع من الرقابة 

 الإجراءوعلیه یشكل هذا  ،یة المرفقة بنموذج التصریحالمكلف بالضریبة مع مختلف الوثائق والمستندات الإثبات

رتى وبالتالي إ ،ظ وحرمة الحیاة الخاصةمساسا بأهم الحقوق المكرسة دستوریا لحمایة المواطنین كواجب التحف

الجبائیة  دارةالمشرع الجزائري أن یجعل المكلف بالضریبة في مأمن أمام السلطات الواسعة والمتعددة للإ

  .متیازإ أو سلطة أي متیازات السلطة العامة أمام فرد عادي مجرد من إمتع بكطرف قوي یت

أعطى المشرع الجزائري للمكلف بالضریبة الذي خضع لإجراءات التقییم التلقائي بناءا على وقد 

حق الرد على نتائج إعادة التقییم التلقائي الأحادي وإبداء مختلف الملاحظات  التحقیق المحاسبيالنتائج  

ة حول النقاط التي الأخیر وكذا مناقشة هذه  ،الجبائیة دارةالإتخص الأسس الضریبیة المحددة من قبل  التي

 .2دارةالإالتوضیح والشرح من قبل  يتستدع

احات والدوافع التي أدت بها قتر وعة الإمعلى مجالإدارة الجبائیة ابة المكلف بالضریبة إجیمكن و 

الضمانة  أومتیاز مقصد المشرع من تقریر هذا الإو تحدید القواعد الضریبیة، التقییم التلقائي كمعیار ل إعتمادإلى

                                                           
  .، الغرفة الثانیة20/09/2005الصادر بتاریخ  021975قرار مجلس الدولة رقم -1

2- Jean Louis Goepp, « La gestion du risque fiscal », paris, édition, guolion, 2001, p53.  
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ة حاولمإلا هو ما  للمكلف بالضریبة خلال عملیة التقییم التلقائي لتحدید وتعیین المادة الخاضعة للضریبة

  .الجبائیة وتقریب وجهات النظر بینهما دارةالإالعلاقة والصلة بین المكلف بالضریبة و  تحسین

مختلف النزاعات عن طریق المناقشة  ةویسة تحاولم ذلك یصبو أیضا المشرع إلى إلىالإضافةبو 

 دارةالإإعتمادفي حالة و .الجهات القضائیة المختصة إلىف وحلها بالتراضي دون اللجوء اطر الأوالمقابلة بین 

دخل مصادر معاینة  أوقیق التح أوة الرقابة إستحالالجبائیة لإجراءات التقییم التلقائي لأسس الضریبة بحجة 

ثبوت قیامه بأحد المخالفات المتعلقة برفض  أوعدم مسكه للمحاسبة بصفة قانونیة  أوالمكلف بالضریبة 

وإلا  ،المحاسبة ینبغي علیه إثبات وإقامة الأدلة على وقوع المخالفات هذه وضبطها بصفة مادیة وملموسة

ئي لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة باطلة بطلانا مطلقا كانت النتائج المتحصل علیها من التقییم التلقا

  .1إلغاء الحقوق المفروضة على المكلف بالضریبة إلىالإلغاء من قبل الجهات المختصة بالإضافة  يتستدع

متعلقة سكت المشرع الجزائري عن العدید من المسائل ولم یتولى عملیة معالجتها وتنظیمها ولقد 

والتي من بینها مهلة الرد على  ،ئي الناجم عن التحقیق في محاسبة المكلف بالضریبةإجراءات التقییم التلقاب

الفاحش في المراكز  الإختلالعلى یحتى یقضالجبائیة وحبذا لو أن المشرع قام بدراستها  دارةالإملاحظات 

 دارةالإواجهة المكلف بالضریبة عند م يالتي تحم الإمتیازاتالقانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة وتجسید 

  .الجبائیة وتحفظ مصالحه

 ،أمام الجهات القضائیة في حالة الطعنبالضریبة یتحمل مسؤولیة الإثبات وإقامة الأدلة المكلف و         

الجبائیة للإجراءات القانونیة المفروضة لإجراء التقییم التلقائي والأحادي لأسس  دارةالإرع بمخالفة ذتالو 

  2.ن ذلك لقیت طلباته الرفض وخسر دعواهعجز ع إذاأما الضریبة، 

ستبعاد التصریحات المكلف إ الجبائیة لطریقة التقییم التلقائي لأسس الضریبة و  دارةالإإنتقاءویعد         

بالضریبة والوثائق والمستندات الإثباتیة من دفاتر وسجلات المرفقة بنموذج التصریح یعني تجرید المكلف 

. الخاضعة للضریبةالمادة  سائل الإثباتبة التي تخص الأباح والمداخیل التي تحددبه لكافة الو بالضریبة وسل

التذرع بمحتوى المستندات  أوصحة التصریح حتجاج بقرینة وسعه الإبوعلیه یكون لیس ،وإقامة الأدلة بشأنها

وره في إثبات بل یبقى مقیدا ومحصورا د ،والوثائق الإثباتیة التي تعكس ذمته المالیة أمام قاضي الموضوع

  .الجبائیة للإجراءات الجوهریة وكذا المبالغة في تقدیر مبلغ الضریبة المفروضة دارةالإمخالفة 

ستبعاد المعطیات والعناصر التي إ الجبائیة برفض محاسبة المكلف بالضریبة و  دارةالإإن قیام و 

نتقال إیعني  ،بخصوصها لتلقائیةاات الإجراءیتم إتباع تصریح عن عملیة تقییم الأسس الضریبیة و الیتضمنها 

                                                           
  .176واضح إلیاس، المرجع السابق، ص  -1
  .85لسابق، ص لونیس عبد الوهاب، المرجع ا -2
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المكلف بالضریبة ونفس الأمر كذلك بالنسبة للتحقیق المعمق  أي یتحملهه بین الأطراف تداولعبء الإثبات و 

في مجال الوضعیة الجبائیة تطبق الأحكام السابقة المتعلقة بالتقییم التلقائي بناءا على مستخلصات التحقیق 

من الضریبة ولم  عفاءلنفقات الشخصیة الجلیة والمداخیل العینیة إجمالي الإفاقت ا إذاالمجاني في حالة ما 

المصرح بها من قبل المكلف بالضریبة بعد طرح الأعباء  الأرباحكان مجموع المداخیل و  أو ،یتم التصریح بها

یة الجبائ دارةالإستكمال إبعد و ، من قانون الضرائب المباشرة 86والتي نصت علیها المادة  ،وخصمها

المكلف بالضریبة ینبغي علیها قبل ن المبلغ الواجب الدفع من یللضریبة وتعیالتلقائي ع اخضلإجراءات الإ

  .1ذلكبالنتائج المتوصل إلیها من  الأخیرهذا  إطلاعإلزامیا إعلام و 

یخضع التقییم التلقائي الناشئ عن التحقیق في الوضعیة الجبائیة الشاملة لنفس إجراءات الإعلام و 

المكلف  شعارالجبائیة في التقییم التلقائي الناشئ عن التحقیق في المحاسبة لإ دارةالإالتي تنفذها  طلاعوالإ

بالضریبة بالنتائج المتوصل إلیها من مباشرة إجراءات التقییم التلقائي لأسس الضریبة وتحدید المادة 

ه النتائج والرد على مختلف هذ حتى یكون بمقدور المكلف بالضریبة إبداء ملاحظاته حول ،2الخاضعة

ه عن الإجابة وإبداء إمتناعیفسر سكوت المكلف بالضریبة و و ،3الجبائیة دارةالإقتراحات الصادرة من الإ

من قبل ملاحظاته حول نتائج التقویم التلقائي بمثابة الرضا والموافقة غیر صریحة لأسس الضریبة المحددة 

  .4الجبائیة دارةالإ

الدولة ببطلان إجراءات التقییم التلقائي للضریبة، وبالنتیجة إلغاء الضریبة المفروضة ولقد قضى مجلس       

وأثار المستأنف من جدید لتبریر طعنه دفوع تتمثل في : " على المستأنف في قراره الذي جاء في حیثیاته

سبقا عن طریق مجمل الوضعیة الجبائیة الذي أجرى من طرف أعوان الإدارة الجبائیة لأنه لم یتم إشعار م

لأنه لم یوجه له أي ، مكرر من ق، ض، م 131للمادة  إشعار بالتحقیق بعشرة أیام لتحضیر وثائقه طبقا

من ق ض  320اره وطبقا للمادة إقتراح خاص بتعدیل الضریبة ولم یمنح له حق الإستعانة بمستشار من اختی

وعلى التحقیق " ضریبي المبنى علیها باطلالأن بطلان الإجراءات من النظام العام ویجعل من التأسیس الم،

  5.المعمق وبالتبعیة ابطال نتائج التقییم التلقائي لأسس الضریبة

                                                           
  .الفقرة السابعة  من قانون الإجراءات الجبائیة 44المادة  -1
  . من قانون الإجراءات الجبائیة  42المادة  -2
المؤرخ  72، ج ر عدد2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في  12-12من قانون  14المادة  -3

  .2012دیسمبر30في 
  . ن الإجراءات الجبائیةمن قانو   42المادة  -4

  ، الغرفة الثانیة 16/09/2003الصادر بتاریخ  9381قرار مجلس الدولة رقم  -5
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الطعن أمام ستطاعته جباته یتضمن الرفض لهذه النتائج یكون بإإ كان رده و  إذاأما في حالة ما و 

ه المدونة في العریضة أمام ستجابة لمطالبت القضائیة المختصة ولا یلقي أي إالجها أواللجان الضریبیة 

الجبائیة للإجراءات والشكلیات  دارةلإ إحترامستطاع إثبات وإقامة الدلیل على عدم إإذاإلا  ،القاضي الإداري

تنفیذه بطریقة معیبة، كما یكون ملزما بإثبات المبالغة في  أوتخلف أحدها بالقانونیة للتقییم التلقائي سواء 

التي یعود علیه نشاطه بها من  الأرباحنها لا تتلاءم مع المداخیل و أ بإعتبار تقدیر مبلغ الضریبة المفروضة

الجبائیة لتحدید وتعیین المادة الخاضعة للضریبة  دارةالإتها إعتمدوالمقاییس التي  مساوئخلال إبراز كافة 

  .لإجراءات التقییم التلقائي اطبق

لا مجرد جزاء وعقاب للمكلفین إتلقائي ما هو ن التقییم الأن نخرج بنتیجة مفادها أوفي الختام یمكن 

لغاء فرصة إویظهر هذا في  ،والواجبات التي یفرضها التشریع الجبائي اتلتزامالإین بأداء یبالضریبة المخل

بداء الملاحظات إ الجبائیة والحرمان من حق المناقشة و  دارةالإالمشاركة في تأسییس الوعاء الضریبي لجانب 

  .اییس المعتمدة في تحدید الوعاء الضریبيحول المعاییر والمق

إلیها من هو تحدید حالات تطبیق التقییم التلقائي یرتبط بالنتائج المتوصل  لیهإشارة وما تجدر الإ 

الجبائیة  دارةالإفالمشرع الجزائري جعل خلاصة الرقابة هي المعیار الذي ترتكز علیه  ،قابة الجبائیةعملیة الر 

  .عادة التقییم التلقائيإین بالضریبة المعنیین بفي تعیین قائمة المكلف

من  الإجراءیضا ملاحظته هو سكوت المشرع عن العدید من المسائل فیما یخص هذا أما یمكن و 

الناتج عن  يعتراضالإنوحة للمكلف بالضریبة الخاضع للتقییم مجابة المبینها عدم تحدید مهلة الرد والإ

  .للمكلف بالضریبة ومساس بحقوقه التحقیق المحاسبي وهذا ما یشكل ضرر

  التقدیر التلقائي: الفرع الثاني

الجبائیة التي فرضها علیه التشریع  أوفي حالة إخلال المكلف بالضریبة بأحد الواجبات المحاسبیة          

د الضریبي والتجاري وأحكام النظام المحاسبي الجدید یكون عرضة لتطبیق إجراءات التقدیر التلقائي للقواع

تقدیر الأسس لبأنه ذلك الذي تباشره  التقدیر التلقائيیعرف و  ،الجبائیة بصفة مستقلة دارةالإالضریبیة من قبل 

القانونیة وعدم  اتلتزامالإأو والقواعد الضریبیة بصفة تلقائیة بحجة إخلال المكلف بالضریبة بأحد الواجبات 

  1.لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة دارةالإنه مع او تع

                                                           
  .107واضح إلیاس ، المرجع السابق، ص -1
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المدنین بالراتب الذین لم یستوفوا بعد تسجیل الراتب لكل  أوكل المستخدمین  الإجراءیخضع لهذا و 

حتفاظهم بالوثائق والمستندات الثبوتیة لمدة إلعدم  أوسواء كان خاضع للضریبة  ،1مستفید وعن كل دفع مدفوع

الذي جعل نطاق أعمال هذا  بخلاف القانون ،2قتطاعاتالسنة بعد انقضائها من السنة التي تمت فیها الإ

بالنسبة لمصادر الدخل القانونیة  الآجالمواعید و وتنفیذه في حالة تصریح المكلف بالضریبة خارج ال الإجراء

  .النوعیة

الجبائیة والشكلیات  دارةالإى إجراء التقدیر التلقائي والتقییم التلقائي في الخطوات التي تتبعها او یتسو 

عمال بحیث أن تباینان من حیث نطاق الإییقها لتحدید القواعد الضریبیة إلا أنهما القانونیة لتنفیذهما وتطب

ل یختص بالمنتجات والمداخیل ذات الطابع و في حین أن الأ الأرباحالثاني یطبق على جمیع المداخیل و 

وإلا كانت  إتباعها دارةالإكما یخضع التقدیر التلقائي لإجراءات وشكلیات قانونیة یجب على  ،)لاأو (النوعي 

  ).ثانیا(للإلغاء من قبل القضاء  نتائجه باطلة بطلان مطلق وقابلة

  يعمال التقدیر التلقائنطاق إ: لاأو 

ات لتزامیكون عرضة لإجراءات التقدیر التلقائي كل المكلفین بالضریبة التي تم ضبط مخالفتهم للإ

والمواعید القانونیة والذي  الآجالبائي خارج داع التصریح الجیوالواجبات الجبائیة والمحاسبیة والتي تتعلق بإ

التي یحققها  الأرباحیخص الإدلاء بمختلف المعطیات والعناصر والمعلومات التي تبین وتوضح المداخیل و 

  3.ةالمزاولالمكلف بالضریبة من الأنشطة 

لضریبة ات التلقائیة على المكلفین باالإجراءقتصر المشرع الجزائري تطبیق هذا النوع من لقد إو 

الجبائیة  دارةوعلیه لا یجوز للإ ،دون سواها 130المنتجات والمداخیل المحددة بموجب المادة  بخصوص

القیام بتحدید القواعد الضریبیة وتشكیل المادة الخاضعة عن طریق إجراءات التقدیر التلقائي بالنسبة لأصناف 

غیر  اجراءات التقییم التلقائي وإلا كان عملهبل ینبغي علیها القیام بذلك وفق إ ،وأنواع المداخیل الأخرى

  .ات والنصوص القانونیة المعمول بهاالإجراءقیمة بسبب مخالفة  أومشروع وباطل لیس له أي آثار قانونیة 

عمال إجراءات التقدیر التلقائي للقواعد الضریبیة المفروضة على إإلىالجبائیة باللجوء  دارةالإم تلتز و 

في أحكام  المنصوص علیها ات الجبائیةلتزامللإ الأخیرتأكدها من مخالفة هذا  عدالمكلف بالضریبة إلا ب

الجبائیة توضیح كافة  دارةالإیجب على و   ،رائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الض 130المادة 

ن الطعن إتباع التقدیر التلقائي في حالة طعن المكلف بالضریبة أمام لجا إلىالأسباب والعوامل التي أدت 

                                                           
  . الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة130المادة  -1
  .ة و الرسوم المماثلةالفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشر 130المادة   -2
  . الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 130المادة  -3
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الجبائیة لطریقة التقدیر التلقائي  دارةالإإنتقاءالجهات القضائیة المختصة في عدم مشروعیة  أوالضریبیة 

  .لتحدید الضریبة المفروضة

تطبق إجراءات التقدیر التلقائي على كل الأشخاص الخاضعین للضریبة على منتجاتهم ومداخیلهم و 

یدین وعن كل دفع مدفوع خاضع للضریبة أم لا سواء على السند والذین لم یستوفوا عملیة تسجیل كل المستف

الجبائیة للمستندات  دارةالإقاموا برفض تسلیم  أوأي وثیقة مخصصة لتسجیل دفع الأجور  أوالبطاقة  أو

م بدفع جدول هإلتزامعدم  أوالمحققة  الأرباحالتي تثبت مجموع المداخیل و  ،والوثائق الإثباتیة التي بحوزتهم

تهم والمبلغ الإجمالي قبل خصم فتش الضرائب كل سنة یضم قائمة المستفیدین من الراتب مع تحدید هویم إلى

  .قتطاعات الخاصة بالتقاعدوالإ الإجتماعیةالإشتراكات في التأمینات 

ون عملیة دفع لالمدنین بالراتب المقیمین بالجزائر ویتو  أوكل المستخدمین  التلقائي یخضع للتقییمو         

و الواجبات المفروضة  اتلتزامالإخلالهم بإرتبات وأجور ومعاشات وتعویضات وأتعاب وریوع عمریة بعد م

  .1علیهم بمقتضى أحكام القانون الجبائي

بة الذین عمال إجراءات التقدیر التلقائي لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة على كل المكلفین بالضریإیتم و     

لى التي تلي الشهر و العشرین یوما الأ 20اعات المستحقة عن شهر معین خلال قتطلم یتولوا عملیة دفع الإ

مؤرخ وموقع  إشعارمع ضرورة تقدیمهم أثناء عملیة الدفع جدول  ،ض الضرائببصندوق قا إلىنالثلاثی أو

اعات قتطوكیله تحدد فیه المدة التي تمت فیها الإ أوعلیه من قبل الطرف القائم بالدفع أي المكلف بالضریبة 

یبقى حق و ،قتطاعالمعلومات التي تثبت هویة المكلف بالضریبة ورقمه الجبائي ومبلغ الأجور الخاضعة للإ

و  ،الجبائیة في الرقابة قائما و مشروعا في تقدیر الضرائب المفروضة على المكلف بالضریبة تلقائیا دارةالإ

  .2متثال لإرادتها ورغبتها في ذلكبالتالي یكون مجبرا بالإ

إجراءات التقدیر التلقائي لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة  إعتمادالجبائیة في حالة  دارةلا یمكن للإو         

ها مهما كان نوع وطبیعة إتجاهالمكلف بالضریبة عن أداء واجبه  إمتناعالتملص من إقامة الدلیل على 

أي  ،التصریح بالقواعد الضریبیة أوفي التصریح بمیلاد مكلف جدید  التهاونسواء كان  التهاونالتقصیر و 

  .المهنة أوالتنازل عن ممارسة النشاط  أوالمادة الخاضعة للضریبة 

والمواعید  الآجالوالواجبات قیام المكلف بالضریبة بإیداع تصریحه خارج  اتلتزامالإیعد إخلالا بو        

جه أو الجبائیة عن إقامة الأدلة التي تثبت  دارةالإأما في حالة عجز  ،3القانونیة التي حددها التشریع الضریبي

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 75المادة  -1
  .  من قانون الرسم على رقم الأعمال  111المادة  -2
  .في الرسوم المماثلة الفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة 179المادة  -3
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الجهات القضائیة المختصة بإلغاء  أوالمخالفة التي قام بها المكلف بالضریبة تقوم لجان الطعن الضریبیة 

الجبائیة المحددة لأسس  دارةالإالضریبة المفروضة وإبطال نتائج إجراءات التقدیر التلقائي الصادرة عن 

  .وقواعد الضریبة

  التقدیر التلقائي  إستخدامها عند إحترامالواجب  شكلیاتال: ثانیا

لقد أخضع المشرع الجزائري عملیة التقدیر التلقائي لأسس وقواعد الضریبة لجملة من الشروط 

الجبائیة بتطبیقها وإتباعها وإلا كانت نتائج التقدیر التلقائي باطلة بطلانا  دارةالإات الشكلیة التي تلزم الإجراءو 

  .المكلف بالضریبة إتجاهدیمة الآثار مطلق وع

والمداخیل النوعیة  الأرباحالأشخاص الخاضعین للضریبة  من إمتناعالجبائیة  دارةالإما تتحقق عندو 

والمواعید القانونیة المحددة لإیداع  الآجالإنقضاءقیامهم بذلك لكن بعد  أوعن إیداع تصریحهم الجبائي 

ولقد حدد  ،ضریبة وتحدید قواعدها طبقا لإجراءات التقدیر التلقائيفرض ال إلىالتصریحات الجبائیة تلجأ 

جه المخالفة التصریحیة التي یقوم بها المكلف بالضریبة وتكون سببا في تعریضه أو المشرع الجزائري 

) 20(المكلفین بالضریبة بإیداع تصریحهم خلال  إلتزامتتمثل في عدم التي تقدیر الإداري التلقائي و الإلى

  .1الإخلال بها أوالثلاثي  أولى التي تلي الشهر الموالي و یوما الأعشرین 

أسس الضریبة وقواعدها لتحدید إجراءات التقدیر التلقائي  تباشر الجبائیة دارةالإ لكذ من خلالو 

من  %20مبلغ الضریبة المستحقة الواجبة الدفع من قبل المكلف بالضریبة مع زیادة حتساب إي الالتبو 

اته الجبائیة والمحاسبیة إلتزامذینفلم كعقوبة وجزاء للمكلف بالضریبة الذي  ،2وضةالضریبة المفر 

التقدیر التلقائي للضریبة وتطبیق جل المعاییر إجراءات الجبائیة  دارةالإستكمال إالجبائیةعند دارةالإإتجاه

أخر في إیداع التصریح والمقاییس التي تحدد من خلالها مبلغ الضرائب المستحقة مع الزیادة المترتبة عن الت

  .عن إیداع متناعالإ أو

المكلف بالضریبة بالنتائج المترتبة عن التقدیر التلقائي عن طریق   إطلاعإعلام و الإدارة یجب علي و         

بها خلال عشرة أیام یتم  لتزامالإستلام تتضمن دفع الضریبة المفروضة و بالإ شعاررسالة موصى علیها مع الإ

وفي حالة عدم إبلاغ الإدارة الجبائیة للمكلف بالضریبة بالنتائج  ،3شعارمن تاریخ الإ إبتداءا هبحتساإ سریانها و 

المتوصل إلیها من علمیة إعادة التقویم تكون هذه الأخیرة باطلة لمخالفتها للإجراءات والشكلیات القانونیة وهذا 

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 129المادة -1
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 130المادة  -2
المؤرخ  85، ج ر عدد 1998، المتضمن قانون المالیة لسنة2004دیسمبر29المؤرخ  21-04من قانون رقم  09المادة  -3

  .2004دیسمبر 30في 
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حیث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف " لي ما قضى به مجلس الدولة في أحد قراراته الذي جاءت حیثیاته كما ی

یتضح أن مدیریة الضرائب المستأنف قبل تأسیسها للضریبة محل النزاع، ومطالبته بتقدیم الوثائق الثبوتیة، 

كما أنها لم تقم بتبلیغه بنتائج إعادة التقویم، ولم تستجب لاستدعاء مجلس الدولة الرامي إلى طلب تقدیم 

وعلیه رفض مجلس الدولة نتائج التقویم ، "تبین إلتزامها بالإجراءات والشكلیات القانونیةالإثباتات والأدلة التي 

  .1التي قامت بها الإدارة الجبائیة وقام بالحكم بإبطالها لمخالفتها للنصوص والقوانین المعمول بها

مستحقة الجبائیة وعدم أداء الضریبة ال دارةالإمتثال المكلف بالضریبة لطلبات إفي حالة عدم و 

من مبلغ الضریبة المفروضة  %25والتي حددها المشرع بـ  ،العقوبات والزیادات المقررة لذلك إلىیتعرض 

  .2كزیادة

الجبائیة ملزمة ومجبرة بشرح وتوضیح المعاییر والمقاییس  دارةالإما یمكن ملاحظته هو أن هل و 

وتعیین مبلغها المستحق الدفع بطریقة تسمح المتبعة عند التقدیر التلقائي لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة 

هذا النوع  إعتمادإلىالجبائیة  دارةالإذكر كافة العوامل والأسباب التي أدت ب أوبتعیین قیمتها بمفرده للمكلف 

  .من التقدیر لتحدید المادة الخاضعة للضریبة

شكال التي یخضع لها لأات واالإجراءجراء التقدیر التلقائي یخضع لنفس إن إیمكن القول  الأخیروفي 

جراء التقییم التلقائي على كل المنتجات إل بحیث یطبق و سع نطاق من الأالأخیرأو ن هذا ألا إ ،التقییم التلقائي

ن التقدیر التلقائي یختص بالمنتجات ذات الطابع النوعي وحدها والمحددة في نص أفي حین  ،ستثناءإدون 

الجبائیة  دارةالإن ألكن السؤال المطروح هو هل  ،الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و  130المادة 

ملزمة عند تبلیغ المكلف بالضریبة بنتائج التقدیر التلقائي بإعلامه بالمعاییر والمقاییس المعتمدة في تقدیر 

  نها معفاة من ذلك؟أم أنتقاذها إ قواعد الضریبة حتى تكون له فرصة في مناقشتها و 

  صحیح التلقائي الت: الفرع الثالث

الجبائیة لحساب مبلغ الضریبة المستحقة  دارةالإتطرق المشرع لإجراء التصحیح  التلقائي الذي تباشره 

ات الجبائیة وقانون الضرائب المباشرة والرسوم الإجراءالدفع من قبل المكلفین بالضریبة في كل من قانون 

الجبائیة دارةالإسجلت  إذالأسس الضریبة في حالة ما  هذا النوع من التصحیح إلىیتم اللجوء بحیث المماثلة، 

الإقرار شاب إذافي حالة ما أو بالقواعد الآمرة التي لا یجوز مخالفتها أي التي تمس بالنظام  التجاوزاتمختلف 

مطبوعة  أوالمودع من قبل المكلف بالضریبة فراغ یمس مجمل المعطیات والبیانات التي یتضمنها نموذج 

  .الجبائیة دارةالإلمة من التصریح المس

                                                           
  ، الغرفة الثانیة 21/12/2004الصادر بتاریخ   009719قرار مجلس الدولة رقم  -1
  . الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 130المادة  -2



 تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

204 

 1986تسمیة التعدیل التلقائي لكنه تراجع عن ذلك سنة  الإجراءالمشرع الفرنسیعلى هذا  طلقوأ 

لا و ، 1وأصبح یطلق علیه التصحیح التلقائي 1986دیسمبر  30المؤرخ في  1317-86بمقتضى القانون 

رتكاب إا المكلف بالضریبة عند ضبط عتبار طبیعة وصنف الضریبة التي یخضع لهیؤخذ في الحسبان والإ

  .المذكورة أعلاه التجاوزاتللمخالفات و  المكلف بالضریبة

التقید بالمجالات التي تستوجب بالجبائیة  دارةالإأجبر و الإجراءعمال إنطاق  الجزائري المشرع وحدد

ات والشكلیات الإجراءكافة بالالتزام مع ،)لاأو (إجراءات التصحیح التلقائي لتعیین مبلغ الضریبة المفروضة 

جمیع النتائج المتوصل إلیها من عملیة التصحیح عدیمة الحجیة أثناء مباشرة العلمیة وإلا كانت القانونیة 

  .)ثانیا(المكلف بالضریبة  إتجاهوالقیمة القانونیة 

  لتصحیح التلقائيعمال انطاق إ: لاأو 

الخاضعة للضریبة في حالة تورط المادة  التصحیح التلقائي لتشكیل إعتمادإلىالجبائیة  دارةالإتلجأ 

تفاق على مخالفتها خلال السنة السابقة بالقواعد الآمرة التي لا یجوز الإالمكلف بالضریبة في مخالفات تمس 

الصادرة منه تمس بسلامة ومصداقیة وحقیقة  التجاوزاتشرط أن تكون هذه  ،2الخاص بفرض الضریبةو 

 إلىبالإضافة  ،المحققة والمداخیل الأرباحالمالیة ومجموع  ةذمالي تعكس المعلومات والمعطیات والعناصر الت

رتكاب هذه المخالفات هي إلغاء قیمة وجدوى التصریح إذلك یكون هدف ومقصد المكلف بالضریبة من 

خفاء جزء من مداخیله إالجبائیة عن طریق  دارةالإالجبائي من خلال نفي قرینة صحته المفترضة وتظلیل 

  .من الإخضاع الضریبيلإعفائه 

الجبائیة في تحدید القواعد  دارةي الفرصة للإالإقتصادمخالفة المكلف بالضریبة للنظام تعطي  و

طرف الأخر فرصة العمال إجراءات التصحیح لوحدها دون العناء في إعطاء إالضریبیة بمفردها عن طریق 

من المعلومات والبیانات التي ینبغي على لقد حدد المشرع الجزائري جملة و ، في عملیة التصحیح ةمشاركال

التلقائي لتشكیل  یترتب عن مخالفتها إخضاعه للتحصیحالمكلف بالضریبة ذكرها في نموذج تصریحه وإقراره و 

المكرسة لحمایته  الإمتیازاتالمادة الخاضعة للضریبة الخاصة به وحرمانه من تطبیق مختلف الضمانات و 

  .قة الجبائیةوحفظ حقوقه كطرف ضعیف في العلا

الجبائیة عند  دارةالإستمارات التي تعدها وتقدمها عن التسجیل في الإالمكلف بالضریبة  إمتناعو 

ة لإجراءات التصحیح التلقائي لتحدید المادة الخاضعة الأخیر إتباع هذه  إلىه للتصریح الجبائي یعرضه داعدإ

                                                           
  .90لونیس عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
  .المماثلة الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 193المادة  -2



 تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

205 

ات الحسابات الخاصة بعملیات المحاسبة مستخلص 1جه التسجیلات وهيأو إلىولقد أشار المشرع  ،للضریبة

وكشفها للمدفوعات  ،2وجدولا للنتائج للسماح بتحدید الربح الخاضع للضریبة ،حسب القوانین المعمول بها

  .3وكشف مفصلا بالنسبة للتسبیقات بالنسبة للشركات ،الخاصة بالرسم على النشاط المهني

حرمانه  معئي لتعیین المادة الخاضعة للضریبة یخضع المكلف بالضریبة لإجراءات التصحیح التلقاو 

 الأخیرهذا  إمتنعإذافي فرض الضریبة  ةمشاركالالمكفولة له في حالة  الإمتیازاتمن مختلف الضمانات و 

لعملیات االجبائیة بغرض توضیح وتبریر  دارةالإعن الإجابة والرد على مختلف الطلبات التي توجهها له 

ستشهاده بمختلف الحجج إوالمداخیل مع ضرورة  الأرباحوكذا مجموع  ،ریحهوالمعطیات التي یحتویها تص

سجلات وفي حالة الدفاتر و والوالبراهین التي تثبت المعاملات التي أجراها مع الغیر كالفواتیر ووصل الطلب 

ائق الجبائیة لوجود تعارض بین المعلومات المصرح بها وبین مضمون الوث دارةالإملاحظة  أوعجزه عن ذلك 

یجب على و  ،ات التصحیح التلقائيالإجراءیتم تطبیقرفقها بالتصریح الجبائي أوالمستندات الإثباتیة التي 

المكلف بالضریبة دعم تصریحه وإرفاقه بالبیانات المستوجبة والتي تنحصر في رقم تعریفه الجبائي ورقم المادة 

ري والعنوان الصحیح للزبون ومبلغ العملیات سم ولقب المكلف بالضریبة وعنوانه التجااالخاضعة للضریبة و 

  . 4المنجزة بغرض البیع ورقم القید في السجل التجاري ومبلغ الرسم على القیمة المضافة

 إلىالجبائیة  دارةالإبتدعیم إقراره بهذه البیانات والعناصر تلجأ  وفي حالة عدم تقید المكلف بالضریبة

بالنتائج المتوصل إلیها من  هتتولى مهمة إبلاغه وإعلامو ستقلة تصحیح الضریبة المفروضة بصفة أحادیة وم

یمكن للمفتش الجبائي أن و دفع الضریبة المستحقة فورا،  إلىفیها دعوه تعملیة التصحیح التلقائي الذي 

ذلك وتأسیسها القانوني مع  إلىبالتصحیح المقرر والأسباب المؤدیة المكلف بالضریبة م إعلاهبعدقرار إیصحح 

  .5جابة على ذلكإعطائه فرصة الرد و الإ ضرورة

یمكن للمكلف بالضریبة الطعن في إجراءات التصحیح التلقائي الخاضع لها عند فرض الضریبة و 

المحدد من قبل المشرع وأنه لم یحكم علیه  الإجراءعمال هذا إبإثبات أن وضعیته لا تدخل ضمن نطاق 

وبصفة عامة لم  ،طلبات التوضیح والتبریرعن الرد على  عإمتنأو ي الإقتصادرتكاب أحد مخالفات التنظیم إب

الجبائیة  دارةالإجه المخالفات التي تعتبر من بین الحالات التي تحدد مجالات تطبیق أو قیام بأحد الیتورط في 

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 152المادة -1
 85، ج ر، العدد2007المتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر 26المؤرخ في  24- 06من القانون رقم  10المادة  -2

  . 2006دیسمبر 27المؤرخ في 
دیسمبر  30المؤرخ في  80، ج ر ، العدد  2011یة لسنة المتضمن قانون المال 10/13من القانون رقم رقم  12المادة  -3

2010  .  
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 224المادة  -4
  . 45، ص ، المرجع السابقبوعكاز سمیرة-5
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دعائها بارتكاب أحد الجبائیة في حالة إ دارةالإتكون و  ،لإجراءات التصحیح التلقائي لأسس الضرائب

لمذكورة أعلاه أمام الجهات القضائیة المختصة ملزمة بإقامة الأدلة وإثبات تورط المكلف المخالفات ا

  .1بالضریبة في أحد الحالات المذكورة

إجراءات  إعتمادالجبائیة عند حسابها للضریبة المفروضة ب دارةالإما یمكن ملاحظته هو أن و 

 للمكلفالموجه  شعارللضریبة هل أن الإالمكلف بالضریبة بالدفع الفوري  إشعارو  يعتراضالإالتصحیح 

  .دید قواعد الضریبةحتها لتإعتمده كافة المعاییر والمقاییس التي هي ملزمة بذكر فیبالضریبة 

  التصحیح التلقائي إستخدامها عند إحترامالواجب  شكلیاتال: ثانیا

أرباح المكلف بالضریبة الجبائیة لعلمیة التصحیح التلقائي الخاضعة له مداخیل و  دارةالإختتام إعند و 

المكلف بالضریبة برغبتها في التحصیل والذي تطالبه بضرورة الدفع الفوري لحقوق  إشعارإلىة الأخیر تلجأ هذه 

دخله الإجمالي  إنسجامحالة عدم رضى المكلف بالضریبة وقناعته بتوافق و  يفو ، 2الضریبة المستحقة الأداء

أنه یرى  أومع مبلغ ومقدار الضریبة المصححة  ةالمزاولطة وع التي تعود علیه من الأنشیالصافي والر 

وضعیته الواقعیة لیست من الحالات التي تستوجب إخضاعه لإجراءات التصحیح التلقائي لتحدید وتعیین 

أمام الجبائیة  دارةالإالمبلغ إلیه من قبل  شعارالمادة الخاضعة للضریبة یكون بمقدوره الطعن والتذرع في الإ

  .قضائیة المختصةالجهات ال

 دارةالإعند تحدید القواعد الضریبیة والمادة الخاضعة وفق إجراءات التصحیح التلقائي من قبل و 

تقدیم  هالضریبة المستحقة طلب من دفعالمكلف بالضریبة ب إشعارعملیة بإسباق ة الأخیر هذه تلتزم ،الجبائیة

واتیر التي تدل على وضعیته المالیة الصحیحة وفق لف الأدلة والوسائل الإثباتیة كالدفاتر والسجلات والفتمخ

  .القوانین والأنظمة المعمول بها

ستنتاج إ إلىة الأخیر الجبائیة وتوصلت هذه  دارةالإفي حالة رد المكلف بالضریبة على طلب و 

تقوم في  هاراق والمستندات التبریریة فإنو ف الألها مع مختإنسجامالوضعیة المالیة الواقعیة للمكلف بالضریبة و 

مع المكلف بالضریبة ومناقشته وجاهیا  التعاونإلىوتلجأ  ،3إعادة تقییم القواعد الضریبیة المبلغةبهذه الحالة

الجبائیة بمختلف  دارةالإقناع لة عدم نجاح المكلف بالضریبة في إأما في حا ،لتحدید أسس وقواعد الضریبة

تبلیغه بإلزامیة دفع الضریبة المستحقة أي  إلىلجأ ت دارةالإجه التبریر التي توضح ذمته المالیة فإن أو 

  .تحصیلها

                                                           
  .176واضح إلیاس، المرجع السابق، ص  -1
  .230زعزوعة فاطمة، المرجع السابق، ص -2
  .117 ابق، ص، المرجع السبوعكاز سمیرة-3



 تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

207 

وفي حالة ما إذا كان الإشعار بالتصحیح مخالفا لأحد الإجراءات والشكلیات القانونیة تكون نتائجه وآثاره      

باطلة بطلانا مطلقا ولا یمكن للإدارة الجبائیة تصحیحه إلا بعد إعلام المكلف بالضریبة بإلغاء عملیة 

  .1بالإضافة إلى الشروع في إجراءات التصحیح من جدید. لتصحیح المبلغة إلیه سابقاا

النتائج المتوصل بضرورة دفع الضریبة المستحقة دون لمكلف بالضریبة لالجبائیة  دارةالإ إن إعلامو 

ف ة لأطراالملحوظ بین المراكز القانونی تفاوتالإلیها من عملیة التصحیح التلقائي التي أخضعته لها یعكس 

لتقدیم كافة  ستعدادالإهبة أو  تحضیر نفسهمن فرصة  لأن ذلك یحرم المكلف بالضریبة ،العلاقة الجبائیة

الجبائیة لتشكیل المادة  دارةالإالوسائل الإثباتیة والأدلة المبررة لتعارض المعاییر والمقاییس المعتمدة من قبل 

قعیة الجبائیة التي یشغلها المكلف بالضریبة لإبطال الخاضعة للضریبة وتعیین قواعدها مع الوضعیة الوا

  .2یها من التصحیح التلقائي للضریبةالجبائیة والنتائج المتوصل إل دارةالإمزاعم 

ي یتمثل في الإقتصادن المشرع قد رتب أثر على مخالفة المكلف بالضریبة للنظام أنستنتج و 

دل على معاقبة المشرع الجزائري للمكلف بالضریبة ن إوهذا ما یدل  ،جراءات التصحیح التلقائيخضاعه لإإ

وبالتالي لا یستفید من حق  ،ساس الضریبيالجبائیة أثناء تحدید الأ دارةالإمن خلال حرمانه من حق مناقشة 

ن المشرع الجزائري راعى مصلحة المكلف بالضریبة أهذا نلاحظ  إلىضافة إضمانة  أومتیاز إالمطالبة بأي 

ویظهر هذا في تكریس مختلف  ،الذي تعرفه المراكز القانونیة لطرفي العلاقة الجبائیة اوتتفالودعمه لتحقیق 

ثبات إ ثناء خضوعه لعملیة التصحیح والتي من بینها حق الطعن في نتائجه و ألحمایته  الإمتیازاتالضمانات و 

  .3الجبائیة دارةالإعدم مشروعیة المعاییر والمقاییس المعتمدة من قبل 

نوا و اتهات في حق المكلفین بالضریبة الذي ءأن المشرع الجزائري رتب العدید من الجزا القولویمكن 

ات والواجبات التي یملیها التشریع الجبائي والنظام المحاسبي الجدید منها إخضاعه لتزامالإوقصروا في أداء 

الجبائیة  دارةحوار مع الإلتقییم المادة الخاضعة للضریبة وحرمانه من حق المناقشة والللإجراءات التلقائیة 

وهذا ما یدل إن  ،بخصوص تحدید القواعد الضریبیة والرد على إقتراحاتها المتعلقة بالرفع في مبلغ الضریبة

ات القانونیة المعمول الإجراءدل على تشجیع المكلفین بالضریبة على تقدیم إقراراتهم الجبائیة وفق الشروط و 

والتي من  ،ت والضمانات التي یستفیذ منها المكلف بالضریبة الموفي بذلكالإمتیازا إلىبها من خلال الإشارة 

عن  التهاونصیر و الجبائیة بذلك في حالة التق دارةبینها إعفائه من مهمة تقدیم الحجج والشواهد وتكلیف الإ

ي تأسیس أي یحرم من حق المشاركة ف ،أداء الواجبات الجبائیة والمحاسبیة یتم تغریمه بصفة أحادیة تلقائیة

  .الوعاء وإبداء ملاحظاته ورأیه حول ذلك

                                                           
1- Rahmoun Djawida, Vérification de comptabilité dans une entreprise de production, mémoire de fin de étude, 
institut de sciences commerciales, université d’Oran, 1997, p 68.   

  .98لونیس عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -2
  .145سابق، ص قسایسیة عیسى، المرجع ال -3
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 هعبء الإثبات وإقامة الأدلة وفي حالة عجز  ینتقل إلى المكلف بالضریبة ما ذكر أعلاه إلى إضافةو  

وفي نظري أن إثقال كاهل المكلف بالضریبة  ،عن ذلك أصبحت الضریبة المفروضة نهائیة وخسر دعواه

د كعقابنا له في حالة التقویم الأحادي على تماطله وإخلاله بأداء مختلف بأعباء الإثبات وإقامة الأدلة یع

  .الواجبات والالتزامات التي یملیها علیه التشریع الجبائي والمحاسبي وأحكام النظام المالي المحاسبي الجدید

  والتلقائي عن عبء الإثبات يعتراضالإاستقلالیة الفرض : المبحث الثاني

الجبائیة وبعض  دارةالإئري بإخراج خصوصیة إعادة التقییم التي تباشرها لقد قام المشرع الجزا

وتطبیق الأحكام والقواعد  ،عمالمجال الجبائي عن دائرة إالتصرفات الصادرة عن المكلف بالضریبة في ال

 دارةالإالمكلف بالضریبة و (عبء الإثبات وإقامة الأدلة بین طرفي العلاقة الجبائیة  تداولالمتعلقة بتوزیع و 

  .)الجبائیة

في الضریبة المفروضة الأخیر عند طعن هذا المكلف بالضریبة برد وإجابة یة ائستعین الجهات القضتو 

من  ،ة لعبء الإثبات وإقامة الأذلة بین طرفي الخصومةالأخیر علیه للنجاح في مسألة توزیع وتقسیم هذه 

الجبائیة لمواجهة  دارةات الواسعة المخولة للإخلال إحداث التوازن والتكافؤ المفقود بین السلطات والصلاحی

یعتمد القاضي على النظام و  في مركز أدنى كفرد عادي أمام هذا الأخیرحین أن هذا  يف ،المكلف بالضریبة

 دارةالإالمتبع في إعادة التقییم وصدور القبول من المكلف بالضریبة لنتائج عملیة التصحیح التي باشرتها 

ائیة ویتسم بالإنصاف المطابقة بین الحقیقة الواقعیة والقض هحل وحكما مضمون إلىالجبائیة للوصول 

  .المساواةو 

النظام المتبع في اعادة (ستثناءات التي ترد على الأصل العام هذه الإ المشرع الجزائري تناولولم ی

ني كل من المكلف یغبطرقة مفصلة وشرح كافي  ،)لتقییمالتقییم، قبول المكلف بالضریبة ورضاه بنتائج إعادة ا

عمالها وتطبیقها في إالجبائیة عن البحث في مصادر أخرى غیر النظام القانوني لها وكیفیة  دارةالإبالضریبة و 

لكنه حدده على سبیل الحصر لا على سبیل المثال وهي نظام إعادة التقییم المعتمد من قبل  ،الجانب العملي

حتساب مبلغها الواجب الدفع من قبل ادة الخاضعة للضریبة مع إعیین المالجبائیة لتحدید وت دارةالإأعوان 

النتائج المتوصل إلیها بورضاه  تهموافقعن إعلان المكلف بالضریبة  أو،)لو المطلب الأ(المكلف بالضریبة 

  ).المطلب الثاني(إعادة التقییم  من
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في المنازعة لأدلة عبء الإثبات وإقامة ا أثر نظام إعادة التقییم على توزیع: لوالمطلب الأ 

  الجبائیة

والواجبات التي یملیها علیه  اتلتزامالإلقد فرض المشرع الجزائري على المكلف بالضریبة جملة من 

للتقییم بطریقة منفردة كل مخالف یخضع و أحكام ومبادئ النظام المالي المحاسبي الجدید  أوالتشریع الجبائي 

تنفیذها وفق إجراءات معیبة تحد من  أوعن تطبیقها كلیا  اعمتنبالإكانت مخالفته سواء  دارةالإمن قبل 

  .حجیتها وقیمتها القانونیة

مختلف التصرفات الصادرة عن المكلف تتمثل عملیة الإخلالبالإلتزامات الجبائیة والمحاسبیة في و 

لا تعبر عن بحیث ، 1عن سلوك الرجل العاديالتي لا تعبر غیر مألوفة  اتالتصرف أوبالضریبة أثناء التسییر 

 دارةالإمما یستوجب قیام  المزاولمیزانیة المؤسسة الصحیحة والدخل الإجمالي الصافي الذي یدره نشاطه 

ها مع حقوق المكلف بالضریبة إنسجاممدى مطابقتها و  إلىجه رقابتها والتوصل أو الجبائیة ببسط مختلف 

  .وذمته المالیة

 إستعمالفي  و تعسفه المكلف بالضریبة ادرة عنغیر مألوفة ص تصرفاتوقوع  من دارةلإا تتأكدو  

حقوقه في حالة عجزه عن تقدیم كافة التبریرات والشواهد المتعلقة بالمصاریف المتحملة وعملیات الخصم 

 ،)لو الفرع الأ(مألوفة الالتصرفات غیر  إلىوعلیه سوف نتطرق ، لمیات التي باشرها أثناء النشاطوكافة الع

لإعفائها  حقه لإخفاء أرباحه ومداخیله إستعمالتي یمارسها المكلف بالضریبة عند جه التعسف الأو ومختلف 

  ).الفرع الثاني(من عملیة الإخضاع الضریبي 

  )السلوكات غیر معتادة(مألوفة الیر التصرفات غ: لوالفرع الأ 

ا مألوفة الصادرة عن المكلفین بالضریبة لا یتم إعمال قواعدهالإن السلوكات والتصرفات غیر 

ة الریع الصناعي لئك الأشخاص المفروضة علیهم الضریبة على الدخل في فئو وأحكامها إلا بالنسبة لأ

  .معنویة أولها سواء كانت أشخاص طبیعیة او ره من الأنشطة والمهن التي تز والتجاري الذي تد

قات التي الجبائیة بمختلف المعاملات والعلا دارةالإإطلاعزم كل شخص خاضع للضریبة إعلام و تیلو  

بإقامة الأدلة الإثباتیة المكلف بالضریبة یكون ملزما كذلك ،و مهنته أویجریها مع الغیر في إطار نشاطه 

والشواهد التي تبین وتوضح وضعیة میزانیة مؤسسته ومجموع أرباحه ومداخلیه بعد إخضاعها للخصم وتسدید 

لقى على عاتق المكلف بالضریبة في وعلیه ینحصر عبء الإثبات الم ،2مختلف الدیون ومستحقات الغیر

                                                           
  .138واضح إلیاس، المرجع السابق، ص-1
  . 168قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص -2
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 النشاطللأرباح والمداخیل الحقیقیة التي یجنیها من  إثباتهو  ،)لاأو (إقامة الدلیل على صحة النفقات المصروفة 

  ).ثانیا(الممارس 

  إقامة الدلیل على صحة النفقات المصروفة: لاأو 

 ات لمختلف النفقات التي تخضع للخصمفرض التشریع الجبائي على المكلفین بالضریبة تقدیم بیان        

   . حساب مصاریف المستخدمین وحساب البضائع والمواد الأولیة المستهلكة والضرائب والرسوموالتي من بینها 

ذلك یخصم مبلغ نفقات التسییر المترتبة عن عملیات البحث العلمي  إلى، وإضافة 1وأیضا المصاریف المالیة

  .2السنة التي تم فیها إنفاق هذه المصاریف أوالتقني من أرباح السنة  أو

الجبائیة عن بعض العناصر والمعطیات المتعلقة  دارةالإیجب على المكلف بالضریبة التصریح لدى و 

بالإضافة  ،)السكن الرئیسي محلات الإقامة الثانویة في الجزائر وخارجها(بالإیجار والقیمة الإیجاریة والعنوان 

، والطائرات السیاحیة، وقوة كل نزهةسفن ال أوت السیاحیة وعربات السكن، والیخوت السیارا إلىالإشارة  إلى

  .دم والمربون والمربیات والحاضناتحمولتها وتعیین الخ أوواحدة منها 

یخضع مسیري المؤسسات والمكلفین بالضریبة لواجب التصریح في كشف یبین ألقاب المستفیدین و 

ینهم، والمبالغ التي قبضها كل مستفید، و اخاص بهم وعنوان شركائهم وعنوأسمائهم ورقم التعریف الجبائي ال

كان هؤلاء یحققون أرباحا من ممارسة مهن غیر تجاریة والذین یدفعون  إذاویجب إرفاقه بالنتائج السنویة 

  .الخ...ى عن براءات ورخص وعلامات التصنیع ومصاریف المساعدة التقنیةاو أت

ترمیم المعالم الأثریة  إلىاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف یستفید كذلك من الخصم النشو 

لیة المسجلة في المحاسبة قبل بدایة و ذلك المصاریف الأ إلىوبالإضافة  ، 3والتحف والمجموعات المتحفیة

الجبائیة وجود نوع من التعارض  دارةالإقد تكتشف و سریان النظام المحاسبي المالي من النتیجة الجبائیة، 

النشاط  أودخل الصافي الإجمالي ومتطلبات المهنة لمجموع االباین بین المصاریف التي تم خصمها من والت

أحقیة هذه المصاریف  نإقامة الدلیل عمجبر على  الأخیروبالتالي یكون هذا  ،المكلف بالضریبة یزاولهالذي 

كیفیة تحدید مبلغ المكافآت  إلىالتي تم صرفها فیها، فالمشرع الجزائري أشار جه و وكذا المصادر والأ

الخاضعة للضریبة بعد تعریضها للحسم فیها یخص المصاریف المتحملة لكنه ألغى ذلك بموجب المادة الثانیة 

  .20034من قانون المالیة لسنة 

                                                           
  .43بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 170المادة  -2
  .ماثلةالفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الم 169المادة  -3
  .الفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 196المادة  -4
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ملة حتزم المكلف بالضریبة بتبریر وتوضیح وجود علاقة وصلة بین المصاریف والنفقات المتیلو 

سمها بمعنى أن لا تكون نفقات شخصیة لا إوب هاأي أن صرف النفقات لحساب زاولالملصالح العمل  هفر وص

 أوالمؤسسة وإنما تعود لقضاء مصالح المكلف بالضریبة الأخرى  أونشاط الشركة لتمت بأي صلة 

 دارةالإكون المكلف بالضریبة مجبرا بتقدیم سندات الإثبات الخاصة بواردته كلما طلبتها مصالح ،وی1شركائه

سنوات ضمن وثائقه ومستنداته المحاسبیة طبقا لأحكام القانون التجاري  10حتفاظ بها لمدة والإ ،جبائیةال

  .2الجبائیة دارةالإعتداد بهذه التكالیف والنفقات التي یتحملها المكلف بالضریبة أمام حتى یتم الإ

جبائیة بالواردات ال دارةالإیلقى عبء الإثبات على المكلف بالضریبة فیما یخص تصریحه لدى و 

من إجراءات مراقبة التجارة  إعفاءبدون دفع  ،المتعلقة بقیمة مواد التجهیز وقطع الغیار والموارد المستوردة

أي یجب إلتزامه بالشروط  ،الخارجیة والصرف من جهة حسب القیمة الحقیقیة التي تقابلها بالدینار الجزائري

تخضع للخصم التكالیف المتعلقة بالهدایا التي لها كما و ، 3 ءحددة من قبل المشرع لخصم الأعباالعامة الم

عینا  أودج والإعانات والتبرعات وتلك الممنوحة نقدا  500مبلغ  تجاوزتإذاطابع إشهاري في حالة ما 

 1.000.000(ملیون دینار  1سنویا مبلغ  تجاوزتإذالصالح المؤسسات والجمعیات ذات الطابع الإنساني 

  .4)دج

للخصم لتحدید الربح الصافي المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعایة  تخضع كذلكو 

ا في حدود نسبة إثباتهالخاصة بالأنشطة الریاضیة على شرط أن یتمكن المكلف بالضریبة من إقامة الأدلة و 

مائة غایة عشرة بال إلىالربح الخاضع للضریبة  أوخصم من الدخل الیجوز للمكلف بالضریبة و ، 10%5

وكذا الأمر بالنسبة لنفقات  ،6ي مائة ملیون دینار جزائرياو من مبلغ هذا الدخل في حدود سقف یس 10%

السنة المالیة التي تم فیها إنفاق  أوالتقني من أرباح السنة  أوالتسییر المترتبة عن علمیات البحث العلمي 

  .7هذه المصاریف

                                                           
  .10الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، ص -1
  .الفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة141المادة  -2
  .10الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، ص  -3
 68ج ر العدد ،2004، المتضمن قانون المالیة لسنة2013دیسمبر  30المؤرخ في 08-13ن رقم من قانو  09المادة -4

  . 2013دیسمبر  31المؤرخ في 
  .الفقرة الثانیة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 169المادة -5
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 171المادة -6
  .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن  170المادة  -7
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كذلك الأمر بالنسبة للودائع والكفالات عندما یتم قتطاع من المصدر و إیترتب على عائدات الدیون و 

تقییدها في الخصوم والأصول لحساب ما ویترتب عن ذلك حق المكلف بالضریبة في الحصول  أودفع الفوائد 

  .1على قروض جبائیة یتم حسمها وخصمها من مبلغ الضریبة المفروضة على أرباح الشركات

لأنشطة المتعلقة بعملیة إنتاج السلع أنشطة البناء، قتطاع من اإیمكن كذلك للمكلف بالضریبة و 

لتزم المدین إ إذاو . 2ستثناء وكالات الأسفارإوالأشغال العمومیة والري وكذا الأنشطة السیاحیة والحمامات ب

بالضریبة المقیم بالجزائر الشركات التي تخضع للضریبة على أرباح الشركات التي لیست لها منشات مهنیة 

 إلىبالإضافة  ،تستعمل في الجزائر أومبالغ مقابل خدمات من كل نوع تؤدي وبدفع زائر دائمة في الج

 متیازإمنح  أوصیغته  أوأسلوبه  أوالحواصل التي یقبضها المخترعون إما لعنوان التنازل عن علامة الصنع 

قتطاع إة القیام بالمعنویة الذین یدفعون المبالغ الخاضعة للضریب أویتعین على الأشخاص الطبیعیة و ، ذلك

  3.المؤسسات الأجنبیة إلىمن المصدر فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات عند دفع هذه المبالغ 

الجبائیة  دارةالإأو یكلف قاضي الموضوع في حالة طعن أحد الأطراف سواء كان المكلف بالضریبة و 

من  ،لحسم وبعیدة عن الواقعبرقابة وفحص مدى توفر عنصر التضخم في المصاریف والنفقات الخاضعة ل

الشركة الخاضعة للضریبة كما یلقى على عاتق المكلف بالضریبة  أوخلال دراسة شاملة لمیزانیة المؤسسة 

سم ولحساب المؤسسة إستغلالها وصرفها بتم إإذا اریف والنفقات وتعتبر حقیقیة عبء إثبات صحة هذه المص

  .خدمهاا یالخاضعة للضریبة لقضاء مصالحها وتصب في كل م

حتیاط للتصدي لمختلف الأخطار إالمؤسسة كأصل عام تسعى لتكوین ذخیرة مالیة ك أوإن الشركة و 

لقضاء ةتكالیف ونفقات نشاطه مكن للمكلف بالضریبة القیام بإحداث تزویر في قیمیو .التي تتعرض لها

من دون إثبات العوامل القیام كذلك بالمبالغة والتضخیم فیها  أومصالحه الشخصیة وصرف هذه المبالغ 

  .ذلك إلىوالدوافع المؤدیة 

حتیاطات التي دونها ویر والمبالغ الوهمیة المخصصة للإجه التز أو وللإشارة فإن إثبات مختلف  

الجبائیة اكتشافه ورقابته دارةهو عامل لا یمكن للإ ،رض إخضاعها للخصمغالمكلف بالضریبة في المحاسبة ب

یتمثل وجه الإلزام المكلف به و ،رتكابهإدلة بوجوده وتورط المكلف بالضریبة في في إقامة الأ الأنها تجد عسر 

حتیاطات المرصدة لحمایة ن مبلغ الإبی نسجامبء الإثبات المتعلق بالتوافق والإالمدین بالضریبة في تحمله ع

لى تدلیس الشركة الخاضعة للضریبة والأضرار المتوقع حدوثها، فإن عجز عن ذلك فإنه یدل ع أوالمؤسسة 

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 155المادة  -1
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 150المادة  -2
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 156المادة -3
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الأمر الذي یجعله عرضة لعقوبات جزائیة، بتهمة إخفاء جزء من مداخیله بغرض  ،وخداع المكلف بالضریبة

  .1إعفائها من الإخضاع الضریبي والتملص الجزئي من أداء الضریبة المستحقة

ر الجبائیة أمام القاضي الإداري بممارسة المكلف بالضریبة لسلوكات غی دارةالإفي حالة تذرع و 

  .التقییم التلقائي للضریبةات ءتتحمل مسؤولیة إثبات تلك السلوكات ومشروعیة إجرامألوفة 

  ةالمزاولحققة من الأنشطة والمهن إقامة الدلیل على صحة الریوع والمداخیل الم: ثانیا

والمداخیل المتأتیة من ممارسة نشاطه بمبالغ لا تتوافق  الأرباحقد یقوم المكلف بالضریبة بتحدید 

عمالات الإخضاع الضریبي إعن  إستبعادهو  ،وتتعارض مع المردودیة العادیة للنشاط بغرض إخفاء جزء منها

  .لمستحقة وتخفیض الضرائب المفروضةللتملص من أداء الحقوق ا

التسجیل  إنعدامأسالیب التدلیس المذكورة أعلاه من خلال ملاحظة إلىالجبائیة  دارةالإتفطن وت 

یقع لكن و ، 2نتظام الملحوظنقطاع وعدم الإووصلات الطلب والعجز عن تبریر على هذا الإالمتسلسل للفواتیر 

والمداخیل التي عینها وحددها المكلف بالضریبة في  الأرباحوإقامة الأدلة بخصوص أن یها عبء الإثبات عل

التباین بین ما حدده و  تفاوتالوإنما یوجد نوع من  ،تصریحه لا تعكس المقدار الواقعي العادي لممارسة النشاط

المكلف بالضریبة  إلتزاموبین الریوع المعتادة والمداخیل لهذا الصنف والنوع من العمل مثال كعدم 

المفروضة بمقتضى قانون الممارسات التجاریة وقانون المنافسة،  اتلتزامالإبالفواتیرومخالفته لمختلف 

تبرر ذلك یكون بمقدورها إخضاع المكلف بالضریبة ستطاعت تقدیم البراهین والإثباتات المادیة التي إإذاف

  .3لإجراءات التقییم التلقائي

یمكن إعمال إجراءات التقویم التلقائي  المتعلقة بإخفاء مصادر الدخل المخالفات ىحدقوع إو  وبمجرد         

سلوكات غیر رتكاب المكلف بالضریبة وممارسته لأحد الإلأسس الضریبة وتحدید المادة الخاضعة لها بحجة 

ما یمكن الإشارة إلیه أن المشرع لم یتولى عملیة و  .الجبائیة والتدلیس دارةالإرض التحایل على غمألوفة ب

بهدف إخفاء جزء  ،تحدید نطاق ومجالات السلوكات والتصرفات غیر مألوفة الصادرة من المكلف بالضریبة

                                                           
یتعرض كل من تملص أو حاول التملص كلیا أو جزئیا عن طریق استعمال " ا على ذلك بقولهالملغاة  101تنص المادة -1

من قانون الاجراءات الجبائیة، من وعاء أو تصفیة أو تحصیل أیة ضربیة، أو حق أو  36طرق تدلیسیة حسب مفهوم المادة

  "المماثلة من قانون الضرائب المباشر و الرسم 303مرسوم، للعقوبات الجزئیة المنصوص علیها في المادة 
  .38ص بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، -2
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ز سلطتها دون وجود أي او ة التي یمكن أن تتجالجبائی دارةمن أرباحه ومداخیله بل ترك أمر تقدیر ذلك للإ

  . 1حقوق المكلف بالضریبة وتحفظ مصالحه أثناء ذلك يمتیازات تحمإ أو ضمانات 

المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل  لزمأن المشرع الجزائري إوخلاصة القول 

بائیة بشتى المعاملات التي یجرونها مع الج دارةالإعلام إجمالي في فئة الریع الصناعي والتجاري بضرورة الإ

غیرهم من المؤسسات وهذا بغرض التأكد من مدى صحة المعلومات والعناصر التي یضمنها التصریح 

  .ثناء ممارسة النشاط بغرض خصمهاأثبات صحة المصروفات والنفقات المتحملة إمثال  ،الجبائي

لى عملیة حصر نطاق السلوكات غیر مألوفة ن المشرع الجزائري لم یتو أنلاحظ  ذلك إلىضافة لاإوب 

   عنصر الوهمیة والتزییف في مبلغ  إستخلاصالجبائیة من خلال  دارةالإبل ترك ذلك لسلطة وتقدیر 

دراة سلطتها وتبالغ في ز الإو ار بها المكلف بالضریبة لكن یعاب على هذا هو تجأقالتي  الأرباحالمصاریف و 

ن یكون غیر مألوف وغیر معتاد في حتى ولو كان تافها لا یرقى لأ ،سلوكي أتهام المكلف بالضریبة بسبب إ

  .ف بالضریبة مقررة من قبل المشرعحكام تحمي المكلأظل غیاب قواعد و 

  تعسف المكلف بالضریبة: الفرع الثاني

 أوتحقیق من طرف أشخاص  تخفي أووالمداخیل سواء بالتحویل  جه الإخفاء للأرباحأو إن مختلف 

الجبائیة في حالة تذرع المكلف بالضریبة في ذلك، ولقد قام  دارةالإطة لا یعتد بها من قبل شركات وسی

  2.المشرع الجزائري بإلغاء هذا التصرف بموجب قانون المالیة

لتها دراسة شاملة ومعالجة لمختلف أحكامه وقواعده أو أما بخصوص التشریعات المقارنة فلقد و 

وعلیه بإقامة الأدلة وعبئها بین طرفي الخصومة الجبائیة  لتزامالإیع ر لخصوصیتها في توز ظالمنظمة بالن

الجبائیة  دارةالإبها  ثبتمختلف الحجج والبراهین التي ت إلىدراستها من خلال الإشارة  إلىرتأینا التطرق إ

مدى وسلطة الجهات القضائیة في رقابة  ،)لاأو (حقوقه  إستعمالقیام المكلف بالضریبة بالتعسف في  عملیة

الجبائیة التي تبین تورط المكلف  دارةالإتوفر عنصر التعسف وتقدیر مدى حجیة التبریرات الصادرة من 

  .)ثانیا(بالضریبة في ذلك 

  مجالات ونطاق إقامة الأدلة وعبئها في تقدیر تحقق التعسف: لاأو 

نسا التي عند إنشاء المحاكم العلیا في فر  1854التعسف في استعمال الحق تم استحداثه سنة 

أصدرت هذه الأخیرة قاعدة تتعلق بفتح المجال أمام المكلفین بالضریبة وإعطائهم سلطة وصلاحیة إنتقاء 

                                                           
  .173قسایسیة عیسى، المرجع السابق، ص  -1
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یلقى عبء الإثبات على  ، وقلیل العبء الضریبي على المؤسسةالخطة التي من شأنها المساهمة في ت

 إستعمالبأنه تعسف في  ،ریبةحتجت على تصرفات وسلوك المكلف بالضإإذاالجبائیة في حالة ما  دارةالإ

لكن لا  ،إعادة تصحیح القواعد الضریبیة المشكلة وإخضاعها للتقییم من جدید إلىحقوقه مما یستوجب اللجوء 

یة إلا بعد إبداء اللجنة إعتراضأو یجوز لها القیام بتطبیق إجراءات إعادة التقییم سواء كان بصفة تلقائیة 

  .  1ستشاریة موقفها في ذلكالإ

الجبائیة  دارةالإنوع من التعارض والتباین في وجهات النظر الصادرة من كان هناك إذاحالة ما  وفي

لا الصادرة من المكلف أو ستشاریة بخصوص الرقابة والتحقیق في مدى تحقق عناصر التعسف واللجنة الإ

ختلف التبریرات والشواهد الجبائیة تقدیم م دارةالإفإنه یتعین على  ،صدار مواقف مختلفة بشأن ذلكإ بالضریبة و 

أمام الجهات القضائیة ذلك ه للتعسف أما في حالة عجزها عن إستعمالالتي تثبت تورط المكلف بالضریبة في 

فإن عملیة تقییمها لتشكیل المادة الخاضعة للضریبة یكون مصرها البطلان والإلغاء ویعتد برأي وموقف 

اولات التمویه الصادرة عن المكلفین بالضریبة بخصوص والتعسف ما هو إلا ذلك مح، ستشاریةاللجان الإ

تفسیر فحوى النصوص القانونیة حیث تفتح القاعدة القانونیة المجال لسلوك المكلف بالضریبة العدید من 

السبل التي تؤدي دوما إلى نتیجة واحدة وعلیه یعد التعسف هو خرق روح أي مضمون ومحتوى النص 

  2.ي حد ذاتهالقانوني ولیس خرق للقانون ف

الجبائیة بحجة  دارةالإفي حالة طعن المكلف بالضریبة في إجراءات إعادة التقییم المطبق من قبل و 

في الجبائیة  دارةالإوتضمانها مع  ،ستشاریة رأیها في ذلكحقوقه بعد إبداء اللجان الإ إستعمالتعسفه في 

مثال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة غیر  ،ستنتاج الأدلة المثبتة لذلكتقدیر تعسف المكلف بالضریبة وإ 

الجبائیة  دارةالإات الأخرى فإن عبء الإثبات وإقامة الأدلة تكلف به الإجراءالطعن في إجراء من  أومكتمل 

جتماع اللجنة والتقید بكافة الضوابط القانونیة الخاصة بإعادة إات المتبعة عند الإجراءوتلتزم بإثبات صحة 

  .3التقییم

یقوم القاضي الإداري بإلغاء وإبطال نتائج إعادة التقییم التي  الإثباتعجز الإدارة عن  حالةوأما في 

على یجب ستجابة لطلباته الجبائیة وإلغاء كذلك الضریبة المفروضة على المكلف والإ دارةالإباشرتها 

أي  ،ا هو منطقي وعاديالملائمة بین سلوكات المكلف بالضریبة مع م إنعدامالجبائیة القیام بإثبات دارةالإ

  .رف علیه بین أفراد الناساتصرفات المكلف بالضریبة خرجت عن المألوف والمتع

                                                           
  .اتألغى المشرع الجزائري هذا الاجراء خلال الاصلاحات الجبائیة التي تبنتها الدولة في التسعین-1

2- Stéphane Buffa, Céline gainent, optimisation fiscale de la politique éthique des entreprises, Association pour le 
développement de l’enseignement et de la recherche sur la responsabilité sociale de l’entreprise, Paris, 2008, p6-11.       

..150س، المرجع السابق ، ص واضح إلیا - 3 
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التصرفات للدلالة على و مختلف الإسقاطات القانونیة لهذه السلوكات  إلىالإشارة  ذلك إلىبالإضافة و 

مما یبرر  ،التصریح الجبائي طابع الصحة والحقیقة عند تحدید المكلف بالضریبة لأرباحه ومداخیله في إنعدام

ومن بین ، معاقبة المكلف بالضریبة عن أفعاله وإخضاعه لإجراءات التقویم التلقائي إلىه رغبتها إتجاه

الحق  إستعمالالتصرفات التي تصدر عن المكلف بالضریبة ویصنفها المشرعین ضمن حالات التعسف في 

  .1ل زهید بالمقارنة مع قیمتها الحقیقیة في السوقستغلال التابعة لمؤسسة بمقابالتنازل عن عناصر الإ

ویرى القانون الإیطالي أن العملیات الصوریة الخیالیة الصادرة عن المكلف بالضریبة تعد من مظاهر       

التعسف في استعمال الحق یقوم بها هذا الأخیر لتجنب أو التملص الجزئي أو الكلي من أداء الضریبة وهذا 

 2.عتبارات التي تملیها فكرة الواجب الضریبيما یتنافى مع الا

ات القانونیة لعلمیة إعادة تقییم قواعد الضریبة الإجراءو الجبائیة لكافة الشكلیات  دارةالإإحترامعند و 

بإقامة عبء الإثبات وإقامة الأدلة التي تبرز  الأخیرزم هذا تیل ،وقیام المكلف بالضریبة بالطعن في نتائجها

إثبات أن  إلىبالإضافة  ،تحدید وتعیین المادة الخاضعة للضریبة والتضخیم في مبلغها عنصر المبالغة في

الحق من  إستعمالكل التصرفات والسلوكات الصادرة عنه لا تدخل ضمن حالات ومجالات التعسف في 

سب مع والمصاریف المتحملة تتوافق وتتنا الأرباحوأن قیمة  ،3خلال تقدیم الحجج والبراهین التي تبرر ذلك

  .ستغلال العادي للنشاطالإ

  ق التعسفالجبائیة في تقدیر تحق دارةالإى نجاح مد: ثانیا

كافة الأسالیب والوسائل التي من شأنها تضئیل ذمته المالیة  إستخدامإلىیسعى المكلف بالضریبة  

ا من وتقزیمها بغرض تخفیض العبء الضریبي المفروض وإخفاء جزء من مداخیله وأرباحه التي یجنیه

قد یضع كلا من طرفي العلاقة الجبائیة في إشكال ومعضلة تعرقل سیر وهذا ما ا یزاولهالأنشطة التي 

، ألا وهي مسألة إقامة الأدلة بخصوص تحقق التعسف ،ماإدعاءاتهالمنازعة الجبائیة وتحد من مدى صحة 

 الإستنجادكصاحبة سلطة وسیادة الجبائیة دارةالإلا وهو أو في هذه العلاقة  يیتعین على الطرف القو وعلیه 

بطرف محاید تسند له مهمة الفصل في المنازعة الجبائیة وهو القاضي الإداري الذي یكون مرجعه  الإستعانةو 

  مختلف النصوص القانونیة التي تحكم المنازعة إلىالوحید العودة 

بإثبات توفر مجموعة عدمه  أوالجبائیة عند تقدیر عنصر التعسف والتحقق من وجوده  دارةالإوتلزم 

من بینها ضرورة إقامة الأدلة على قیام المكلف بالضریبة بإجراء علاقات التي من العناصر والمعطیات و 

                                                           
  .147، صواضح إلیاس، المرجع السابق -1

2- Daniel Gutmann, L’abus de droit et encordement, l’Ecole de droit de la Sorbonne, Revue droit et patrimoine, N° 
205, Aout 2011, p 54.    
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خفاءات تخص العقود و التصرفات التي أبرمها المكلف إبالإضافة یتعین علیها إثبات وقوع  ،تعامل مع الأفراد

والإحتیال بغرض تخفیض العبء الضریبي والتملص من  یسدلبالضریبة مستعملا في ذلك مختلف أسالیب الت

  .1أداء المستحقات المفروضة علیه من قبل المشرع الجزائري

الجبائیة إثبات قیامها بتطبیق مختلف القواعد القانونیة والنصوص التي  دارةالإوینبغي كذلك على 

اعد المذكورة أعلاه تكون جمیع الأعمال حدى القو إالجبائیة  دارةالإثبت مخالفة  إذاتنظم العلاقة الجبائیة، ف

النتائج ویتولى القاضي الإداري إلغاؤها  أوات الإجراءسواء فیما یخص  ،الصادرة عنها باطلة بطلانا مطلقا

مدى حول فحص والتحري الیتولى قاضي الموضوع و ، المكلف بالضریبة من الضرائب المفروضة إعفاءو 

الجبائیة في تكییف وتقییم التعسف الصادر من المكلف  دارةالإن سلامة المعاییر والمقاییس المعتمدة م

جزء من دخله الإجمالي عن الإخضاع الضریبي القصد العمدي المتعلق بإستبعاد وكذا مدى توفر  ،بالضریبة

  .2جراء المعاملة مع الغیرإستنتاج مقاصد وغایة المكلف بالضریبة من إ و  إستنباطدون أن ننسى 

القاضي  اتإختصاصلأحكام التي تنظم صلاحیات و اعلى سبیل الحصر د حدإن المشرع لم یو 

خصوصیة وطبیعة عنصر التعسف في  إلىها على سبیل المثال بالنظر تناولبل  ،الإداري في موضوع النزاع

یر غیمه حصره وإنما یتسم بالتیوالذي یعتبر عامل ذاتي لا یمكن التحكم في تقدیره وتقی ،الحق إستعمال

  .لك منحت للقاضي سلطة تقدیریة واسعة للفصل في قضایاه وتكییفهالمستمر لذ

قام المشرع بإدخال إصلاحات وتعدیلات على النظام الجبائي والتي من بینها التخلي عن فكرة و 

غایة المشرع الجزائري ومقاصده من إلغاء و  .الحق الصادر عن المكلف بالضریبة إستعمالالتعسف في 

 دارةللإكل الفرص هو تغلیب المصلحة العامة عن المصحة الخاصة وإتاحة الحق  إستعمالالتعسف في 

  .لتي تمكنها من تحصیل أكثر للموارد الجبائیةاالجبائیة 

في حالة تضرر المكلف بالضریبة من الإسقاط المتناقض للنصوص القانونیة على المعاملات و 

الطعن أمام  إلىونیة بنشاطه یمكنه اللجوء الأشخاص الذي لهم صلة قان أوالتجاریة التي أبرمها مع الغیر 

  .3الجهات القضائیة المختصة التي لها سلطة التقییم والتقدیر لسلوكاته

                                                           
1-Jacques duhem.michel jammes .audut et gestion fiscale de l.entereprise. Edition e f e.paris. . P10. 

مؤسسة : نقلا عن یحي لخضر، دور الامتیازات الضریبیة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، دراسة حالة

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات یل شهادة الماجیستیر، جامعة  ،2005- 2003المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للفترة الممتدة من 

  . 82، ص2007- 2006المسیلة، 
  .150واضح إلیاس، المرجع السابق، ص  -2
  .43، 42میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، ص ص -3
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سلطة من شأنها رقابة مدى صحة  أوجراء لإالجبائیة بالقیام بك دارةن المشرع سمح للإأیمكن القول و       

الحق بغرض تخفیض العبء  إستعمالفي  لاحیة تقدیر التعسفصحیث خول لها تصریح المكلف بالضریبة 

شتراط قرینة التعسف لمحاسبة المكلف بالضریبة إىمسألة قبلكن ت ،داء الضریبةأالتهرب من  أوالضریبي 

مما  ،كثر من العامةألیست بالطریقة المجدیة والمفیدة في كشف حالات التهرب بل تخدم المصلحة الخاصة 

شرط  أوي قید أالجبائیة دون  دارةالحق وترك المجال مفتوح للإ عمالإستجراء التعسف في إلغاء إإلىدفع به 

كبر أها حتى تمارس الرقابة بكل حریة حتى یتیح لها سلطتطلق أمن شأنه یعرقل مساعیها نحو الرقابة و 

  .الفرص في تحصیل الموارد الجبائیة

قق التعسف في حتى یتحیتضح لنا أن المشرع الجزائري قد وضع ضوابط قانونیة یجب توفرها و 

الجبائیة عن إقامة الأدلة وتقدیم الأسانید والشواهد التي توحي  دارةعجزت الإ إذاوفي حالة ما  ،إستعمال الحق

  .صحیح المادة الخاضعة للضریبةتلا یحق لها بتعسف المكلف بالضریبة 

ت المكلف هذا ما یعاب على المشرع الجزائري أنه أناط عملیة تقییم سلوكات وتصرفا إلىإضافة و 

یلتها تضم أعضاء من بینهم المدیر الولائي للضرائب الذي یمثل بالضریبة للجنة الإستشاریة والتي تشك

القول  إلىوهذا ما یؤدي  ،في حین أن المكلف بالضریبة الذي لا یوجد أي ممثل له في اللجنة ،الجبائیةدارةالإ

  .إمتیازات تحمي المكلف بالضریبة أومانات أي ضإنعادم الحیاد وبالتالي لا یوجد  ذأنه من الممكن نج

للضریبة بحجة ممارسة أن المشرع الجزائري جعل مسألة قبول إعادة تقییم المادة الخاضعة  ونستنتج 

 ،المكلف بالضریبة لسلوكات غیر مألوفة أي عادیة في التسییر متوقف على مدى قدرتها على إثبات ذلك

عتبرت عملیة التصحیح التي باشرتها إة عدم إستطاعتها لذلك ه وفي حالوإقامة الأدلة والحجج بخصوص

  .بخصوص الأسس والقواعد الضریبة غیر شرعیة تتطلب الإلغاء والبطلان من قبل الجهات المختصة

  

  

  الإجابة حق الرد و : المطلب الثاني

تي تحمي والضمانات ال الإمتیازاتجملة من القواعد والأحكام التي تكفل على المشرع الجزائري نص 

والتي  ،الجبائیة دارةالإحقوق المكلف بالضریبة وتحفظ مصالحه كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیة أمام 

صاحب سلطة وسیادة هدفه وغرضه الأساسي تحقیق النفع والصالح العام ومن بین شخص معنوي عام تعتبر 

على النتائج المتوصل إلیها عند إعادة ه إطلاعالجبائیة بإعلام المكلف بالضریبة و  دارةالإهذه القواعد قیام 
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الجبائیة المتعلقة برفع مبلغ الضریبة  دارةالإقتراحات إتقییم الأسس الضریبیة بغرض إعطائه فرصة الرد على 

  .والإدلاء بموقفه وملاحظاته حول عملیة إعادة التقییم

الجبائیة  دارةالإن قبل المكلف بالضریبة لنتائج إعادة التقییم لتحدید المادة الخاضعة م يإن تلقو 

خلال المهلة القانونیة الممنوحة للرد یعد بمثابة موافقة المكلف  دارةالإالرد والإجابة عن تساؤلات هعن إمتناعو 

بالضریبة على النتائج المبلغة إلیه وإقراره بتوافق مبلغ الضریبة المفروضة مع الوضعیة الجبائیة والمالیة التي 

ضمنیا مادام أنه تم بطریقة  أورى أن التعبیر یكون صریحا تالقواعد العامة بحیث تضمنته یشغلها، وهذا ما 

  .1لا یمكن تفسیرها غیر تراضي

الجبائیة مسألة إقامة الأدلة بخصوص  دارةالإفي حالة رفض المكلف بالضریبة لنتائج التقییم تتولى و 

تي یحققها المكلف بالضریبة من والمداخیل ال الأرباحها مع إنسجامصحة وشرعیة الضریبة المفروضة و 

  .یزاولهالنشاط الذي 

ویكون المكلف بالضریبة مجبرا بإقامة الأدلة وتقدیم الإثبات بخصوص التجاوزات الصادرة عن الإدارة      

الجبائیة فیما یخص إطار فرض الضریبة عند قیامها بمراجعة الوضعیة الجبائیة حیث أن مجلس الدولة 

بإعتبار أن  11/06/2008الصادر بتاریخ  42819یده للقرار المستأنف رقم قضى بذلك من خلال تأی

المستأنف المكلف بالضریبة عجز عن تقدیم وسائل الإثبات بخصوص تجاوز الإدارة إطار فرض الضریبة 

حیث یضیف المستأنف أن المداخیل التي : " ووقوعها في المبالغة حیث أن حیثیات القرار جاءت كما یلي

ا الضریبة لیست كلها تجاریة بل فیها مداخیل مدنیة وقد رد قضاة الموضوع على هذه المسألة فرضت علیه

بقولهم أن المستأنف لم یقدم ما یثبت أوقاله بأن المراجعة كانت بناءا على كشف حسابه البنكي والذي حسبت 

  2"للقرار الأساس القانونيفیه دیون سابقة على نشاطه التجاري وبالتالي قدروا الوقائع أحسن تقدیر وأعطوا 

أغلب التشریعات القانونیة فسرت مسألة سكوت المكلف بالضریبة بالقبول الضمني للنتائج المبلغة و 

قتناعه بها إیكون ملزما بالإدلاء والتصریح برفضه للنتائج إعادة التقییم في حالة عدم  الأخیروبالتالي فإن هذا 

لي، وعلیه فالرفض من الناحیة القانونیة لا یكون بصفة ها مع دخله الإجماإنسجامشكه في مدى  أو

یعتبر رفض المكلف بالضریبة لنتائج إعادة التقییم باطلا بطلانا مطلقا غیر مرتب لنتائجه القانونیة و .ضمنیة

ویجب على الإدارة الجبائیة  ،في حالة صدوره من قبل المكلف بالضریبة خارج المهلة القانونیة الممنوحة لذلك

الإشعار بنتائج إعادة تقییم الأسس الضریبیة الموجهة إلى المكلف بالضریبة بالمقاییس والمعاییر  تضمین

                                                           
  .1996من دستور 60المادة  -1

  .79ص ، 2009ة مجلس الدولة، العدد التاسع، مجل 11/06/2008الصادر بتاریخ  42819قرار مجلس الدولة رقم  -2



 تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

220 

المعتمدة عند إعادة التقییم، وكذا الدوافع والعوامل التي أدت بالإدارةإلى إعادة النظر في مبلغ الضریبة 

  .1المفروضة وتصحیحها مجددا

ها المكلف بالضریبة في الإدلاء بموافقته إعتمدیفیة والطریقة التي تدور هذه النتائج وجودا وعدما بالكو       

 الآجالبالسكوت خلال  إكتفىأو ) لو الفرع الأ( ةصریحصفة بلنتائج إعادة التقییم المبلغة له سواء كانت 

  )  الفرع الثاني(الجبائیة  دارةالإالقانونیة الممنوحة له للرد على تساؤلات 

  یحصر حق الرد ال: لوالفرع الأ 

الجبائیة تتضمن مختلف  دارةة شكل الرسالة التي یوجهها المكلف بالضریبة للإصریحال تتخذ الموافقة

الجبائیة  دارةالإقتراحات الصادرة عن الملاحظات حول تقییم المادة الخاضعة للضریبة والرد على كل الإ

ط وإجراء أساس وجوهري المكلف بالضریبة لشر  إحتراممع وجوب  ،بخصوص رفع مبلغ الضرائب المفروضة

ة الأخیر ألا وهو التقید بالمهلة القانونیة الممنوحة له للرد والإجابةحتى یعتد بهذه  ،أثناء قیامه بهذه العملیة

  .2وتكون مرتبة لجمیع النتائج والآثار القانونیة

بالنتائج  رشعاقد یقوم المكلف بالضریبة بالرد والإجابة عن بعض النقاط فقط التي یتضمنها الإو       

الأخرى مما یجعل آثاره تنحصر فقط  إلىالمتوصل إلیها عند تقییم المادة الخاضعة للضریبة دون التطرق 

  .3على هذه النقاط

الضریبیة للأسس  دارةالإة الصادرة من المكلف بالضریبة بخصوص تقییم صریحلا یمكن للموافقة الو 

المواعید القانونیة الممنوحة  إنقضاءإلا بعد  بها خذیؤ یة أن ترتب جمیع الآثار القانون ،والقواعد الضریبیة

الجبائیة المطالبة بالدفع أي أداء  دارةلا یجوز للإو  .الجبائیة دارةالإللمكلف بالضریبة للرد على تساؤلات 

یا إلا بعد إعتراضأو الضریبة المستحقة على المكلف بالضریبة والتي خضعت لإعادة التقییم سواء كان تلقائیا 

 دارةالإوات المدة المخولة للمكلف بالضریبة بغرض إبداء ملاحظاته والرد على كافة النقاط المثارة من قبل ف

  .بنتائج إعادة التقویم شعارالجبائیة والتي یتضمنها الإ

ة لنتائج إعادة تقویم المادة الخاضعة والقواعد الضریبیة صحیحة ومشروعة صریحتكون الموافقة الو 

عن المكلف بالضریبة عن رغبة وإرادة تبین توافق مبلغ الضریبة المفروضة مع دخله في حالة صدورها 

  .ارسمموأرباحه المتأتیة من النشاط ال

                                                           
  .23،24دلاندة یوسف، المرجع السابق، ص ص  -1
  .52ناصر مراد، المرجع السابق، ص -2
  .111لونیس عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -3
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بخصوص تقییم الأسس والقواعد ،یترتب عن الموافقة الصریحة الصادرة عن المكلف بالضریبةو 

حدوث منازعة لاحقا في حالة ف المقابل الطر  إلىالجبائیة من مسؤولیة الإثبات ونقله  دارةالإإعفاء.الضریبیة

ة یعد كضمانة لحمایة حقوقه الأخیر أمام الجهات القضائیة، بحیث أن طعن المكلف بالضریبة أمام هذه 

توضیح وإظهار علاقة ة إثبات الأخیر غرضه تحمیل هذه  ،1دارةالإوتسویة الخلافات القائمة بینه وبین 

جبائیة وكذا مجموع دخله لضریبة المصححة وبین ذمته المالیة والوالتوافق المفترضة بین مبلغ ا نسجامالإ

أما في حالة رفضه لتلك النتائج المبلغة له تتعلق بالمادة الخاضعة للضریبة فإنه في هذه الحالة یلقى الإجمالیو 

مقاییس ثبات مشروعیة صحة الإ ة مجبرة بإقامة الأدلة و الأخیر تكون هذه و الجبائیة   دارةالإعبء الاثبات على 

  .والمعاییر المعتمدة عند إعادة تقییم المادة الخاضعة للضریبة وتصحیحها

ة لنتائج إعادة التقویم صریحالجبائیة التي تتضمن الموافقة ال دارةالإقیام المكلف بالضریبة بمراسلة و 

الضریبة المفروضة  أساس رتب عنه عدم قابلیة تیالمدة القانونیة المخولة للرد والإجابة  إنقضاءالمبلغة إلیه و 

لا یمكن لكلا طرفي العلاقة الجبائیة سواء المكلف و ، 2ل الاضافیةاو صدار الجدتالي إوبال ،للتعدیل والتغییر

 دارةتبین للإ إذاإلا في حالة ما  ،عن التطبیق العملي إستبعادهأو إلغائه  أوالجبائیة سحبه  دارةالإأو بالضریبة 

خاطئة خلال  أومعلومات غیر كاملة  ىأعط أورات تدلیسیة او من تعملإسالجبائیة أن المكلف بالضریبة قد 

  .3علیه عن طریق الطعن النزاعي من طرف المكلف بالضریبة عتراضالإالتحقیق كما لا یمكن 

على التحقیق المحاسبي الذي  االجبائیة إجراءات إعادة تقویم الأسس الضریبیة بناء دارةالإ باشرتو 

المكلف بالنتائج المتوصل إلیها من عملیة  إطلاعبإعلام و  بعد قیامها ،ریبةالمكلف بالض إتجاهأجرته 

یترتب عنه ة المكلفقبول وموافقصدور و  ،التصحیح مع منحه مهلة قانونیة للإجابة على كافة النقاط المثارة

غیر كون وبالتالي تالأسس الضریبیة والمادة الخاضعة المحددة طبقا لإجراءات إعادة التقویم نهائیة وصحة 

حتى فرصة التذرع أمام ىأمامه یبقالإلغاء من قبل طرفي العلاقة الجبائیة ولا  أوالسحب  أوقابلة للتراجع 

  .4القاضي الإداري حول صحة ومشروعیة مبلغ الضرائب المفروضة

والتباین الفاحش  تفاوتالإثبات  أوأمام المكلف بالضریبة في هذه الحالة سوى التذرع  أخیرا لا یبقىو 

الطعن في تخلف أحد الشكلیات الجوهریة  أوبین مبلغ الضریبة المفروضة وذمته المالیة والجبائیة الإجمالیة 

                                                           
  .52ناصر مراد، المرجع السابق، ص -1
  .89عوادي مصطفى، زین یونس، المرجع السابق، ص -2
  .24لمرجع السابق، ص دلاندة یوسف، ا -3
  . الفقرة السابعة  من قانون الإجراءات الجبائیة 20المادة -4



 تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

222 

الجبائیة لرسالة القبول من قبل المكلف بالضریبة تتولى عملیة  دارةالإستلام إوبعد التي یترتب عنها البطلان، 

  .1لتحصیلل او االثاني بنفس النتائج ثم تدرج فیه جد شعارتسلیمه للإ

الجبائیة  دارةبین الصلاحیات والسلطات الواسعة الممنوحة للإ تفاوتالما یكون ملاحظته هو ذلك و 

. للمكلف بالضریبة بغرض حمایة حقوقهالممنوحة  الإمتیازاتوبین مختلف القواعد المخولة لأهم الضمانات و 

  .الخاصةلعامة عن وهذا ما یبین وجهة المشرع الجزائري نحو تغلیب المصلحة ا

ثلاثین یوما للمكلف بالضریبة للرد والإجابة على طلبات ) 30(منح المشرع الجزائري أجل وقد 

مداخیل الإنسجامبخصوص مدى توافق و  ،التوضیح والتبریر الموجهة إلیه من قبل المفتش الجبائي

والمستندات الإثباتیة  مع المعطیات والمعلومات والعناصر التي صرح بها وعلاقتها بالوثائق ةحققالمالأرباحو 

 :ات الجبائیة التي تنص علالإجراءمن قانون  19وهذا بمقتضى أحكام المادة  ،2التي أرفقها بتصریحه وإقراره

یمكن للمفتش أن یصحح التصریحات، لكن علیه قبل ذلك، تحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاع "

لقیام به على أن یبین له بكل وضوح، بالنسبة المكلف بالضریبة التصحیح المقرر ا إلىالضریبي، أن یرسل 

ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك، وكذا أسس الإخضاع  إلىلكل إعادة تقویم، الأسباب التي دعت 

الإعلان  إلىالضریبي وحساب الضرائب المترتبة، كما یقوم في نفس الوقت، بدعوة المكلف بالضریبة المعني 

  .ثلاثین یوما 30ظاته في أجل ملاح تقدیم أوعن موافقته 

ولا یعتد بالرفض الصادر عن المكلف بالضریبة المتعلق بالنتائج المتعلقة بالتصحیح الإعتراضي 

الذي باشرته الإدارة الجنائیة نتیجة طلبات التوضیح والتبریر الموجهة إلى المكلف بالضریبة في حالة صدوره 

بمثابة قبول  القانوني الأجلویعد عدم الرد خلال  ،رد والإجابةبعد إنقضاء المواعید القانونیة الممنوحة لل

ه عن الرد خلال المهلة بمثابة موافقته الضمنیة لنتائج إمتناعیفسر سكوت المكلف بالضریبة و و  ضمني

  .3الناجمة عن طلبات التبریر والتوضیح

جود المبالغة في التقدیر وهذا ما أما في حالة رفض هذا الأخیر لهذه النتائج فإنه یكون ملزما بإثبات و و      

قضى به مجلس الدولة ویتولى كذلك المكلف بالضریبة مهلة تقدیم الإثباتات التي تدعم إدعاءاته المتعلقة 

بوقوع الإدارة الجبائیة في المبالغة في التقدیر حتى یتم قبول طلباته من قبل القاضي أو اللجوء إلى الخبرة 

قضى بهذا مجلس الدولة في أحد قراراته وقام بالأمر بإجراء الخبرة عند طعن كوسیلة إثبات في الدعوى حیث 

المكلف بالضریبة وتذرعه بمبالغة الإدارة الجبائیة في تقدیر الأسس والقواعد الضرببیة وجاء في حیثیات القرار 
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- 1994ات حیث أن الشركة المستأنفة تنازع في صحة إجراءات التعدیل الضریبي الخاص بالسنو : " ما یلي

من قانون الضرائب المباشرة لعدم  320-190الذي جاء في نظرها مخالف لأحكام المادتین  1995-1996

یوما للرد على نتائج التفتیش وحرمانها من حق  40تبلیغه لها وعدم منحها المهلة القانونیة المحددة بـ 

فیة تقدیر رقم أعمالها ونسبة الأرباح الاستعانة بمستشار، أما في الموضوع فتحتج الشركة المستأنفة على كی

وعدم الأخذ بعین الاعتبار لإعفائها من دفع الرسم على القیمة المضافة بالنسبة لبعض المواد الغذائیة 

ملاحظة أن محاسبتها قانونیة  1994/1995ولاستفادتها بتخفیض ضریبي من مدیریة الضرائب عن نشاط 

  1"وصحیحة

إعادة تقییم المادة الخاضعة للضریبة وتصحیحها نتیجة التحقیق  إلىیة الجبائ دارةالإفي حالة لجوء و 

فإنه یجب علیها منحه مهلة قانونیة تمكنه من إبداء  ،المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة للكلف بالضریبة

بنتائج  شعارالجبائیة والتساؤلات التي یتضمنها الإ دارةالإملاحظاته والرد على كافة النقاط المثارة من قبل 

ات الجبائیة الإجراءمن قانون  21من المادة  05وهذا بمقتضى الفقرة الخامسة  ،2إعادة التقییم المبلغ إلیه

بإعادة التقویم مفصلا بقدر كاف ومعلل، كما یتعین أیضا إعادة الأخذ  شعاریجب أن یكون الإ"التي تنص 

للمكلف بالضریبة من إعادة تشكیل أسس فرض  بأحكام المواد التي تتأسس بموجبها إعادة تقویم بطریقة تسمح

یوما لتبلیغ ) 40(یتمتع المكلف بالضریبة بأجل أربعین و إعلان قبوله بها،  أوالضریبة وتقدیم ملاحظاته 

  ."قبوله، ویكون عدم الرد خلال الأجل بمثابة قبول ضمني أوملاحظاته 

ادرة عن المكلف بالضریبة حول نتائج یتضح أن المشرع الجزائري قد جعلمددومهل الرد والإجابة الصو 

تضح من إوالتي  ،ةالأخیر إعادة تقویم المادة الخاضعة للضریبة متعلقة بنوع الرقابة والتحقیق الذي تباشره هذه 

خلالها إلزامیة إعادة تقویم الأسس والقواعد الضریبیة وتصحیح مبلغ الضریبة المفروضة سابقا وعلیه فإن 

الجبائیة  دارةالإبالضریبة لإبداء ملاحظاته تدور وجودا وعدما بالشكلیة التي تتبعها المهلة الممنوحة للمكلف 

  .3في التحقیق في مدى صحة البیانات والمعطیات التي یتضمنها تصریح المكلف بالضریبة

ما یمكن ملاحظته هو أن المشرع الجبائي قد تبنى نوعا من التمایز والتباین في وجهة النظر فیما و 

لآثار والنتائج المترتبة عن إعادة التقویم لأسس الضریبة وتحدید المادة الخاضعة لها نتیجة ممارسة یتعلق با

البیانات  إنسجامها التحقیقیة الرقابیة للبحث في مدى توافق و اتإختصاصالجبائیة لإحدى سلطاتها و  دارةالإ

الجبائیة وبین مختلف الوثائق  ةدار الإوالمعطیات والمعلومات التي أقر وصرح بها المكلف بالضریبة لدى 

                                                           
  رفة الثانیة، الغ 17/02/2004الصادر بتاریخ  11327قرار مجلس الدولة رقم  -1
  .31میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، ص  -2
یوما  40یوما بالنسبة لطلبات التوضیح و التبریر و 30تبنى المشرع الجزائري الاختلاف في تحدید مهلة الرد بحیث جعلها  -3

  .فیما یخص التحقیق في المحاسبة و التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة
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مع معاینة مختلف  ،والمستندات الإثباتیة من دفاتر وسجلات وفواتیر بحوزته في مقر ممارسة النشاط

  .الموجودات التي تم ضبطها

 دارةالإالمكلف بالضریبة و (یكون القاضي ملزما بتسییر آلیة الإثبات بین طرفي العلاقة الجبائیة و 

ولیة التوزیع المتكافئ لعبئه حتى یحقق مسعى المشرع الوحید ألا وهو تحقیق التوفیق وتولي مسؤ  ،)الجبائیة

بین طرف في مركز  المساواةالجبائیة من حیث فرض نوع من العدالة و  دارةالإوالتوازن بین المكلف بالضریبة و 

ة والتحقیق أمام أسمى وأقوى هدفه تحقیق المصلحة العامة مزود بصلاحیات واسعة ومتعددة لممارسة الرقاب

  .طرف ضعیف مجرد من أي سلطة یدافع عن مصلحته الخاصة وهو المكلف بالضریبة

المكلف بالضریبة (ثبات بین الطرفین ن المشرع الجزائري قد وزع عبء الإأوفي الختام یمكن القول 

، وبالتالي یكون هذا عادة التقویمإجابة المكلف بالضریبة عند تبلیغه لنتائج إبناءا على ) الجبائیة دارةالإو 

الجبائیة وتبلیغها بقبوله  دارةالإداري في حالة مراسلة مام القاضي الإأثبات الإدلة و مكلف بإقامة الأ الأخیر

ثبات فیما یتعلق الإ ءالمسؤولة عن عب الإدارةعلن رفضه لذلك تكون أإذاما أو ،عادة التصحیحإوموافقته لنتائج 

ثبات وجودا عند تحدید المادة الخاضعة للضریبة، وبالتالي یدور عبء الإتها إعتمدبمشروعیة المعاییر التي 

ویتحمل هذا الأخیر ذلك إذا كان رده إیجابیا جابة والرد الصادر عن المكلف بالضریبة وعدما بمضمون الإ

  . في حالة العكس یلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة الجبائیة اأم

  بةسكوت المكلف بالضری: الفرع الثاني

إن سكوت المكلف بالضریبة خلال المهلة والموعد القانوني الممنوح له لإبداء ملاحظاته ورأیه حول      

الجبائیة یعد من الناحیة القانونیة موافقة وقبول ضمني من قبل  دارةالإنتائج إعادة التقویم المبلغ بها من قبل 

 إمتناعین یمكن أن یظهر من خلالهما وهما ینطوي سكوت المكلف بالضریبة على وجهو  .1المكلف بالضریبة

ا كلیا نهائیا عن إبداء ملاحظاته حول إعادة التقویم لأسس وقواعد الضریبة والرد إمتناعالمكلف بالضریبة 

قیامه بتقدیم ملاحظاته ورأیه  أوالجبائیة المتعلقة بالرفع في مبلغ الضریبة المفروضة  دارةالإقتراحات إعلى 

  .تمدةحول المعاییر المع

ثار یث الأحمن ي بین القبول والرد الصریح والضمني و ان المشرع الجزائري لم یسإیمكن القول و 

مام أعادة التقویم التلقائي إمكانیة الطعن في نتائج إعطى للمكلف بالضریبة أالمترتبة عن كلیهما بحیث 

لقبول نجده قد سكت عن ذلك ولم ما فیما ما یخص النوع الثاني ل،أالجهات القضائیة المختصة بحجة المبالغة

كأن یطعن المكلف بالضریبة في شرعیة المعاییر  ،ة القاضي لذلك مثلافیحدد لنا ما هو الحل في حالة مصاد

  .الجبائیة في تحدید الوعاء الضریبي دارةالإلیها إستندت إوالمقاییس التي 
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سیم عبء وزیع وتقالموضوع لتالمعاییر التي یعتمد علیها قاضي ما سبق نتساءل عن إلىضافة وبالإ

تكم لطریقة التقییم الخاضع لها المكلف حدلة في حالة القبول الضمني هل نقامة الأإ ثبات و الإ

نوع  إلىبالنظر  الأخیرم نجد هذا أثبات في هذه الحالة عبء الإ دارةالإنها وجاهیة تتحمل أبإعتبار ،لضریبةبا

نقاط كلها تحتاج للدراسة والمعالجة من قبل المشرع  فهذهوبالتالي م صریح أي ضمني أجابة والرد الإ

  .ثناء البت في النزاعأمعوقات تعرقله  أوي صعوبات أالجزائري حتى لا یواجه القاضي 

أعلن المكلف بالضریبة لقبوله  إذاأن عبء الإثبات تحكمه إجراءات التقییم التلقائي الأحادي نستنتج و 

والإثبات یلقى على الجبائیة أي أن عبء إقامة الأدلة  دارةم من قبل الإالصریح عند تبلیغ نتائج إعادة التقیی

نشوء أي نزاع لاحقا أمام الجهات القضائیة المختصة ونطاق الإثبات یتحدد في المكلف بالضریبة في حالة 

ولیس الجبائیة في تقدیر مبلغ الضریبة المفروضة  دارةإقامة المكلف بالضریبة للأدلة التي تبین مبالغة الإ

لأن المكلف بالضریبة أصدر قبوله  ،الطعن ونقد طریقة التقییم وإجراءاتها المتبعة عند تحدید الأسس الضریبة

أما في حالة سكوت المكلف بالضریبة سحبه  أووموافقته الصریحة بشأنها سابقا ولا یجوز له التنازل عن ذلك 

إعلان رفضه لذلك عن  أوالممنوحة له للرد والإجابة القانونیة  الآجالعند تبلیغ نتائج إعادة التقییم وفوات 

یة ویلقى على عتراضالإفإن عبء الإثبات وإقامة الأدلة تحكمه إجراءات التقییم  ،الجائیةدارةطریق مراسلة الإ

الجبائیة عبء إقامة الأدلة وإثبات مشروعیة طریقة تحدید الأسس الضریبیة الخاصة بالمكلف  دارةعاتق الإ

  .1بالضریبة

تها إعتمدثبات واقامة الادلة متعلق بطبیعة التقییم التي خلاصة القول أن المشرع الجزائري جعل عبء الإو 

هي  الإثباتي القاعدة العامة التي تتولى تسییر وتوزیع العبءو ، ریبیةبائیة في تحدید القواعد الضالج دارةالإ

یة تمكن المكلف بالضریبة إعتراضكانت  إذاات والشكلیات المتبعة في حساب مبلغ الضریبة، فالإجراءنوعیة 

تحملت في هذه الحالة و ،من ابداء رأیه وملاحظاته حول المعاییر والمقاییس المستخدمة في عملیة التقییم

ي بمعنى عملیة تأسیس ،أات الاحادیةالإجراءالجبائیة  دارةالإتبعت إإذاما أ،الجبائیة مسؤولیة الاثبات دارةالإ

ات ما الإجراءان هذا النوع من  بإعتبارصفة مستقلة بمعزل عن رأي المكلف بالضریبة المادة الخاضعةتمت ب

  .والواجبات التي یملیها علیهم التشریع الجبائي اتلتزامالإلا معاقبة للمكلفین بالضریبة المخلین بإهو 

من حق  خضاعهم لهذه الطریقة التقییمیة التي تحرمهمرع الجزائري هذا الجزاء من خلال إرتب المشو 

لقاء عبء إإلىضافة إ،قتراح حول ذلكإ أو ي ملاحظة أبداء إ أو المناقشة والمواجهة أثناء تحدید الوعاء الضریبي 

دلة على عاتقهم وفي العادة ما یعجز هؤلاء عن ذلك بسبب الصعوبة التي یجدونها في قامة الأإ ثبات و الإ

راق و الأ أوهم كنموذج التصریح الجبائي مثلا مستند یثبت لصالح أوم لعدم حیازة اي وثیقة إدعاءاتهثبات إ

  .المرفقة به
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ثبات كوسیلة یعتمد ذلك تولى المشرع الجزائري معالجة مسألة مبدأ الفصل بین عبء الإ إلىضافة إ و 

ریبة بحیث ربط ات المتبعة في فرض و تقییم الضالإجراءداري لحل المنازعة الجبائیة و علیها القاضي الإ

  .ثبات بمدى حسن سیرة المكلف بالضریبة وسلوكاتهبء الإمهمة توزیع وتقسیم ع
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  :خلاصة الباب الثاني

 الإختلالمن أن  بإعتباروظیفة القاضي الإداري إیجابیة في المنازعة الجبائیة أن  الأخیرفي  نستنتج

نح له حق مأن المشرع حیث  ،الجبائیة دارةصفاتوالمراكز القانونیة للمكلف بالضریبة والإالواللاتوازن بین 

 ،كافة آلیات التحقیق المخولة له في نطاق الصراعات القائمة بین طرفي الخصومة الجبائي إستخدامممارسة و 

الوقائع الحقیقیة للنزاع ومصدر الحقوق والمطالب المتذرع بها من قبل المكلف بالضریبة  إلىحتى یتوصل 

 إلىویسعى  ،م عنوانه الحقیقة یرضي الطرفینالجبائیة ومدى أحقیتهم بها لضمان إصدار منطوق حك دارةوالإ

  .التوحید بین ما هو واقعي وقضائي

وسائل إثبات غیر مباشرة بید القاضي الإداري  تعد وسائل التحقیق الخاصة بالمنازعة الجبائیةو 

 ة إحداث نوع منحاولوهذا بم ،الحقیقة المجهولة بناءا على ما تم التوصل إلیه من نتائج بشأنها ستنباطلإ

التوفیق والتوازن بین طرفي الخصومة وضمان تكافؤ  الفرص في الرد ومناقشة الأدلةوالوسائل الإثباتیة 

  .المقدمة من الخصم المقابل والدفاع عن الحقوق التي تم إهدارها

یة الجبائ دارةالإنتقاله بین المكلف بالضریبة و إ المشرع الجزائري عملیة تقسیم عبء إقامة الأدلة و  جعلو        

كطرفي الخصومة الجبائیة متعلقة بنوعیة وطبیعة طریقة وكیفیة التقویم المعتمدة في تحدید المادة الخاضعة 

  وعلیه .الجبائیة دارةالإوتعیین الوعاء الخاص بالمكلف أي طریقة فرض الضرائب من قبل  ،للضریبة

الجبائیة في تقییم الأسس  دارةالإلیها ت عإعتمدبالشكلیة التي ثبات وإقامة الدلیلعبء الإویكون مرهونا       

 دارةالإإختیار و  إنتقاءوقع  إذاففي حالة ما . الضریبیة وحساب مبلغها الواجب الدفع من قبل المكلف بالضریبة

الجبائیة للطابع الوجاهي للتقییم أي إعطاء المكلف بالضریبة فرصة إبداء ملاحظاته ورأیه بخصوصالقواعد 

بخصوص رفع مبلغ  ،الجبائیة والرد على مختلف الاقتراحات عنها دارةالإدة من قبل والأسس الضریبیة المعتم

  .الجبائیة دارةالإالضریبیة فإنه في هذه الحالة یلقى عبء إقامة الأدلة وتقدیم وسائل الإثبات على كاهل 

الخاضعة  الطبیعة التلقائیة والأحادیة في التقییم بخصوص المادة إلىدارةالإلجأت  إذاوفي حالة ما 

ومنعت المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیة من حق مناقشتها في طریقة التقییم التي 

التي  اتلتزامالإوعینت الوعاء بحجة أنه لم یوفي بمختلف  ،أسست بناءا علیها المادة الخاضعة للضریبة

لقواعد المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي تملیها علیه أحكام القانون الجبائي والتجاري والمالي المحاسبي أي ا

المسؤول على تقدیم وسائل الإثبات وإقامة الأدلة بهدف تنفیذ  المكلففإنه في هذه الحالة یكون  ،الجدید

ت علیها إعتمدالجبائیة ونقذ المعاییر والمقاییس التي  دارةالإودحض صحة كیفیة التقییم المعتمدة من قبل 

  .وأسسهلتحدید الوعاء الضریبي 
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الفاحش بین المراكز القانونیة  تفاوتالذلك یبدو أن المشرع الجزائري قد أحدث نوعا من  إلىإضافة و 

الجبائیة العدید من الصلاحیات والسلطات التي تؤهلها لأن تكون  دارةالإلأطراف العلاقة الجبائیة بحیث منح 

رقابة والتحقیق في مدى صحة في مركز أقوى وأسمى من الطرف المقابل والتي تمارسها بغرض ال

وكذا عند تقییم الوعاء الضریبي وتحدید المادة  ،التصریحات الجبائیة المودعة من قبل المكلفین بالضریبة

كاهل المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیةوالذي على الخاضعة وفي المقابل من ذلك ألقى 

متیاز بمكنه من منافسة الخصم إ أو ةات مع تجریده من أي منحوالوجب اتلتزامالإهو مواطن عادي العدید من 

  .تهمجابه أو

لة معالجة مبدأ الفصل بین عبءالإثبات كآلیة یعتمد علیها سأأیضا المشرع الجزائري متولى و 

ات المتبعة في فرض الضرائب الإجراءالقاضي الإداري في المادة الجبائیة لحل المنازعة المطروحة و 

ه مرتبطة بتقییم تصرفات وسلوكات المكلف تداولعل مهمة تقییم وتوزیع عبء الإثبات و بحیث ج ،وتقییمها

الجبائیة  دارةالإحقه وكذا عند إبداء موافقته ورضاه بالنتائج الصادرة عن  إستعمالبالضریبة ومدى تعسفه في 

  .بخصوص إعادة التقویم
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  خاتمة

ي من معالجة ودراسة الأحكام الموضوعیة والإجرائیة ن غایة المشرع الجزائر أالقول  في الختام یمكن

التي یحكمها  ،ضبط قواعد سیر النظام الجبائي يالتي تنظم عملیة الإثبات في المنازعات الجبائیة ه

الأدلة في  إقامةتكبل مهمة تقسیم وتوزیع عبء في والتخفیف من عناء ومشقة الجهات القضائیة المختصة 

  .الخصومة الجبائیة

ن التوفیق والعدالة بین المراكز م نوع إحداثذلك هو عى المشرع من دراسة ذلك كان مس إلى إضافةو 

تحقیق النفع العام منح  إلىالقانونیة لأطراف العلاقة الجبائیة لكون أحدهما سلطة عامة صاحبة سیادة تسعى 

وأسمىمن  اقويي مركز والصلاحیات التي تؤهلها لأن تكون ف الإمتیازاتلها المشرع الجزائري العدید من 

وفي المقابل من ذلك نجذ الخصم الثاني یتمثل في المكلف بالضریبة الذي هو طرف ضعیف  ،الطرف الآخر

متیاز یستطیع من إ أو في العلاقة الجبائیة لكونه فرد عادي هدفه تحقیق مصلحته الخاصة مجرد من أي منحة 

  .خلاله منافسة خصمه

تستلزم التطرق والغوص في الآلیات المادة الجبائیة بخصوصیة قواعد الإثبات ومبادئه في  تتسمو 

وكیفیة حساب المبلغ الواجب  ،الجبائیة لتحدید الوعاء الضریبي الخاص بكل مكلف دارةالإالتي تستخدمها 

أمام  همااحدأوفي حالة طعن  دارةالإالدفع مع التركیز على الأدلة والوسائل الإثباتیة المقدمة من قبل 

  .ضائیة المختصة فیما یخص الضرائب المتنازع فیهاالجهاتالق

الأدلة  إقامةدور جهة الحكم في تقسیم وتوزیع عبء تتعلق بلة وظیفیة وفي العادة ما تطرح مسأ

عدالة اة والااو أي بمعنى اللامس للخصومالذي یطبع المراكز القانونیة  تفاوتالووسائله بین الخصوم في ظل 

التوازن وفرض  إعادةیظهر دور القاضي ومساعیه في وهنا  ،الدعاوىالأطراف في صفات التي تطبع 

وكذا  ،المفقودة حتى یكون هناك تكافؤ في الفرص فیما یخص حق الدفاع المكفول لكافة المتقاضین المساواة

م وتتناسب معطبیعة اءمناقشتها من قبل الخصوم  والتي من المفترض أن تتو  یةنامكإ الأدلة والإثباتات و  إقامة

  ).الجبائیة دارةالإالمكلف بالضریبة، ( العلاقة التي تحكم الخصوم  إلىلنظر لوخصوصیة الدعوى 

ساسها الإثبات في المنازعات الجبائیة ألا أاعدة عامة وجوهریة یرتكز على قالمشرع الجزائري تبنى و 

ف في العلاقة الطرف الضعی إعطاءوالتي مفادها هو  ،وهي قرینة صحة التصریحات الجبائیة المفترضة

المشاركة في تحدید وتعیین المادة الخاضعة للضریبة من خلال  صةالمكلف بالضریبة فر المتمثل في الجبائیة 

  .على عاتقه التصریحیة الملقاةالواجبات جموعة من إلزامه بم
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ر عبی ،تصریح جبائي إیداعأجبره بمقتضى أحكام القانون الجبائي وفروعه بضرورة  وإضافة إلى ذلك 

 إرفاقهوالمداخیل التي یحققها من النشاط والوضعیة المالیة التي یحتلها مع ضرورة  الأرباحیه عن مجموع ف

راق والوثائق والمستندات التي تثبت صحة البیانات التي یتضمنها النموذج المسلم إلیه من قبل و بمختلف الأ

بأن المعلومات والعناصر التي صرح بها  الجبائیة دارةالإمع العمل ما بوسعه لكي یقنع  ،الجبائیة دارةالإ

فیما یخص  إغفالأو الجبائیة في لبس  دارةالإمن شأنه وقوع  ،ضو غم أوة لا یشوبها أي نقص یشاملة وحقیق

  .للضریبة بهدف التملص من الأداء وأرباحهجزء من مداخیله  إخضاععدم 

 دارةالإما صرح به لدى التوضیح والتبریر فیما یخص عن المكلف بالضریبة إمتناع في حالة و 

الجبائیة القیام  دارةیجوز للإ ،لتي تبین وتوضح صحة ما أقر بهامرفقات الإیداعالجبائیة وعجز عن 

ت الطریقة إعتمد إذافي حالة ما و ، وجاهیة أوجراءات إعادة التقویم سواء بصفة تلقائیة لإبإخضاعه

الجبائیة التي تبرر  دارةالإذا الرد على تذرعات وك ،قتراحاتهإ ملاحظاته و  إبداءیمكنه من خلالها الوجاهیة

ملجأ  أولیس أمامه أي منفذ  طریقة التقییم التلقائيأما بالنسبة لرفع مبلغ الضریبة المفروضة  إلىلجوءها 

  .الجبائیة حول إجراءات إعادة التقییم التلقائیة التي باشرتها بشأنه دارةالإیمكنه من خلاله مناقشة ومجادلة 

الجبائیة جملة من الصلاحیات والسلطات التي  دارةل المشرع الجزائري للإخو  ذلك لىإإضافة و 

تصریحات المكلفین بالضریبة لإثبات  في مدى صحةتضطلع من خلالها بممارسة صلاحیة الرقابة والتحقیق 

 ارةدالإویمكن حصرها في مختلف طلبات التوضیح والتبریر التي ترسلها ،نفي قرینة الصحة المفترضة أو

ستفسارات وشروحات لمختلف النقاط إوكذا طلب المعلومات بغرض تقدیم  ،الجبائیة للمكلف بالضریبة

وبالتالي نجذ أن المشرع الجزائري قد خول لكلا  ،الجبائيتصریح الفي  وإبهاموالمسائل التي ینتابها غموض 

ثبات التي تدعم مزاعم وادعاءات على مجموعة من الأدلة ووسائل الإ عتمادالإةطرفي العلاقة الجبائیة مكن

  .كل طرف لمواجهة الطرف الآخر

ودلیل یمكنه  إثباتكوسیلة هعلى تصریح عتمادوالإالتعویل  إمكانیةأعطى للمكلف بالضریبة  ولقد

مع تدعیمه  المزاولوالمداخیل التي یجنیها من النشاط  الأرباحالمالیة ومجموع  یةوضعالبه بشأن  الاحتجاج

الجبائیة التذرع بشتى  دارةوفي المقابل من ذلك خول للإ ،وحجیة من الناحیة العملیة والقانونیةثباتیة إبقوة 

المكلف بالضریبة ومختلف  إقراراتآلیات الرقابة والتحقیق في  إستخداموالخلاصة المتوصلإلیها من  ،النتائج

الجبائیة لیس بوسعها تجاهل  ةدار الإن إوعلیه ف ،الشواهد والحجج والأسانید التي أرفقها بنموذج تصریحه

نتائج أثبتت  إذاإلا في حالة ما  ،ستبعاد ما صرح به المكلف بالضریبة أثناء قیامها بتقییم الوعاء الضریبيإ أو 

الخصوصیة التي تمیز  إلىبالنظر ما یخالف ذلك الوضعیة المالیة للمكلف بالضریبة والتحقیق في الرقابة

  .وطبیعة إجراءاتها الأخرىعاوىالدالدعوى الجبائیة عن غیرها من 
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بطلب  أوالقاضي تلقائیا  إلیهایلجألمادةالجبائیة خاصة با إثباتعلى وسائل  المشرع الجزائري صنو 

ن ملف النزاع أعندما تبین  أوقدم وسائل جدیدة في الدعوى قبل الحكم  إذاحد الخصوم في حالة ما أمن 

التحقیق الخاصة في  إجراءاتإلىفي النزاع دون اللجوء  البتمما یجعله عاجزا عن  ،الأدلةیشوبه نقص في 

 أوإدراكهایل النقاط والمسائل التقنیة التي لا یمكن لالمساعدة للقاصي في تح الإثباتیةحد الوسائل أأنهاار بتإع

ملف النزاع لایزال أو الخبرة لأن مراجعة التحقیق  أو الإضافيالتحقیق  إلىتحلیلها دون اللجوء  أوفهمها 

نه أنتداب خبیر في المجال المالي والمحاسبي بحكم إمضا ومبهما یستوجب مواصلة التحقیق عن طریق غا

 .ودرایة في مجال الضرائب إختصاصصاحب 

  : بعد معالجتنا و تحلیلینا لموضوع الإثبات في المادة الجبائیة  توصلنا إلى النتائج والإقتراحات التالیة      

  :النتائج 

ألا وهي قرینة الصحة المفترضة في  ، المادة الجبائیةثبات إمشرع الجزائري قاعدة عامة في لتبنى ا -      

 ،من خلال إعطاء المكلف بالضریبة حق المشاركة في تأسیس الوعاء الضریبي ، التصریحات الجبائیة

 محققة ،اح الأي عن طریق التصریح لدى الإدارة الجبائیة بمجمل المداخیل والأرب ،وافتراض حسن نیته

إخضاع هذه التصریحات قام بلمقابل من ذلك في او  ،وإرفاقها بمختلف الأسانید والوثائق التي تبرر صحة ذلك

اللاتوافق  یق إثباتعن طر  فنیدهائیة لإثبات قرینة الصحة أو تللرقابة والتحقیق من قبل الإدارة الجبا

ائیة الحقیقیة التي اكتشفتها الإدارة أثناء واللاتناسب بین مضمون تصریح المكلف بالضریبة والوضعیة الجب

  .الرقابة

الإدارة (ة والمعیار المحدد للطرف المكلف بالإثبات وإقامة الأدلة یاعتماد طبیعة التقییم المرجع-     

أي بمعنى أن الإدارة الجبائیة تكون مسؤولة عن الإثبات ومكلفة به في حالة ) الجبائیة، المكلف بالضریبة

بذلك لوحدها دون اشتراك  إنفرادهافرادها بعملیة التقییم و أما في حالة ان یقة التقییم الاعتراضیةلطر  إتباعها

أي إتباع طریقة التقییم الأحادي نتیجة مخالفته للالتزامات التي یفرضها علیه القانون  بالضریبةالمكلف 

هذه الحالة تلقائیا إضافة إلى إلقاء  یتم تغریمه في فهناالمالي المحاسبي الجدید  الجبائي والمحاسبي والنظام

  .عبء الإثبات على عاتقه

انعدام معاییر قانونیة محددة وواضحة وصریحة یتم بناءا علیها توزیع وتقسیم عبء الإثبات وإقامة -     

  .الذي تعرفه المراكز القانونیة للأطرافتكافؤ جبائیة في ظل التفاوت واللاالأدلة بین أطراف العلاقة ال

، تشتت نظام الإثبات في المادة الجبائیة أو النظریة العامة لإقامة الأدلة في المجال الجبائي وتفرقها -     

یجد القاضي  علیهو  ، وبالتالي لیس هناك نظام أو نظریة موحدة یمكن الاعتماد علیها أثناء البت في النزاع

  .ى النزاعصعوبة في تطبیق وإعمال الأدلة والوسائل الإثباتیة وإسقاطها عل
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یؤدي القاضي وظیفة إیجابیة ممیزة في تسییر المنازعة التي تثور بین المكلف بالضریبة والإدارة -     

فیة الجبائیة وتقسیم أعباء إقامة الأدلة بینهما، بحیث أن القاضي یعمل ما بوسعه لجمع أدلة ووسائل إثبات كا

  .في النزاع تیمكنه أن یعول علیها عند الب

سواء من حیث  ، ألة إقامة الأدلة والإثبات من أهم المسائل التي تخص النظام الجبائي ومنازعاتهمس-       

أو من حیث طرقه ووسائله الواردة  ، تداول وانتقال أعباء إقامة الأدلة بین المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیة

دل باضي وعلیه یجب على الق، وعه في القانون العام أو الخاصة المنصوص علیها في القانون الجبائي وفر 

حتى یستنبط أهم القواعد والأحكام التي تخص نظام الإثبات والتي هي متناثرة في ، ما بوسعه من جهود 

  .مختلف النصوص والقوانین الجبائیة

الأمر الذي ینعكس سلبا على  ، انعدام التخصص والخبرة الكافیة للقضاة في مجال المادة الجبائیة-      

وبالتالي  ،ویكون رهینة لرأي الخبیر وموقفه ، فة القاضي والذي في أغلب الأحیان ما یستنجد بالخبرةوظی

لقاضي غیر مؤهل ولیس هناك لأن ا ، تتحول الخبرة من الطبیعة الاستشاریة الاختیاریة إلى الطبیعة الملزمة

  .الأخذ بما جاءت به الخبرة من نتائج ىحل سو 

المكلف بالضریبة، (بات وإقامة الأدلة في المنازعة الجبائیة من طرف لآخر اختلاف هدف الإث-       

بحیث أن الهدف المتوخى من الإدارة الجبائیة عند الإثبات هو الوصول إلى مخالفة  ، )الإدارة الجبائیة

المالي المكلف بالضریبة للالتزامات والواجبات التي یملیها القانون الجبائي والمحاسبي والنظام المحاسبي 

أو إقامة الدلیل بتوفر  ،وبالتالي یكون قد خالف النصوص القانونیة المعمول بها ،أي  عدم إلتزامه بها،الجدید 

أما هدف ومغزى  ، حالات تطبیق  القاعدة  القانونیة التي تحدد معاییر تقییم المادة الخاضعة للضریبة

إثبات صحة التصریح الذي قدمه للإدارة الجبائیة  المكلف بالضریبة من الإثبات في المنازعة هو الوصول إلى

  .أي إثبات قرینة الصحة المفترضة في التصریح الجبائي

حصر محل حق الإطلاع جعل هذا النوع من الرقابة والتحقیق لا یفي بالغرض المنشود من -      

ائیة على جمع عدد هام من وإنما قام بالحد من فعالیة وجدوى هذه السلطة في مساعدة الإدارة الجب ،استحداثه

 ،ومحاولة ضبط وكشف حالات التهرب والغش الجبائي من جهة أخرى ،من جهة لإثباتیةالأدلة والوسائل ا

حتى تتمكن الإدارة الجبائیة من بسط رقابتها ،وبالتالي أرى كباحثة ضرورة اللجوء إلى توسیع محل هذا الحق 

وجمع عدد هام من  ،المالیة والمادیة للمكلف بالضریبةعلى مختلف العناصر والمعطیات المشكلة للذمة 

الأدلة والإثباتات التي یمكن مواجهة بها المكلف بالضریبة أثناء تذرعه أو طعنه لاحقا أمام الجهات القضائیة 

  .المختصة
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  : والإقتراحاتتوصیات ال     

ء إقامة الأدلة والإثبات بین ضرورة التدخل الصریح للمشرع لمعالجة معاییر توزیع وتداول عب -       

  واللاتوزان الذي تعرفه المراكز القانونیة للمكلف بالضریبة والإدارة  باینف العلاقة الجبائیة في ظل التأطرا

 من جهة حفظ مصالحهوتحقوق المكلف بالضریبة  يحمتمن الضمانات  یوفر مجموعةوهذا حتى  ،الجبائیة

  .ابتها كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیةفرض رقفي لإدارة الجبائیة یكرس حق او 

دعوة المشرع إلى تحدید أدلة ووسائل الإثبات بصورة جبائیة واضحة لا تشوبها أي غموض أو  -          

حتى یمكن للقاضي والمتقاضي الإعمال بها دون الوقوع في ، لبس مع تحدید قوتها وحجیتها في الإثبات 

لوسائل الخاصة وإنما اكتفى بالتطرق إلى ا،یحةالإثبات بصورة صر  لم یحدد وسائلالحیرة أي أن المشرع 

  ).التحقیق الإضافي، مراجعة التحقیق، الخبرة (تحقیق خاصة في المادة الجبائیة  كآلیات

في محاولة ضمان تكافؤ المراكز القانونیة للأطراف إلا أن جهوذه لم تفي رغم مساعي المشرع  -       

   .والمزید من العنایة و الدراسة النظر بالغرض بل تتطلب إعادة 

إعادة النظر في الضمانات المكرسة لحمایة حقوق الطرف الضعیف في العلاقة الجبائیة وحفظ  -       

مصالحه ألا وهو المكلف بالضریبة بالنظر إلى مركزه القانوني مقارنة بالطرف الأخر الذي یعد صاحب 

والسلطات خولها له المشرع الجزائري لفرض رقابته على المكلف سلطة وسیادة یملك العدد من الصلاحیات 

بالضریبة وبالتالي یمكننا القول أن هذه الضمانات عدیمة الجدوى وغیر الكافیة الشافیة لتوفیر الحمایة 

  .للمكلف بالضریبة بل أن دورها ضئیل

للمكلفین بالضریبة اصة یتعین على المشرع الجزائري التدخل لضمان حمایة حرمة الحیاة الخ -       

توفیر ضوابط وحمایتها من الإنتهاك عن طریق منح الإدارة الجبائیة حق الرقابة بشتى أنواعه لكن یجب 

  .وشروط قانونیة تسعى إلى ضمان عم المساس وتخطي خصوصیة المكلف بالضریبة وكشف أسراره
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، صادر في الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة 2002، المتضمن القانون المالیة لسنة 2001

  .2001دیسمبر  23المؤرخ في  79الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

العدد  ج، ة والإداریة،ات المدنیالإجراءالمتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08قانون  .2

 .  2008أفریل  23الصادرة في  21

 74المتضمن النظام المحاسبي المالي ، ج رالعدد  2007نوفمبر 25المؤرخ في  11- 07القانون  .3

  .2007نوفمبر  25المؤرخة في 

  :قوانین المالیة - 3

 18ي ، المؤرخ ف65، ج ر، العدد 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  25-91القانون رقم  .1

  .1991دیسمبر

 49العدد  ،، ج ر2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22المؤرخ في  21-01قانون  .2

  .2001دیسمبر  23المؤرخ في 

 85، ج ر عدد 1998، المتضمن قانون المالیة لسنة2004دیسمبر29المؤرخ  21-04قانون رقم  .3

  .2004دیسمبر 30المؤرخ في 

، ج ر، 2007المتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر 26ي المؤرخ ف 24-06قانون رقم  .4

  . 2006دیسمبر 27المؤرخ في  85العدد
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، ج ر 2008المتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر لسنة  30المؤرخ في  07/12القانون رقم  .5

  .2007دیسمبر  31، المؤرخة في 82عدده 

 30المؤرخ في  80، ج ر، العدد 2011المتضمن قانون المالیة لسنة  13- 10قانون رقم  .6

  .2010دیسمبر

 ،72ج ر، العدد  ،2013المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر  26المؤرخ في  12-12قانون  .7

  .2012دیسمبر  30المؤرخ في 

 72، ج ر عدد2013، المتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في  12- 12قانون  .8

  .2012دیسمبر30المؤرخ في 

، ج ر عدد 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر30المؤرخ في  08- 13قانون رقم  .9

  .2013دیسمبر 31المؤرخة في 68

  :امرو الأ - 4

المؤرخ في  49المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد  1966جویلیة  08المؤرخ في  156-66الأمر  .1

  . 1966جویلیة  11

 مرللأ المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .2

یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1976دیسمبر  09المؤرخ في  101- 76رقم 

  .1976دیسمبر  22، المؤرخ في 102المعدل والمتمم، الصادرة في الجریدة الرسمیة، العدد 

ضمن قانون الضرائب غیر المباشرة المعدل یت 1976دیسمبر  09المؤرخ في  103- 76الأمررقم .3

  .1977أكتوبر 02المؤرخ في  70والمتمم، ج ر، العدد 

یتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال المعدل  1976دیسمبر 09المؤرخ  102- 76الأمررقم  .4

  .1977أكتوبر  02المؤرخ في  103والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

المتمم، ج ر  و المتضمن قانون التسجیل المعدل  1976مبر دیس 09المؤرخ  105- 76الأمر رقم  .5

  1977أكتوبر  12الصادرة في  ،81العدد 

المتضمن تنظیم مهنة الترجمة، ترجمان رسمي، ج ر  1995مارس  11المؤرخ في  95/13الأمر رقم  .6

 .1995لسنة  17العدد 
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  :المراسیم التنفیذیة

الذي یحدد  2009أفریل  7الموافق ل  1430لثاني عام ربیع ا 11المؤرخ في  110- 09المرسوم التنفیذي - 

أفریل  8المؤرخة في  21لشروط وكیفیات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، ج ر العدد 

،2009.  

  :المنشورات والتعلیمات الصادرة عن وزارة المالیة- 5

بیق للنظام المحاسبي ، تتضمن أول تط2009أكتوبر  29المؤرخة في  02التعلیمة الوزاریة رقم -  .1

  . الصادرة عن وزارة المالیة 2010المالي 

  .2010المدیریةالعامة للمالیة، منشورات الساحل،  الدلیل الجبائي للمهن الحرة، وزارة المالیة، .2

  .2013 للضرائب، منشوراتللرقابة، وزارة المالیة، المدیریة العامة  میثاق المكلف بالضریبة الخاضع .3

وزارة المالیة، المطبعة الرسمیة، دون سنة،  ضریبة، المدیریة العامة للضرائب،میثاق المكلف بال .4

 .الجزائر

  :القرارات

الذي یحدد قواعد التقییم  2008یولیو سنة  26الموافق ل  1429رجب عام  23القرار المؤرخ في - 

، المؤرخة 19العدد  والمحاسبة ومحتوى الكشوفات المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها، ج ر

  .2009مارس  25في 

I- باللغة العربیة  

  :العامةلمراجع ا/ أ

، الطبعة الثانیة، )المتابعة والجزاء تصنیف الجرائم ومعاینتها،(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة  .1

  .2001الجزائر، 

التعدیلات، طبعة أحمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفقا لآخر  .2

1991.  

أحمد كمال الدین موسى، نظریة الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار الشعب، دون طبعة، مصر،  .3

1977. 

 .2015بوزیان سعاد ، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة، دار الهدى، عین ملیانة ، الجزائر، السنة  .4
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،الطبعة الأولى،دیوان المطبوعات ) ال التجاریة والتاجرالأعم(حلو أبو الحلو ،القانون التجاري الجزائري  .5

  1992الجامعیة، الجزائر ،

خالد السید محمد عبد المجید موسى، شرح قواعد الإثبات الموضوعیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  .6

 .2014مكتبة الإقتصاد والقانون، الریاض، 

 .2001زائر، زبدة مسعود، القرائن القضائیة، دار الهدى للنشر، الج .7

طاهري حسین، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، شرح لقانونالإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،  .8

  .2012الجزء الأول، دار الخلدونیة، دون طبعة، الجزائر، 

،الطبعة  1990لسنة  55عادل علي المقدادي ،القانون التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة العماني رقم  .9

 .2007ولى ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،الأ

عبد الرزاق السنهوري، الموجز في النظریة العامة للإلتزامات في القانون المدني، منشورات محمد  .10

  .الدایة، بیروت لبنان، دون ذكر السنة

جامعي، عبد المنعم عبد العزیز خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر ال .11

 .2008مصر، 

) الأعمال التجاریة ،التاجر،الشركات التجاریة( عمار عمورة ،شرح القانون التجاري الجزائري ، .12

 2009،الطبعة الأولى ،دار المعرفة ،الجزائر ،

الأعمال التجاریة ،التاجر ، الحرفي (فرحة زراوي صالح ،الكامل في القانون التجاري الجزائري  .13

،الطبعة الثانیة ،نشر وتوزیع ابن خلدون، الجزائر، ) نظمة ،السجل التجاریة،الأنشطة التجاریة الم

2003. 

  .2008فوزي محمد سامي ،شرح القانون التجاري ،الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة ،عمان،  .14

لحسین بن شیخ آت ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة، دون طبعة، الجزائر،  .15

2005.  

محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الحجار، عنابة،  .16

2007.  
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محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، دار هومه، دون  .17

  . 2014طبعة، الجزائر ، 

المدنیة والتجاریة، دون طبعه، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد  .18

  .2009الحقوقیة، لبنان، 

محمد حسین منصور، قانون الإثبات، دون طبعه، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دون  .19

  .سنة

محمد سعید بوسعدیة، مدخل إلى قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، دون طبعة، الجزائر،  .20

2014.  

الهدى، الجزائر،  ، دارالطبعة الأولىصبري السعدي، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، محمد .21

2009.  

مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني دراسیة مقارنة، مكتب دار الثقافة  .22

 .2011للتصمیم والإنتاج، الطبعة الثانیة، الأردن، 

،الطبعة ) الأعمال التجاریة ،التاجر، المحل التجاري ( التجاري الجزائري نادیة فضیل ،القانون  .23

 2007التاسعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

  :المتخصصةمراجع ال/ ب

أحمد نشأت،رسالة الإثبات، الجزء الأول، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السابعة،دون  .1

  .سنة

  .2012خبیر القضائي، دار الكتاب ، دون طبعة، الجزائر،إسكندر محمود توفیق ال .2

  .2012أغلیس بوزید، التحقیق في دعأوي القضاء الإداري، دار الأمل، دون طبعة، تیزي وزو،  .3

  .2008أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الطبعة الثانیة الجزائر،  .4

ت في جبایة المؤسسات، مكتبة الشركة الجزائریة، بودأود، طبعة أوسریر منور،محمد حمو، محاضرا .5

  .2009الأولى، 

  .2011بن اعماره منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة ،دار هومه دون طبعة ، الجزائر، .6
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حامد عبد المجید دراز وأخرون، مبدأ المالیة العامة، القسم الثاني، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  .7

  . 2003، مصر

خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، الجزء الأول، دار هومة، الطبعة الثانیة،  .8

 .2006الجزائر، 

 .1981زكریاء محمد بیومي، شرح قانون الضریبة العامة على المبیعات، مكتبة شادي، مصر،  .9

دار هومة، دون السبتي فارس، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري،  .10

 . 2008طبعة، الجزائر، 

، الطبعة الأولىسهام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة و التطبیق،دار المفید للنشر والتوزیع،  .11

 .2011ر، الجزائ

طاهري حسین، شرح لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الجزء الأول، دار الخلدونیة،  .12

 .2012دون طبعة، الجزائر، 

التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، دون طبعة، عین ملیلة، عباس عبد الرزاق،  .13

  .2012الجزائر، 

عبد الحمید الشواربي ، التجریم و العقاب في الضریبة على الإستهلاك ، المكتب العربي الحدیث  .14

 ،1991.  

نائیة والأحوال الشخصیة، منشأة عبد الحمید الشواربي، القرائن القانونیة والقضائیة في المواد الج .15

  .2003المعارف، دون طبعة، الإسكندریة، 

عزیزة هنداز، المساطر الضریبیة بین القانون والتطبیق، دار أبي رقراق، الطبعة الأولى، الرباط  .16

  .2011بالمغرب، 

تشریعا، وقضاء وفقها (علي هادي، عطیة الهلالي، مدى ذاتیة الإثبات في المنازعات الضریبیة  .17

 .2011، دراسة مقارنة، جامعة ذي قار، )ونظام أصول الإثبات الضریبي المقترح

الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الجبائي عوادي مصطفى، زین یونس،  .18

  .2010الجزائري، مكتبة بن موسى السعید للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الوادي، 
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  .2011انون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، الجزائر، الوجیز في شرح قالعید صالحي ، .19

فریجة حسین ، الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، منشورات  .20

  .1994دحلب، الجزائر، 

فریجة حسین، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون طبعة  .21

  .سنة نشرالجزائر، دون 

فضیل كوسة، الدعوى الضریبة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر،  .22

2010.  

، القانون الضریبي المغربي ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، منشورات المجلة المغربیة لإدارة يمحمد شكر  .23

، مطبعة  2005لثانیة ، ، الطبعة ا 59، عدد )سلسلة مؤلفات و أعمال جامعیة (المحلیة و التنمیة  

  .المعارف الجدیدة ، المغرب ، دون سنة

، دار هومة للنشر والتوزیع، بعة الرابعةمحمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، ط .24

  .2008الجزائر، 

، سنة 1محمد عبد الحمید السكري، مبادئ القضاء في الضرائب، مطبعة الجریدة، القاهرة، طبعة  .25

1996.  

الإثبات في المادة الجبائیة بین القواعد العامة  وخصوصیات المادة  د الرحمان أبلیلا،مولاي عب .26

  .2013، دون طبعة ، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، )على ضوء الممارسة والإجتهاد القضائي(

  .2009ناصر مراد، التهرب و الغش الضریبي في الجزائر، دار قرطبة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  .27

یل صقر، الوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة، الجریمة الضریبة والتهریب، دار الهدى، نب .28

  .دون طبعة، الجزائر

نصر الدین هنوني ، نعیمة تراعي ، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، دار هومة،  .29

  .2009الطبعة الثانیة، الجزائر، 

نامج الإدارة والریادة، منشورات جامعة القدس نضال رشدي صبري، محاسبة ضریبة الدخل، بر  .30

 .1998المفتوحة، عمان 
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 .2014یوسف دلاندة، قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، دون طبعة، الجزائر،  .31

 :المقالات

أحمد فنیدس، ضمانات المكلف بالضریبة الخاضع للتدقیق الضریبي، مجلة التواصل في الإقتصاد .1

 .2013، 13العددو الإدارة و القانون، 

جمال الدین الكیلاني، الاثبات بالمعاینة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث للعلوم .2

 .2002، فلسطین،السنة )1(16الإنسانیة، العدد 

سالم الشوابكة، عبد الرؤوف الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الضریبي، مجلة جامعة دمشق .3

 .2006، العدد الثاني،  سوریة، 22دیة والقانونیة، المجلد للعلوم الإقتصا

سعیداني محمد، تطبیق المراقبة الجبائیة في الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات .4

 .2007الضریبیة، 

عارف منور عبد الرحمان السعایدة و آخرون ، دور الإثبات في حل المنازعات الضریبیة وفقا .5

یبة الدخل الأردني، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإقتصادیة والإداریة، المجلد لقانون ضر 

 .العشرون، العدد الثاني ، دون سنة، الأردن

عبد الباسط علي جاسم، حق الإطلاع الضریبي لموظفي الإدارة الضریبیة في التشریع الضریبي .6

 .، العراق 2009، السنة 11،  العدد 11العراقي، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد

عبد الرزاق أحمد الشیبان، إجراءات الخبرة القضائیة ودورها في الإثبات، مقال منشور، مجلة .7

وتم  WWW.iasj.net:القانونیة والسیاسیة، جامعة جیهان السلیمانیة منشور في الموقع الإلكتروني

 1/1/2017: زیارة الموقع بتاریخ

ریضة رفع الدعوى الضریبة في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة عبد العزیز أمقران، عن ع.8

 .2003مجلس الدولة،  عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، 

دراسة (عبید ریم، الإثبات في منازعات الضرائب المباشرة في التشریعین الجزائري والمغربي .9

 .، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، دون سنة، بسكرة)مقارنة

یبي زوبیدة، المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، العدد كر   .10

 .2005،  السنة 07
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 .2002كورغلي مقداد، الخبرة في المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، سنة   .11

ئي، مجلة البحوث و محمد الطاهر رحال ، القرائن القانونیة و مدى حجیتها في الإثبات الجنا  .12

 .،جامعة سكیكدة2015،  11الدراسات الإنسانیة ، العدد 

 .2002مقداد كورغلي، الخبرة في المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 

  :المذكرات والرسائل الجامعیة

لنیل شهادة  أحمد قیلش ، المنظومة الجبائیة المحلیة بین إشكالیة التنازع و حركیة التقاضي ، أطروحة .1

الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني ، كلیة الحقوق ، عین الشق ، الدار البیضاء ، 

2000/2001.  

إلیاس واضح، الإثبات في المواد الضریبیة، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة الماجستیر في  .2

  .2004القانون العام، جامعة وهران السنة 

لدین، السلطات التحقیقیة للقاضي الإداري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، بربیح محي ا .3

  2013/2014جامعة وهران، 

بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في فرع القانون  .4

  .العام، جامعة الجزائر ، دون سنة 

عبد الباسط، التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة كوسیلة للحد من بن مداح مقداد، مختاري  .5

التهرب الضریبي، مذكرة نهایة السنة لنیل شهادة الدراسات العلیا في المالیة، المعهد الوطني للمالیة، 

 .1996القلیعة، 

مدرسة العلیا جلول قواجي بلحول و آخرون، الإثبات في المادة الضریبیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة ال .6

  .2002/2005للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

جهرة آسیا، منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الدراسة العلیا في المالیة،  .7

 .1996، 1992المعهد الوطني للمالیة، القلیعة 

كلیة العلوم  أطروحة دكتوراه، ولي،حواس صلاح ،التوجه الجدید نحو معاییر الإبلاغ المالي الد .8

  .2008وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ، الاقتصادیة



والمراجع المصادر قائمة  

245 

خرشي إلهام، المنازعات الضریبیبة في المواد الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  .9

  .2004العام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة سطیف، 

انونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، رسالة لنیل شهادة زعزوعة فاطمة، الحمایة الق .10

  .2012/2013الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

زكري فوزیة، إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  .11

    .2011/2012العام، جامعة وهران، 

دراسة حالة مدیریة "یمان عنتیر، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلومات الجبائیة، سل .12

الضرائب لولایة الوادي، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر 

 .2012، 2011تخصص محاسبة، جامعة الوادي، السنة 

لجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في ا .13

 .2012-2011الخاص، جامعة قسنطینة، 

عبد العزیز أمقران، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، فرع الإدارة والمالیة، بحث لنیل  .14

 .2002، 2001شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، 

دراسة مقارنة بین القانون الأردني " ور القرائن في الإثبات المدني ، دعبد االله علي فهد العجمي .15

، رسالة ماجستیر مقدمة لاستكمال المتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون "والكویتي

 .2011الخاص، جامعة الشرق الأوسط، العراق، 

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علیان مالك، الدعوى الضریبیبة في النظام القانوني الجزائري، رسالة  .16

 . 2009، 2008القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

عماري أمین، حماني ناصر، تقنیات التحقیق المحاسبي في إطار المراقبة الجبائیة، مذكرة نهایة  .17

 .2005، 2000الدراسة لنیل شهادات الدراسات العلیا في الجبایة ، المدرسة الوطنیة للضرائب، 

دراسة حالة مدیریة (قحموش سمیة، دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة  .18

، مذكرة مكملة لشهادة الماجستیر في )2009/2010الجزائر للفترة الممتدة - الضرائب بولایة بسكرة

  .2011/2012العلوم التجاریة، تخصص محاسبة وجبایة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 



والمراجع المصادر قائمة  

246 

قسایسیة عیسى، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیة، مذكرة ماجستیر، تخصص إدارة ومالیة،  .19

  .2012- 2011جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،

لكحل عائشة ، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في الجزائر، مذكرة من أجل نیل شهادة  .20

  . 2014/2015جامعة الجزائر ،ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ، 

لونیس عبد الوهاب ، الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة الخاضعة للرقابة الجبائیة، بحث لنیل  .21

  .2001شهادة الماجیستیر في القانون العام، جامعة وهران، السنة

ضریبي مجدى نبیل، محمود شرعب، امتیازات الإدارة الضریبیة، دراسة تحلیلیة للنظام القانوني ال .22

الفلسطیني، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة 

  .2006الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین 

دراسة ( محمد معاذ محمد أدیب الدوس، دور المدقق الخارجي في التكلیف الضریبي في سوریة  .23

  .2014نیل درجة الماجستیر في مراجعة الحسابات،جامعة دمشق ،، رسالة مقدمة ل)میدانیة 

واضح إلیاس ، الإثبات في المواد الضریبیة، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة الماجستیر في  .24

 .2004القانون العام، جامعة وهران، السنة 

  : الملتقیات

و  03، ملتقى القاضي الجبائي لیومي سفیان البرجي، معضلة الإثبات في نزاعات التوظیف الإجباري  .1

، المنظم بتونس من طرف الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي،مداخلة منشورة في  2002جانفي  04

  .23/05/2017،تم زیارة الموقع في )(http :www.profiscal.com الموقع الإلكتروني

د من آثار الأزمة حالة الجزائر، ولهي بوعلام، نحو إطار مفتوح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للح .2

 21-20ي للحكومة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام الإقتصادالملتقى العلمي الدولي و 

  .2009أكتوبر 

  :المحاضرات

جنادي جیلالي، السر المهني، محاضرة ألقیت في إطار التكوین المستمر لموظفي أمانة الضبط لدى  .1

  .28/02/2006مجلس قضاء برج بوعریج، یوم 



والمراجع المصادر قائمة  

247 

لى ماستر، أو قاشي یوسف، محاضرات في مقیاس المنازعات الجبائیة، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة  .2

  .2014/2015تخصص محاسبة، جامعة البویرة، السنة الجامعیة 

  :القرارات القضائیة

 .23/02/1985الصادر بتاریخ  39681قرار المحكمة العلیا رقم  .1

، المجلة القضائیة، سنة 97774تحت رقم  07/07/1993خ قرار المحكمة العلیا الصادر بتاری .2

  .02، عدد 1994

، قضیة مدیریة الضرائب لولایة میلة ضد شركة 23/10/2000قرار مجلس الدولة الصادر في  .3

  .656التضامن لإنتاج البلاط، الغرفة الرابعة، قرار غیر منشور، فهرس 

، قرار غیر منشور أشیر إلیه من قبل 19/02/2001صادر بتاریخ  163903قرار مجلس الدولة رقم  .4

  .بربیح محي الدین

  .، الغرفة الرابعة19/02/2001الصادر بتاریخ  163903قرار مجلس الدولة رقم  .5

، مجلة مجلس الدولة ، عدد 001987القرار رقم  30/07/2001مجلس الدولة ،الغرفة الثانیة في قرار  .6

  .2003خاص بالمنازعات الضریبیة، 

، مجلة مجلس الدولة، العدد 30/07/2001الصادر بتاریخ  001987دولة رقم قرار مجلس ال - .7

  .2002الثاني، 

المنشور في مجلةمجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات  15/10/2002الصادر  بتاریخ  5722قرار  .8

  .2003الضریبیة، 

  ، الغرفة الثانیة 16/09/2003الصادر بتاریخ  9381قرار مجلس الدولة رقم  - .9

  ، الغرفة الثانیة 17/02/2004الصادر بتاریخ  11327ر مجلس الدولة رقم قرا -   .10

 ، الغرفة الثانیة 21/12/2004الصادر بتاریخ   009719قرار مجلس الدولة رقم  -   .11

  .2005، مجلة مجلس الدولة، العدد السابع، 2004الصادر بتاریخ  11888قرار مجلس الدولة  .12

  .20/09/2005ر بتاریخ الصاد 19806قرار مجلس الدولة رقم  - .13



والمراجع المصادر قائمة  

248 

  .2010، 65، نشرة القضاة، العدد 24/01/2006الصادر بتاریخ  23580قرار مجلس الدولة  - .14

مجلة مجلس الدولة، العدد  11/06/2008الصادر بتاریخ  42819قرار مجلس الدولة رقم  -   .15

  .2009التاسع، 

  .رغیر منشو  15/12/2011الصادر بتاریخ  064698قرار مجلس الدولة رقم  .16

II-  باللغة الأجنبیة 

Livres et littérature: 

1. Claude Laurent , Contrôle fiscale la vérification de comptabilité, 

Bayeusaines, Paris , 1995. 

2. Colin, Ggervaise, M.Rossetti, Fiscalité Pratique, Librairie va Bert , 

septembre 1994 ; Paris. 

3. Collet Martin, Procédure fiscales, (contrôle, contentieux et recouvrement de 

l’impôt), édition puf, Paris, 2011.   

4. Collet Martin, Procédure fiscales, contrôle, contentieux et recouvrement de 

l’impôt, presses univeritaires de France, 1ère édition,  Paris, 2011. 

5. Couiskrstabas et jean marie cotteret, droit fixal, 4 emeédition, 1980. 

6. Couveaux. La preuve en matière d’impôts directs, Edition Juridiques et 

Scientifiques Bru scelles 1970. 

7. Daneilricherlsprocéaluresfixalespress universitaire de France, 1er édition, 

décembre 1990. 

8. Daniel Gutmann, L’abus de droit et encordement, l’Ecole de droit de la 

Sorbonne, Revue droit et patrimoine, N° 205, Aout 2011.    

9. Jacques Groxlaude, Philipe Marchessou, Procédures fiscales, Dalloz, 

5ème, édition, 2009.     

10. Jean Louis Goepp, « La gestion du risque fiscal », paris, édition, guolion, 

2001, p53.  Ministre des finances, calendrier fiscal, direction de la 

législation fiscal sous direction des relations publiques et de l’information, 

Algérie édition 2004.    



والمراجع المصادر قائمة  

249 

11. Louis tratabaset et jean marie cotteret, droit fixalgénéral,France paris, 

dallsz, quatrième édition, 1980. 

12. Philippe Augé, droit Fiscal général, édition ellipses paris, 2002. 

13. Stéphane Buffa, Céline gainent, optimisation fiscale de la politique 

éthique des entreprises, Association pour le développement de 

l’enseignement et de la recherche sur la responsabilité sociale de 

l’entreprise, Paris, 2008.       

Les codes : 

Code de Procédures fiscales, Berti Edition, 2ème Edition, Alger, 2002, Art 18.   

Journal Officiel n° 83 :Loi 03-22 du 4 dhou el kaada 1424 correspondant au 28 

décembre 2003 portant loi de Finances pour 2004 art 2. 

Mémoires:  

Denideni Yahia, « Le contentieux fiscal » , contribution au séminaire sur le 

contentieux fiscal, institut supérieur de gestion et de planification, Alger, 29-30 et 

31 mai 2004. 

Feriel Kamoun , la preuve en droit fiscal, mémoire pour l’obtention du diplôme 

d’étude approfondies droit des affaires université de Sfax, Tunisie, faculté de 

droit, année universitaire 2001-2002.  

Rahmoun Djawida, Vérification de comptabilité dans une entreprise de production, 

mémoire de fin de étude, institut de sciences commerciales, université d’Oran, 

1997.   

Les instruction et circulaires : 

Guide du vérificateur de comptabilité, DGI, Alger-Edition 2001. 

Articles : 

Ghanemi A., « Le contentieux fiscal en algerie », Revue du conseil d’Etat, 

Numéro spécial : Le contenieux fiscal, 2007. 

  

 

 



والمراجع المصادر قائمة  

250 

 

 



 الملخـــص

251 

  الملخص

أهمیة على الصعیدین النظري والعملي  حد المواضیع الأكثرلیة الإثبات في المادة الجبائیة أتعد عم

، الأخرى ىو ان غیرها من الدعالخصوصیة والطبیعة التي تتسم بها الدعوى الجبائیة ع إلىوذلك بالنظر 

بائیة الج دارةوالإوالتباین الذي یطبع المراكز القانونیة التي یحتلها المكلف بالضریبة  تفاوتال إلىبالإضافة

  .كطرفین في الخصومة الجبائیة

تبنى المشرع الجزائري عدة معاییر تتولى عملیة توزیع عبء الإثبات وتسییره بین طرفي العلاقة  

والعدالة بین المكلف بالضریبة كطرف ضعیف في العلاقة الجبائیة  المساواةتى تضمن نوع من الجبائیة ح

صاحبة سلطة وسیادة مزودة بأهم الصلاحیات والإمتیازات التي من شانها تحقیق  هابإعتبار ،الجبائیة دارةوالإ

عملیة دفع وتحصیل شتى الأهداف المسطرة من قبلها والضغط على المكلف بالضریبة ومراقبته حتى یضمن 

جه التي تمس الحقوق ومصالح و الضرائب المستحقة والتي في الغالب ماتشكل هذه الممارسة إحدى الأ

  المكلف بالضریبة وتخرق مختلف القواعد المكرسة للضمانات المكفولة لحمایته

ریبة أخذ المشرع الجزائري بقاعدة عامة تتعلق بعبء الإثبات ومعاییر تقسیمه بین المكلف بالض

الجبائیة بحیث تشمل مختلف التصریحات الجبائیة التي یكتتبها المكلف بالضریبة والیات الرقابة  دارةوالإ

للتأكد من مدى شمولیتها وصحتها وأبعد من ذلك قام أیضا  ،الجبائیة دارةوالتحقیق المسخر عملیة تنفیذها للإ

ومراجعة  ،جبائي مركزا على التحقیق الإضافيبالنص على الأدلة والوسائل الإثباتیة الخاصة بالقانون ال

تنفیذهما عندما یتبین له من ملف النزاع أن  ىلإ القاضي الإداري ألیان یسبقان الخبرة یلجأو  التحقیق كإجراءان

  وسائل الإثبات المقدمة من قبل الخصوم غیر كافیة

  : الكلمات المفتاحیة

ة الجبائیة الشاملة، التحقیق الإضافي، مراجعة التحقیق المعمق في مجمل الوضعی التصریح الجبائي،

ي، الوسائل المحاسبیة، عتراضالإ، طلبات التوضیح والتبریر، التقویم الأحادي، التقویم طلاعالإحق التحقیق،

 .الوسائل غیر المحاسبیة
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Abstract  

Evidence in tax matters is considered as one of the most important 

subjects, both theoretically and practically, due to specificity of the tax suit in 

comparison with the other types of suits on the one hand, and on the other hand 

due to the disparity characterizing the legal positions that may have the taxpayer 

and the tax administration as parts to the suit. To that effect, the Algerian 

legislator has adopted many standards in order to divide evidence liability 

between both tax relationship parts and to reach homogeneity between the 

taxpayer in his capacity of weakest party, and the tax administration as a party 

having full authority, sovereignty, privileges and power to restrain the taxpayer 

and to compel him to pay his revenue claims for collection, thing which may 

affect the taxpayer rights and interests and infringes the rules made for his 

protection. The Algerian legislator has adopted a general rule in matter of 

evidence liability sharing between the taxpayer and the tax administration, in a 

manner to ensure that the various tax statements prepared by the taxpayer are 

accurate. The Algerian legislator has stipulated proofs and evidence means 

specific to tax law, focusing on further survey and audit verification as preliminary 

procedures before expertise that shall be implemented by the administrative judge 

each time he see that evidence means used by the parts are insufficient. 

Key words  

Tax statement, accuracy, accounting survey, detailed survey, tax position, further 

survey, audit verification, information right, clarification and justification requests, 

unilateral assessment, accounting means, non accounting means.     
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Résumé  

Le sujet de preuve en matière fiscale est considéré comme étant l'un des 

sujets les plus important sur le plan théorique et pratique vu la spécificité du 

procès fiscal par rapport aux autres types de procès d'une part, et d'autre part vu 

la disparité caractérisant les positions légales que le contribuable et 

l'administration fiscale peuvent avoir en qualité de parties au procès fiscal. A cet 

effet, le législateur algérien a adopté plusieurs normes visant à partager la 

responsabilité de preuve entre le contribuable en tant que partie impuissante et 

l'administration fiscale en tant que partie jouissant de l'autorité, la souveraineté et 

les pouvoirs nécessaires afin de le pousser à s'acquitter des ses créances 

fiscales, chose qui peut affecter les droits et les intérêts du contribuable et porter 

atteinte aux règles consacrées à sa protection. Le législateur algérien a adopté 

une règle générale relative au partage de la responsabilité en matière de preuve, 

englobant les différentes déclarations fiscales établies par le contribuable et les 

mécanismes de contrôle et d'audit que possède l'administration fiscale à l'effet de 

s'assurer de son exactitude. Le législateur algérien a stipulé les moyens de 

preuves spécifiques au droit fiscal, en mettant l'accent sur l'enquête 

supplémentaire et l'audit d'enquête en tant que deux mesures préliminaires dont 

le juge administratif devrait avoir recours s'il constate d'après le dossier du procès 

que les moyens de preuve fournis par les parties sont insuffisant. 

Mots clés  

Déclaration fiscale, présomption d'exactitude, enquête comptable, enquête 

approfondie, situation fiscale, enquête supplémentaire, audit d'enquête, droit au 

contrôle, demandes de clarifications et de justification, moyens comptables, 

moyens non comptables. 
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  9  تعریف وأشكال التصریحات الجبائیة: المطلب الأول

  10 تعریف التصریحات الجبائیة: الفرع الأول 

  13  أشكال التصریحات الجبائیة: الفرع الثاني 

  14  التصریح ببدایة النشاط: أولا

  16  مادة الخاضعة للضریبةالتصریح بال: ثانیا

  17  التصریح بالتنازل عن النشاط: ثالثا

  19  شروط التصریحات الجبائیة: المطلب الثاني

  20 الشروط الإجرائیة: الفرع الأول

  20  آجال التصریحات الجبائیة: أولا 

  22  المكلفین بالضریبة الملزمین بتقدیم التصریح الجبائي: ثانیا

  24  تحكم التصریحات الجبائیةالأشكال التي : ثالثا

  26  الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني

  29 دور و طبیعة قرینة صحة التصریحات الجبائیة: المبحث الثاني

  29  دور التصریحات الجبائیة: المطلب الأول

  30 الدور التطبیقي: الفرع الأول

  32  الدور النظري:الفرع الثاني 

  34  التصریح الجبائي حةصطبیعة قرینة : المطلب الثاني 

  34  لقضائیة القرائن ا:ولالفرع الأ

  38  القرائن القانونیة: الفرع الثاني

  44  أهم القرائن في المادة الجبائیةتطبیقات :  ثالثالفرع ال

  44  القرائن الناتجة عن رفض الإدارة محاسبة المكلف بالضریبة: أولا 
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  45  من أرباحه ومداخیله قرینة إخفاء المكلف بالضریبة بجزء: ثانیا 

  48  الوسائل الإستثنائیة للإثبات الجبائي: الفصل الثاني 

  49  غیر المحاسبیة الوسائل: المبحث الأول 

  49  حق الإطلاع كوسیلة رقابة على صحة التصریحات الجبائیة: المطلب الأول 

  50  الأشخاص الخاضعین لحق الإطلاع: الفرع الأول 

  50  دى الإدارات و الهیئات العمومیة و المؤسساتحق الإطلاع ل: أولا 

  51  حق الإطلاع لدى صنادیق الضمان الإجتماعي و الهیئات المكلفة بتسییر التأمین عن البطالة: ثانیا 

  52  حق الإطلاع لدى البنوك و المؤسسات المالیة و ما یماثلها: ثالثا 

  54  التجاریة حق الإطلاع لدى الجهات القضائیة و المؤسسات: رابعا 

  55 حق الإطلاع لدى الوسیط و الغیر و هیئات الأرشیف: خامسا 

  58  الجزاءات المفروضة عند عرقلة حق الإطلاع: الفرع الثاني 

  59  الشكلیات التي تحكم حق الإطلاع: الفرع الثالث 

  59  الإختصاص الزماني لأعوان الإدارة الجبائیة عند ممارسة حق الإطلاع: أولا 

  61  و قاعدة السریة المهنیة مدى التوفیق بین الإلتزام بممارسة حق الإطلاع: یا ثان

  67  الوسائل غیر المحاسبیة الأخرى: المطلب الثاني 

  67  تعریف الوسائل غیر المحاسبیة الأخرى: الفرع الأول 

  67  البحث عن المعلومات الجبائیة: أولا 

  70  طلب التوضیح: ثانیا 

  72  بریرطلب الت: ثالثا 

  74  الشكلیات الواجب إحترامها لدى إستخدام الوسائل غیر المحاسبیة الأخرى: الفرع الثاني

  79  الوسائل المحاسبیة: المبحث الثاني 

  79  التحقیق المحاسبي : المطلب الأول 

  80  تعریف التحقیق المحاسبي: الفرع الأول 

  80  إجراءات التحقیق المحاسبي: الفرع الثاني 

  88  نتائج التحقیق المحاسبي: رع الثالث الف

  92  التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة : المطلب الثاني 

  93  تعریف التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة: الفرع الأول 

  95  الشكلیات الواجب إحترامها عند إستعمال التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة: الفرع الثاني 

  96  ضرورة إرسال الإشعار بالتحقیق المعمق: أولا 
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  97  الآجال القانونیة الممنوحة للمكلف بالضریبة:ثانیا 

  97  مضمون الإشعار بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة: ثالثا 

  98  سیر ونتائج التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة:الفرع الثالث 

  98  یق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیةسیر التحق: أولا 

  100  نتائج التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة: ثانیا 

  103  مسك الدفاتر التجاریة والمحاسبة حسب القوانین المعمول بها: المطلب الثالث

  104  .مسك الدفاتر التجاریة طبقا للقانون التجاري: الفرع الأول

  107  .حاسبة حسب النظام المحاسبي المالي الجدیدمسك الم: الفرع الثاني

  111  خلاصة الباب الأول

  114   الإثبات أثناء الدعوى الضریبیة المقدمة أمام القاضي الإداري: الباب الثاني 

  116 تمیز دور القاضي في التعامل مع وسائل الإثبات الخاصة: الفصل الأول 

  117  ة التحقیقالتحقیق الإضافي و مراجع: المبحث الأول 

  118  التحقیق الإضافي: المطلب الأول 

  118 نطاق التحقیق الإضافي: الفرع الأول 

  118  تقدیم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم: أولا 

  122  إعطاء المسؤول المؤهل وسائل جدیدة قبل صدور الحكم: ثانیا 

  125  إعمال التحقیق الإضافي : الفرع الثاني 

  125  تنفید التحقیق الإضافي: أولا 

  127  دور المركز القانوني للأطراف في توزیع عبء الإثبات: ثانیا 

  130  مراجعة التحقیق: المطلب الثاني 

  131  حالات مراجعة التحقیق و معاییر تقدیرها من قبل القاضي الإداري: الفرع الأول 

  131  حالات مراجعة التحقیق: أولا 

  136  ضي الإداري لمدى تحقق مبدأ الملائمة عند إعمال مراجعة للتحقیق في الدعوى الجبائیةتقدیر القا :ثانیا

  139  إعمال و نتائج مراجعة التحقیق :  الفرع الثاني

  140  إعمال مراجعة التحقیق: أولا 

  144  نتائج مراجعة التحقیق: ثانیا 

  151  الخبرة الجبائیة و وظیفتها في الإثبات : المبحث الثاني 

  152  مفهوم الخبرة الجبائیة: المطلب الأول 

  152  تعریف الخبرة: الفرع الأول 
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  155  خصائص الخبرة الجبائیة: الفرع الثاني 

  155  الطابع الفني للخبرة القضائیة: أولا 

  156  الطابع الإختیاري للخبرة الجبائیة : ثانیا

  157  الطابع التبعي للخبرة الجبائیة: ثالثا

  157  للخبرة الجبائیة الطابع النسبي: رابعا

  158  تعیین الخبراء و ردهم: المطلب الثاني 

  158  ندب الخبراء: الفرع الأول 

  161  تنحیة و إستبدال الخبراء: الفرع الثاني 

  166  نتائج الخبرة الجبائیة: المطلب الثالث 

  166  تقریر الخبیر: الفرع الأول 

  167  تقریر ورد الخبیر: أولا 

  170  إرسال تقریر الخبرة: ثانیا 

  174  دور نتائج الخبرة في إقامة الأدلة و الإثبات: الفرع الثاني 

  174  إرجاع الدعوى إلى الجدول: أولا 

  176  إستبعاد رأي الخبیر: ثانیا 

  180  تمیز توزیع عبء الإثبات في المنازعة الجبائیة: الفصل الثاني 

  181  ن الفرض الإعتراضي و الآحادي للضریبةعبء الإثبات بی: المبحث الأول 

  181  أثر التقویم الإعتراضي للضریبة على عبء الإثبات: المطلب الأول 

  181  نطاق التقویم الإعتراضي: الفرع الأول 

  186  الشكلیات الواجب إحترامها عند التقویم الإعتراضي: الفرع الثاني

  186  م الإعتراضيتبلیغ المكلف بالضریبة بإعادة التقوی: أولا

  187  محتوى الإشعار بإعادة التقویم الإعتراضي: ثانیا 

  189  إجابة المكلف بالضریبة : الفرع الثالث 

  192  أثر التقویم التلقائي للضریبة على عبء الإثبات: المطلب الثاني 

  193  التقییم التلقائي: الفرع الأول

  194  نطاق إعمال التقییم التلقائي: أولا 

  198  إجراءات التقییم التلقائي الآحادي: یا ثان

  203  التقدیر التلقائي: الفرع الثاني 

  204  نطاق إعمال التقدیر التلقائي: أولا 
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  206  الشكلیات الواجب إحترامها عند إستخدام التقدیر التلقائي: ثانیا 

  207  التصحیح التلقائي: الفرع الثالث 

  208  ئينطاق إعمال التصحیح التلقا: أولا 

  210  الشكلیات الواجب إحترامها عند إستعمال التصحیح التلقائي: ثانیا 

  212  إستقلالیة الفرض الإعتراضي و التلقائي عن عبء الإثبات: المبحث الثاني 

  213  أثر نظام إعادة التقییم على توزیع عبء الإثبات و إقامة الأدلة في المنازعة الجبائیة: المطلب الأول 

  213  )السلوكات غیر معتادة ( التصرفات غیر مألوفة : لأول الفرع ا

  214  إقامة الدلیل على صحة النفقات المصروفة: أولا 

  217  إقامة الدلیل على صحة الریوع والمداخیل المحققة من الأنشطة و المهن المزاولة: ثانیا 

  218  تعسف المكلف بالضریبة: الفرع الثاني 

  218  قامة الأدلة و عبئها في  تقدیر تحقق التعسفمجالات و نطاق إ: أولا 

  220  مدى نجاح الإدارة الجبائیة في تقدیر تحقق التعسف: ثانیا 

  223  حق الرد و الإجابة: المطلب الثاني

  224  حق الرد الصریح: الفرع الأول

  228  سكوت المكلف بالضریبة:  الفرع الثاني

  231  الباب الثاني خلاصة

  234  خاتمة 

  240  ائمة المصادر و المراجعق

  255  الملخص

  258  فهرس المحتویات

  

 


